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دسم اله الرحمن الرحيم 
الأمر , 

ص - الأمر("٠‏ حقيقة فى القول الخصوص اتفاقا » وى الفعل 
تجاز . 

وقيل : مشترك . 

وقيل : متواطىء . 

لا : سبقه إلى الفهم »› ولو کان متواطئا - ل يفهم منه 
الأخحص » كحيوان فى إنسان . 

واستدل : لو كان حقيقة - لزم الاشتراك » فيخل بالتفاهم . 

"(فعورض بأن المجاز حلاف الأصل » فيخل بالتفاهم"“) 


وقد تقدم مثله . 


ش - لا فرغ من بحث الخبر شرع في الأمر“ . فذكر أولا ما يطلق 
عليه لفظ الأمر . 


. ف الآصل وج زيادة : «أم ر» بعد «الأمر»‎ )١( 

(۲) ساقط من ب . 

(۲) قال العضد (۷1/۲) : «فرغ من السند وشرع ف المتن » وقال التفتازانى : 
(قوله : فرغ من السند)يشير الى أن البحث عن الخبر كان من جهة كونه من 
مباحث السند والا فهو من حيث كونه من أقسام المتن لايتعلق به بحث 
للأصولى . وبهذا يظهر أن ما ذكره بعض الشارحين من آنه لما فرغ من الخبر 
شرع ف الأمر » لیس على ما ينبغى . وقال الكرمانى (ورقة ۲٠۸‏ ب) شرع ف المتن 
آى جوهر اللفظ لاطريقه . 


(لفظ الأمر') حقيقة فى القول المخصرص . وإطلاقه عل 


الفعل مجاز . 


تجازا فى 


وقيل : الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل”“ . 
وقيل : متواطىء » أى القدر المشترك بين القول والفعإ" 

واختار الملصنف المذهب الأول » وهو كونه حقيقة فى القول »› 
القعل . 


واحتج على إبطال الاشتراك والتواطؤ بأنه : يسبق القول إلى 
عند إطلاق لفظ الامر . فلو كان لفظ الامر مشتركاً أو 


ساقط من ب »د . 
قال العضد ف شرحه للمختصر )۷١/۲(‏ والسبكى ف رفع الحاجب ٠۷١(‏ الف) : 
«الأمر ؛ ولا نعنى به مسماه كما هو المتعارف ف الاخبار عن الألفاظ أن يلفظ بها 
والمراد بها مسمياتها > بل لفظة الأمر وهو آم ر». 
هذا اختيار بعض الفقهاء وبعض الشافعية ويضم إليه اختيار أبى الحسين 
البصرى . فإن الأمر عنده مشترك بين الشىء والصفة وبين جملة الشأن 
والطرائق وبين القول المخصوص . فالفعل عنده يدخل ف الشىء ولكن لايطلق على 
الفعل حقيقة من حيث هو فعل بل من حيث هو شىء كما قال الآمدى ف الإحكام 
٤/۲‏ ط صبیح . 
انظر : المعتمد ٠٠٥/١‏ وانظر أيضا المحصول ج٠/۲/١۷ ٠١١‏ › وارشاد الفحول 
۱ والإحکام للآمدی ۱۳۱/۲ . 
وهو اختيار الآمدى . 
انظر : الإحکام ٠۳١/۲‏ . 
قال السمرقندى ف ميزان الأصول (ورقة ٠١‏ الف) : وفائدة الخلاف تظهر ف 
آفعال النبى - صلى الله عليه وسلم - هل هى موجبة مثل آوامره فعندهم موجبه 
وعند يعض أصحابنا غير موجبة . 
ومثل هذا قال الخبازى ف المغنى (ص ۲۸) وشرحه (ورقة ٠١١‏ الف) والسرخى 
۱/١‏ وغیرهما . 


متواطئًاً - لم يسبتق القول إلى الفهم عند إطلاقه . 

أما إذا كان مشتركا _ فلتساوى المفهومين » حينئذ فسبق 
أحدهما إل الفهم دون الآخر» ترجیح بلا مرجح . 

ولل يتعرض المصنف له لظهوره . 

أما إذا كان متواطئا - فلأنه حينئذ يكون القول أخحص من 
مدلوله ¢ ولم يفهم الأخص من الأعم ¢ کإطلاق حیوان ف إنسان ؛ 
فإنه لايفهم منه الأنسان . 

واستدل على المذهب المختار بأن الأمر لو كان حقيقة فى 
الفعل - لزم الاشتراك > صرورة کونه حقيقة ف القول أيضا . 

والاشتراك حلاف الأصل ؛ لأنه بخل (بالتفاهم) . 

وعورض بأنه لو لم يكن حقيقة فى الفعل - لزم المجاز والمجاز 
حلاف الأصل ؛ لأنه محل بالتفاهم . 

وقد تقدم التعارض الواقع بين المجاز والاشتراك وأن المجاز 
أو مله . 

ص - والتواطۇ : مشتركان فى عام » فيجعل اللفظ له دفعا 
للمحذورين . 


وأجيب بأنه يؤدى إلى رفعها“ أبدا ؛ فإن مثله لايتعذر وإلى 


)١(‏ ساقط من آ. 
() آ: رفعتها . وهو خطاً . 


وأيضا : فإنه قول حادث هنا( . 
ش - احتج القائل بالتواطؤ بأن القول والفعل مشتركان فى معنى 
للمحذورين : الاشتراك والمجاز » اللازم أحدها على تقدیر گونه 
حقيقة فيها » والآخحر على تقدير كونه حقيقة فى أحدهما. 
أجاب بثلاثة أوجه : 


الأول أن هذا الاستدلال يؤدى إلى رفع الاشتراك والمجاز فى 


جميع المواضع ؛ إذ ما من معنيين إلا وبينهما أمر عام يكن جعل اللفظ 
له . 


اللهم إلا أن يبخصص هذا الاستدلال بالمواضع التي لم يوجد 
فيها دليل دال على وجود الاشتراك أو المجاز . 

وحینئذ لاتم فى هذا الموضع ؛ لأنا لانسلم حينئذ أنه ل 
يوجد“ فى هذا الموضع ما يدل على أحدها ؛ فإن سبق القول إلى 
الفهم يدل على كونه حقيقة فى القول » مجازا فى الفعل . 

الثانى ‏ آنه يژدى إلى صحة دلالة الأعم للأخص أنه حينئذ 
لفظ الأمر على القول ؛ لكن العام لا دلالة له على الخاص أصلا . 


) هنا ساقط من ب . 
(Y)‏ زيادة من أ » ب »ج » د . 
) ج :لولم يوجد . 


الثالث - أن القول“ بالتواطؤ » قول حادث » لم يقل به أحد 


من الأئمة . 
ص - حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف على جهة 
الاستعلاء . u‏ 
وقال(") القاضی والامام : القول المقتضى طاعة المآمور بفعل 
المأمور به . ) 


ورد بأن المأمور مشتق مله . 
وأن الطاعة موافقة الأمر » فيجىء الدور فيها . 


وقيل : خبر عن الثواب على الفعل . 

وقيل : عن استحقاق الثواب . 

ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب . والأمر يأباهما . 
ش - )ا ذکر أن الأمر يطلق على القول اللخصرص حفيقة » والقول 
كا يطلق على اللفظى يطلق على الكلام النفسي وهو المعنى القائم 
بالنفس الذي دل عليه الكلام اللفظى » أراد أن يذكر حد الأمر 
الذي هو أحد أقسام الكلام النفسى » وهو اقتضاء » أي طلب فعل 


فقوله : «اقتضاء فعل» يشمل الأمر والنهي والالتاس 
والدعاء . 


ا 


(۱( ج العمل بدل «القول» وهو خطاً . 
(Y)‏ وقال مکرر فی ط . 


وقوله : «عير كف» يخرج عنه النهي ؛ لأن الى عنده فعل 
هو کف . 


وقوله : «على جهة الااستعلاع) حرج الدعاء والالتم|اس ) . 
وقال القاضى وإمام الحرمين فى حد الأمر : إنه القول المقتضى 
طاعة الأمور بفعل المأمور به . 
ورد هذا التعريف بأنه يشمل الأمور والطاعة » والمأمور : 
والطاعة : موافقة الآمر » فيتوقف معرفته أيضا على معرفة 
الأمر ء فیجی ء الدور فیھ| أي ف المأمور والطاعة . 
وقيل فى حد الأمر : إنه خبر عن الثواب على الفعل . 
وقيل : إنه خبر عن استحقاق الثواب() . 
وردهما بان الخبر يستلزم الصدق أو الكذب . والأمر يأباهما ؛ 
ضرورة عدم احتاله هيا » فيمتنع جعل الخبر جنسا له . 
ص - المعتزلة لما أنكروا كلام النفس - قالوا : قول القائل 
لمن دونه «افعل» ونحوه . 


. «هو» ساقط من آ» ب » ج‎ (١) 

() قال العضد (۲ : ۷۷) : اشترط الاستعلاء كما هو رأى أبى الحسين » ولم همل 
هذا الشرط كما هو رآى الأشعرى » ولم يشترط العلو كما هو رأى المعتزلة لذمهم 
(۲) انظر : البرهان ۲٠۴/١‏ . وقال العضد (۷۷/۲) : ارتضاه الجمهور . 
)٤(‏ انظر : الاحکام للآمدی ۱۳۹/۲ . 
)1( «قالوا » ساقط من آ . 


ویرد التهديد() وعغبره ¢ والمبلغ والحاکی والأدنى . 

وقال قوم : صيغة «افعل» بتجردها عن القرائن الصارفة عن 
الأمر ٠‏ 

وفيه تعريف الأمر بالأمر . 

وإن أسقطه- بقيت صيغة «افعل» مردة . 

وقال قوم : صيغة «افعل» بإرادات ثلاث : وجود اللفظ » 
ودلالته على الأمر » والامتثال . 

فالأول : عن النائم ٠‏ والثاني : عن التهديد ونحوه : 

وفيه تهافت ؛ لأن المراد إن كان اللفظ ‏ فسد ؛ لقوله : وإرادة 
دلالتها على الأمر . 

("وإن كان المعنى - فسد؛ لقوله : الأمر : صيغة 
«افعل"“») . 

وقال قوم : الأمر : إرادة الفعل . 

ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سيد 
لعبده ¢ فادعی خالفته فطلب هيد عذره (") عمشاهدته ¢ فإنه يأمر 
ولا يريد ؛ لأن العاقل لايريد() هلاك نفسه . 


)۱( ق الأصل : وترد التهدد . 
(۲) ساقط من ١‏ . 

(۳) آ: تهدید عبده» بدل تمهید عذره . 
) 


. «یزید» بدل بريد‎ : ١ )٤ 


—\ ۳ 


الاأرادة : 


شش 


وأورد مثله على الطلب ؛ لگن العاقل لایطلب هلاك نفسه . 
وهو لازم . 


والأولى : لو كان إرادة لوقعت الأمورات كلها ؛ لأن معن 


المعتزلة لما أنكروا الكلام النفضسى - ل يیكنہم تعريف الأمر 


بالاقتضاء ¢ بل عرفوه باللفظ أو بالارادة )( . 


ومن التعريفات ما قاله البلخى () وأكثر المعتزلة »> وهو : أن 


الأمر هو : قول القائل لمن دونه «افعل» ونحوه ") - أى نحو «افعل» 
فى الدلالة على مدلوله . 


قال السمرقندى ف ميزان الأصول (ورقة ١١‏ ألف وب) : «يجب أن يعلم أن 
الصيغة المخصوصة وهى قوله «افعل» ف الحاضر وليفعل ف الغائب » ليس بآمر 
حقيقة ف الشاهد والغائب جميعا » وإنما هى ذلالة عليه عند أهل السنة 
والجماعة وعند المعتزلة حقيقة الامر هى نفس هذه الصيغة . وهذه المسألة فرع 
مسالة أخرى وهى معرفة حقيقة الكلام وحده لأن الأمر من باب الكلام . وعندنا 
الكلام معنى قائم بالمتكلم يناف صفة السكوت والآفة » أو صفة يصبر الذات به 
متكلما ف الشاهد والغائب جميعا . والعبارات المنظومة والأصوات المتقطعة 
بتقطيع خاص دلالات عليه . 

وعندهم الكلام ف الشاهد والغائب جميعا هو هذه العبارات المنظومة › ومن 
هذا نشا الخلاف المعروف بيننا وبينهم ف قدم كلام الله تعالى وحدوثه » فقالوا : 
أن كلام الله تعالى مخلوق محدث لأنه عبارة عن هذه العبارات المنظومة » وهى 
مخلوقة . وقلنا : إن كلام الله ثعالی غیر مخلوق ؛ لأن کلامه صفته › وهو قدیم 
وصفاته قديمة والعبارات المنظومة دالة عليها » لاأنها عيبن كلامه» . 
: «القاضى» بدل «البلخى» . 
انظر : إرشاد الفحول ص۹۲ والمحصول ۱۹/۲/۱ . 


وإغا قیدوا بقوهم : «(ونحوه) ليندرج تحت الیر() صيغة أمر 
غير العربي . 

التهديد » نحو قوله تعالى : «اعْمَلوا ما شتةٌ"» 

والاباحة ¢ نحو قوله تعال : «وإذا حللتمْ فاصطادو|"» . 

والتكوين › نحو قوله تعال : «کنْ َيکونْ()» . 

وغیرها مما ۾ يرد به الطلب 7“ ؛ فإنها قول القائل «افعل» لن 
دونه »› م آنه لیس بأمر . 

وأيضا : يرد على طرده قول الحاكي لمن دونه من أمر آمرِ . 

ویرد على عکسه قول الأدنى للأعل : افعل » ونحوه » إذا 
کان على سبيل الاستعلاء ؛ لأن العلو ليس بشرط فى الأمر ؛ لقوله 
تعالى حكاية عن فرعون : «ماذا تامرون"» . 


وقال قوم من المعتزلة : الأمر : صيغة «افعل» بتجردها عن 


(۱( آ : «الأمر» بدل «الحد» . 
ج :«قوله» بدل «الحد . 

. ٤١. فصلت‎ _ ٤٠۰ ( 
. ٩ ال مائدة-‎ - ۲ (r 

٠ (‏ _ النحل ١١‏ وف مواضع عديدة . 

( قال العضد ف شرح المختصر إن الأمر يرد لخمسة عشر معنى (۷۸/۲) وكذا قال 
غيره وذكر ابن النجار للامر ستة وثلاثين معنى . انظر : شرح الكوكب المنير 
۷/۲ 1 . 
٠۰ (1)‏ _ الأعراف _ ۷ و٣٣‏ _ الشعراء۔- ۲١‏ ولفظ الآية : فماذا تأمرون . 


القرائن الصارفة عن الأمر إلى التهديد وغيره من‌الإباحة والتكوين . 
وهذا تعريف فاسد ؛ لا فيه من تعريف الأمر بالأمر . 
فإن أسقط عنه قيد «القرائن الصارفة عن الأمر» - بقيت صيغة 

«افعل» مجردة . 
وحينئذ برد التهديد وقول الحاكي کےا ف الأول ٤‏ 
وقال قوم : الأمر : صيغة «افعل» بشرط أن تكون معها 

إرادات ثلاث (إرادة وجود اللفظ . وإرادة دلالة اللفظ على 

الأمر» وإرادة الامتثال . 
فالقيد الأول أعنى"“ إرادة وجود اللفظ احتراز عن ”قول 

النائم . 
والقيد الثانى : أى إرادة دلالة اللفظ على الأمر - احتراز عن“ 

التهديد وغيره . 
والقيد الثالث - أي إرادة الامتثال - احتراز عن قول المبلغ . 

المذكور فى الحد » إن كان : اللفظ - فسد التعريف ؛ لقوله : وإرادة 

دلالتها على الأمر ؛ إذ الصيغة ل ترد دلالتها على اللفظ . 
وإن كان المراد من الأمر المذكور فى الحد : المعنى - فسد 


)١(‏ انظر المستصفى ٤١٤١/١‏ › وميزان الأصول ١١(‏ الف) وفيه آنه قول لأكثر 
البصريين من المعتزلة . 

(۲) ما بين القوسين زيادة من أ » ب » ج. 

. العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ‎ )١( 


التعريف أيضا ؛ لقوله : الأمر : صيغة «افعل» ؛ فإن الصيغة 
لفظ » واللفظ لايستقيم تفسره بالمعنی . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بالأمر الأول : اللفظ › 
وهو مفسر بالصيغة » وبالأمر الثانى : المعنى » وهو الطلب » وحينئذ 
يستقيم الحد ؛ لأنه حينئذ يكون معناه : الأمر : الصيغة المراد مها 
دلالتها على الطلب . 

أجيب بأنه حينثذ يلزم استعمال اللفظ المشترك فى التعريف 
من" غير قرينة > وهو لا جوز . 

ومن الشارحين) من أورد هذه الشبهة على جواب الصنف › 
وما أجاب عنها . 

وأورد على التعريف شبهة أخرى » وهو : أنه اعتبر فى 
التعريف إرادة الامتثال . والامتثال : فعل ال مأمور به على الوجه 

ع 
الذي امر به فيدور . 

وغفل عن الشبهة التي أوردها على جواب المصنف ؛ فاا 
بعينها واردة على شبهته . 

وقال قوم : الأمر : هو إرادة الفعل . 

ورد هذا التعريف بأنه غبر منعكس ؛ فإن الأمر قد يصدق 
بدون الإرادة . 


. آ: « عن » بدل «من»‎ (١) 


)( وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ورقة ١١۲ب‏ . 
() انظر الاحکام للآمدی ٠۳۸/۲‏ . 


— ۷ 


وذلك ؛ لأن السلطان لو أنكر ضرب السيد لعبده وتواعد 
عذره بمشاهدة السلطان - فإنه يأمر العبد » ولايريد منه الإتيان 
بالأمور به ؛ لأنه لو كان السيد مريداً لإتيان) العبد بالمأمور به - 
لكان مريدا هلاك نفسه » لأن السلطان تواعد بإهلاك السيد عند 
موافقة العبد لأمره . والعاقل لايريد هلاك نفسه . 

وأورد المعتزلة مثله على تعريف الأمر بالطلب ؛ فإن العاقل 
لايطلب هلاك نفسه . 

ولاشك آنه لازم على تعریف الأمر بالطل(“ 

ثم قال المصنف : والأولى أن يرد مذهب المعتزلة بأن يقال : 
لو كانت إرادة الفعل أمرا- لوقعت الأمورات كلها . 

والتالى باطل . 

ما بيان الملازمة : فلأن الإرادة هي صفة مخصصة لحدوث 
الفعل ف وقفت دون وقت . فمعنی تعلق الأرادة بالشىء خصصه 


. ف الأصل : لمشاهدته » والمثبت من : د‎ )١( 

)( آ : إتيان . 

. لإهلاك‎ : ١ )( 

. إهلاك‎ )٤( 

() ف حاشية الأصل : «قال المصنف» - أبقاه الله - : ويمكن أن يفرق بين الارادة 


والطلب بان الإنسان قد يطلب ما یختار رو مايره » ولكن لايريد إلا ما يختاره . 
وقوعه . 


بحال حدوثه ٤‏ واذا | يتخصص تحال حدوئه لم تتعلق الإإرادة به ٍ 


فيلزم من المقدمتين أنه إذا لم يوجد الشىء - لم تتعلق الإرادة به 
ویلزم منه إذا تعلقت الإإرادة بالڻىء - وجل . 


وعلى تقدير أن تكون الإرادة هي الأمر » يلزم أن يكون الأمور 
به ¢ لکونه مرادا موجودا . 

وأما (بيان') انتفاء التالي : فلأن من علم الله تعالى أن يوت 
على كفره - مأمور" بالإيان » ولم يقع الإيان منه . 


ص - والقائلون بالنفسي اختلفوا فى كون الأمر له صيغة 
تخصه() . 


والخلاف عند المحققين فى صيغة «افعل» . 
والجمهور“ : حقيقة فى الوجوب . 
(و) أبو هاشم : فى الندب . 


() زيادة من أ ءب »جد . 
)١(‏ ف الأصل : مأمورا به . 
(۷) آ: «کان» بدل «کون» وهو خطاً . 

. مخصصة‎ :١ )٤( 

. ط: الجمهور‎ )٥( 

(1) زيادة من آ٬طءع‏ . 

(۷) قال السبكى ف رفع الحاجب (ورقة ۷۷ ب) : وآما عزوه إلى أبى هاشم ففيه نظر ؛ 
فإن الذى تحققتاه من أبى هاشم أنه لايقول بأنها موضوعة للندب بخصوصه > 
ولكن يقول إنها تقتضى الإرادة » وإذا كان القائل حكيما » وجب كون الفعل على 
صفة زائدة على حسنه يستحق لإجلها المدح » وإذا كان القول ف دار التكليف 
احتملت الصيغة الوجوب والندب . ثم خصوص الوجوب لا دليل على (مثبت 
المحقق وهو الندب) . 

أقول : إن عبارة رفع الحاجب التي فيما بين القوسين هكذا تقراً . 


— ۱۹ 


وقيل : مشترك . 

الأشعرى والقاضى : بالوقف”) فيها . 

وقيل : للإذن المشترك فى الثلاثة . 

الشيعة : مشترك فى الثلاثة والتهديد . 
ش _ القائلون بالكلام النضى اختلفوا فى أن الأمر هل له صيغة 

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : لا . 

قال المحققون : ليس الخلاف نى مطلق الصيغة فإنها معلومة 
بكذا . أو أوجبت عليك كذا. 


إنغا الخلاف فى أن صيغة «افعل» هل هي ختصة بالأمر 
ولا“ ؟ 


)۱( آ : « بالوقوف » بدل « الوقف » 

. ف الأصل : الفاظ‎ )١( 

)١(‏ قال الغزالى : وقد حكى بعض الأصوليين خلافا فى آن الأمر هل له صيغة . وهذه 
الترجمة خط . 
ثم قال : وإنما الخلاف ف أن قوله «أفعل» هل يدل على الأمر بمجرد صيعته إذا 
تجرد عن القرائن . 
انظر : المستصفى ٤١۷/١‏ . 


واختلفوا فى صيغة «افعل» على ثانية مذاهب : 
فالحمهور على أنها : حقيقة فى الوجوب » مجاز فى غيره . 
وقال أبو هاشم : إا حقيقة فى الندب » م جاز فى غيره . 
وقيل : إا حقيقة للطلب المشترك بين الوجوب والندب . 
وقال : أبو الحسن الأشعرى والقاضى بالتوقف فيها » أى فى 
الاشتراك والانفراد ")» على معنى أن الصيغة تحتملها » ولاجزم 


وقيل : إنها مشترك بين الثلاثة : الوجوب والندب والاباحة 
اشتراكا لفظياً . 

وقيل : إا للإذن اللشترك فى الثلائة › أعنى الوجوب › 
والندب والاإباحة . 

وقال الشيعة : إا مشتركة فى الثلاثة والتهديد () . 

ص ۔ لنا ثبوت الاستدلال (بمطلقها") على الوجوب شائعا 

واعترض بأنه ظن . 


وأجيب بالمنع . 


)۱( انظر : حاششية التفتازانی على شرح العضد ۷۹/۲ . 
() انظر : الاحکام للآمدی ٠٤٤١/۲‏ وفواتع الرجموت ٠۷۳/١‏ . 
)( زبارة من 1 E7‏ :طط ٤‏ والبابرتی . 


— ۲۹١ 


ولو سلم فيكفى الظهور فى مدلول اللفظ » والا لتعذر العمل ٠‏ 


بأكثر الظواهر() . 


(۲) 


وأيضا : رما مغك آلا َسْجْدَ إذ منك 

وا مراد قوله : (اسجدوا) . 

[وأيضا :(إذا قيل مم أركعُوا) ذم على خالفة أمره] . 
وأيضا : تارك المأمور به عاص » بدليل (أَفْعْصَبْتَ مُري) . 
وأيضا : (فَلْيّحذر الذين يخالفون عَنْ أمْره) . = 


قال السبكى ف رفع الحاجب (ق۷۷ الف) اعلم أن هذه المسألة مختلف ف أنها 
قطعية أو ظنية وهذا الجواب بناء على انها ظنية » والأول على أنها على القطع . 
وهو ضطيف ؛ فإن قصارى الإجماع السكوتى إفادة الظن . على أن الغزالى منع 
انعقاد الإجماع » ولا دفاع لهذا المنع . 

مابين القوسين ساقط من آ . 


— ۲٢۲ 


= والتهديد دليل الوجوب . 
واعترض بأن المخالفة حلت( على خالفة”» من إبجاب 

وندب . 

وهو بعيد . 

قوهم : مطلق . 

قلنا : بل عام . 

وأيضا : نقطع( بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب 
ولو بكتابة أو إشارة » فلم يفعل عد عاصيا . 

شض ۔ احتح الملصنف على المذهب الأول بالإٍجماع والکتاب 
والعرف . 

ما الإجماع - فلأن الصحابة استدلوا بمطلق صيغة «افعل» 
بدو قرينة > على الوجوب وشاع هذا الاستدلال وذاع ¢ ول ینکر 
عليه“ أحد . فيكون إجاعا على أن مطلق صيغة «افعل» 
للوجوب . كالعمل بالأخبار ؛ فإنه لما اشتهر بين الصحابة العمل 
ہا » كان إحاعا . 


وقد اعترض على هذا الدليل بأنه لايفيد إلا ظناً > والظن 


( المثبت من غ . وفيما عدا ع : حمله. 
( المثبت من ع . وفيما عدا ع : مخالفه . 
 )٣‏ كذا فى جميع النسخ وف ع : فنقطع . 
) بء د : لم پنکره . 


— ۲۳ 


لایعتد ده ف أمثال هذه المسائل . 

أجاب بأنا لانسلم أنه لايفيد إلا ظنا » بل يفيد القطع ؛ لأن 

ولئن ٤‏ سلم أنه لايفيد إلا ظناء لكن لانسلم أن الظن 
لايكفي فى مدلولات الألفاظ بل يكفي فى مدلول اللفظ ظهور كونه 
مدلولا له »> وإلا لتعذر العمل (بأكثر الظواهر")) من الآيات 
والأخبار . 

[ وأما الكتاب » فمنه قوله تعالى لابليس : رمَا مَنَعّْك ألا بَسْجْدَ 

إد رتك“ . 

وا مراد بقوله : (إذ أمرْنّك) ما حاطب به ا ملائكة » وهو قوله 
تعالى : (اسجدوا) . 

ووجه التمسك ذه الآية ‏ أنه تعالى لا أمر الملائكة وإبليس 
بالسجود لآدم » وترك إبليس الأمور به » ذمه على ترك المأمور به » 
إذ ليس المراد من قوله «مامنعك» الاستفهام بالاتفاق » فیکون 
السجود . 

ومنه قوله تعالی : (وإدًا یل مم اركغوا لا يركعُون) . 


:١ )(‏ وإن. 

(۲) کذا ف ع ١أ‏ ءب ءج ١د‏ . وف الأصل : بظواهر . 
١۲ )۳(‏ الاعراف ۷. 

. ۷ فارعألاا١‎ )٤( 

. ب » ج : بالآية بدل «بهذه الآية»‎ >» )٥( 

. ۷۷ المرسلات‎ - ٤١ )١( 


۲٤ 


دم على عخالفة مره التي هي ترك الركوع . 
فلو لم يكن الأمر للوجوب - لما ذمهم على خخالفته . 


ومنه أن تارك الأمر عاص ؛ لقوله تعالى : (أفعْصيْت 
أمري ). والعاصي يستحق النار؛ لقوله تعالى : رومن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ ِن لَه ار جهنم () فيكون الأمر للوجوب » وإلا لما كان 
تارکه مستحقا للنار 
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ومنه قوله تعال : (فلیحذر الذين عغالفون عن امره ان 

تصيبهم فتنة ))١‏ . هدد على خالفة الأمر . فيكون الأمر للوجوب » 
وإلا لما حسن التهديد على خالفته . 


واعترض على هذا الدليل بأن المخالفة لامحمل على ترك المأمور 
به بل يحمل على خالفته من وجوب وندب » أى يحمل خالفة الأمر 
على خلاف ما هو عليه بأن كان للوجوب فيحمل على الندب » 
وبالعکس . 

أجاب بأن حمل المخالفة على غالفتهمن وجوب أو ندب › 
بعيد ؛ لأن حمل المخالفة على ترك المأمور به ظاهر » فيكون راجحا » 
وحمل (اللفظ ) عى) المرجوح مع وجود الراجح بعيد . 


)١(‏ ف الأصل : لما ذمه. 
)١(‏ الأصل الصحابي . 
() ۲۲ الجن ۷۲ . 

. ۲٤ النور‎ ١۳ )٤( 

. بد‎ ج٬‎ ب٬‎ ١ زیادة من‎ )٥( 


اعترض ایضا' بأنا لانسلم ا أن الأوا 

واعرض ايضا 1 لانسلم نه یدل على ن جميع الأوامر 
للوجوب . لأن الأمر فی قوله تعالی «عن امره» مطلق ؛ لکونه 
مفردا » والمطلق لايفيد العموم . 

أجاب بأنه عام بدليل صحة الاستشناء . 

وأيضا رتب الأمر بالحذر على خالفة الأمر التي هي الوصف 
المناسب . فحيث وجدت عالفة الأمر وحد الأمر بالجذر » فیکون 
عاما . 

وأما العرف فلأنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : خط هذا 
الثوب » ولو كان الأمر بالخياطة بكتابة أو إشارة » فلم يفعل العبد - 
عد عاصيا . 

فلو م يکن الأمر للوجوب _ لا عد عاصيا بترك المأمور به . 

ص - واستدل بأن الاشتراك حلاف الأصل » فثبت ظهوره في 

والتهديد والإباحة بعيد . 

والقطع بالفرق بين «ندبتك إلى أن تسقينى» » وبين 
«آسقني» ؛ ولا فرق إلا اللوم . 

وهو ضعيف » لأنهم إن سلموا الفرق فلأن (نديتك) نص › 
و( اسقنی ) محتمل . 


. ١ «أيضا» ساقط من‎ )١( 


— ۲۹۷ 


ش - استدل على أن صيغة الأمر للوجوب بأن الأمر يستعمل 
ف الوجوب والندب والاإباحة والتهديد . ولايكون مشتركا بين هذه 
الأربعة أو بين ثلاثة أو اثنين ما ؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل . 
فشت ظهوره لواحد من هذه الأربعة . 

ولايكون لاإباحة ولا للتهديد ؛ لأنه بعيد »إذ لم يذهب إليه 
ذاهب . 

ولايكون للندب أيضا . وإلا لم يكن فرق بين قول القائل 
«ندبتك إلى أن تسقينى» > وبين قوله «آسقنی» . 

لكن نقطع بالفرق بيا » ولا فرق بينيا إلا اللوم » فإن 

أجاب بأن الخصم لم يسلم الفرق“ بين) . وعلى تقدير 
تسليم الفرق » لانسلم أنه لافرق بينه)ا إلا باللوم . بل الفرق أن 
قوله (ندبتك) نص فى الندب » وقوله (اسقنی) غتمل . 

وأيضا : لقائل أن يقول : لم لا جوز أن يكون للقدر المشترك 
بين الاثنين أو الثلاثة (منها) . 


ص - الندب . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . 
(فرده"“ إلى) مشیئتنا . 


' ف الأصل : أن الفرق.‎ )١( 
ساقطة من آ.‎ )۲١١( 


ورد بأنه إنغا رده إلى استطاعتناء وهو معفى الوجوب . 
ش - القائل بالندب احتح بقوله عليه السلام : «إدذا أمرتكم 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم(» . 


فإنه رد اللإتيان بال مأمور به إلى مشيتنا . فيكون الأمر للندب »› 


لأن المندوب هو المفوض إلى مشيتنا. 


أجاب بأنا لانسلم أنه رد إلى مشيتنا » بل رد إلى استطاعتناء 


وهو مقتضی الوجوب 4 لأن الإأتيان بالواجب مفرضص . استطاعتنا ¢ 
لقوله تعالی : ر( كلف الله تفا الا وسعَها0) 


ص - مطلق الطلب يثبت الرجحان » ولا دليل مفيد . 


ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات . وهو غير جائز . 


0) 


عن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
یقول : ما نهیتکم عنه فاجتنبوه › وما أمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما 
أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم . 

رواه مسلم ف ٤٤‏ - الفضائل › ۲۷ - باب توقيره صلى الته عليه وسلم »4 رقم 
\AT*/é (۲۰)‏ 

ورواه البخاری ف ۹٦‏ - الاعتصام » ۲٤۸‏ _ باب الاقتداء بسنن رسول اله 
صلی الله عليه وسلم » رقم (۷۲۸۸) ۲١۱/۱۳‏ عن آبى هريرة بلفظ : فإذا 
نهيتکم عن شىء فاجتنبوه وإذا آمرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم . 
٦‏ _ البقرة ۔ ۲ . 
ط : ثبت . ٠‏ 


— ۸ 


شض - القائل ) بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب 
والندب احتج بأن.مطلق الطلب ظاهر من الأمر . ومطلق الطلب 
والندب . 
ولادليل یوحب تفیید الطلب با حزم أو عدمه . فوجب جعله للقدر 
فإن دلائل الوجوب توجب تقييد الطلب بالحزم . 

ولئن) سلمنا أنه لا دليل على التقييد » لكن فيا ذكرتم 
إثبات اللغة بلوازم الماهيات » وهو غير جائز . 

أما الأول - فلأن رجحان الفعل على الترك لازم ماهية 
الوجوب والندتب > لأنه کل| وجد أحدها وجد رححالن الفعل على 
الترك . 

واستدل بان رجحان الفعل لا کان لازما لكل واحد منہا » 
جب کون الأمر له . 

وأما أنه غير جائز - فلأنه يوجب رفع المشترك ؛ إذ ما من 
مشترك إلا تشترك() مفهوماته فى لازم . فيجعل اللفظ له دفعا 


للاشتراك . 

: القائلون‎ : ١ )( 

)( آ : وان 

. أ : إلا وقد تشترك‎ (٤( 


۲۹ س 


وقيل(“ : يكن أن يكون مراد المصنف أن الاستدلال بلوازم 
الماهية طريق عقلى » ولا محال للعقل فى إثبات اللغة , 

ولقائل أن يقول : لانسلم (لزوم") رفع الاشتراك ؛ فإن 
صحة هذا الاستدلال مشروط بعدم النص من الواضع على 
الاشتراك . 

ولا نسلم أن الاستدلال بلوازم الماهية لامدخل له فى اثبات 
اللغة ؛ لحواز أن يكون معه مقدمة نقلية > ولايكون" عقليا 

ص - الاشتراك يشت (۶) الإطلاق ٤‏ والأصل الحقيقية . 

ش - القائل بالاشتراك احتج بأنه ثبت الإطلاق في كل واحد 
من الأربعة » فيكون حقيقة فيها ؛ لأن الأصل فى الاستعال 
الحقيقة . 

ولم يتعرض المصنف لجوابه . لأن الحقيقة إنغا تكون أصلا إذا 
1 يلزم متہا حذور() »> وهو الاشتراك . 

ص - القاضى : لوثبت لثبت بدليل إلى آخره . 


)۱( القائل هو الخنحى . انظر : النقود والردود ورقة ٠٠١‏ الف) 
(۲) زيادة من آءب ٬ج‏ »د . 

() ب : ولايكون أى لايكون الاستدلال الخ . 

) ( ط : ثبت . 

(°) 


أ : المحذ. 


ش - احتج القاضى على التوقف بأنه لو ثبت كون الأمر لواحد 
من معانیه › لكان ثبوته إما عن دليل أو لا عن دليل . 

والثافي باطل ؛ لأن القول بلا دليل غير مفيد . 

والأول لاخلو إما أن يكون الدليل عقليا » وهو باطل ؛ إذ 
لاال للعقليات . 

أو نقليا متواترا» وهو يوجب عدم الخلاف . 

أو آحادا »> وهو لايفید العلم . 

أجاب بأن الاستقرءات التقدمة دليل ثبوته . 

ص - الاإذن المشترك كمطلق الطلب . 

ش - القائل بكونه"“ حقيقة فى الاذن الذى هو القدر 
المشترك بين الوجوب والندب والإباحة » دليله”"› كدليل القائل 
بكونه لمطلق الطلب » وجوابه كجوابه . 

ص - (مسألة) صيعة الأمر (بمجردها") لا تدل على تکرار ¢ 


ولا (على“)) مرة . 
الأستاذ للتكرار مدة العمر مغ الإمكان . 
وقال كثر : للمرة › ولامجتمل التكرار . وقیل بالوقف . 


. لکونه‎ : ١ )١( 

() ب : دلیل . 

() زيادة من ط ءع » ولفظ «الأمر ساقط من 1 . 
(٤(‏ زبادة من ب »د ٬ط‏ ٤ع‏ . 


۳۱۹ 


ش - صيغة الأمر إذا جردت عن القرائن المشعرة بالمرة أو 
التكرار » لاتدل على تكرار ولا على مرة. 

وهو ختار إمام الحرمين“ . والمصنف قد اختاره . 
مده العمر لکن م الأمكان . 

وقال کثر من الأصوليين : أنه للمرة ولامحتمل التكرار . 

وقيل بالوقف وفسر تارة بكونه مشتركا بين المرة والتكرار 
وأخرى بعدم العلم بالواقع . 


)١(‏ انظر: البرهان ۲۲۹/۱ فقره ٠٤١‏ والمرة لابد منها. 

١ )۲(‏ : إنه يقتض . 

(۲) اختلف الأصوليون ف الأمر العرى عن القرائن . فذهب الاستان آبو إسحاق 
الأسفرائينى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين الى انه مقتض للتكرار المستوعب 
لزمان العمر مع الإمكان . وذ هب آخرون ای آذه للمرة الوأحدة ومحتمل للتكرار 
الأصوليين . ومنهم من توقف ف الزيادة على المرة ولم يقض فيها بثفى ولا 
إثبات » وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية . ومختار الآمدى أن المرة الواحدة 
لابد منها ف الامتثال » وهو معلوم قطعا » والتكرار محتمل وعند عامة الحنفية لا 
يحتمل التكرار » وق عامة كتب الشافعية أن الأمر فطلب الماهية فقط » لا للتكرار 

انظر : إحكام الآمدى ٠١١/۲‏ ء والمعتمد ٠١۸/١‏ » والتبصره ١١‏ » والمنتهى 
لابن الحاجب 1۷ . والاحكام لابن حزم ٤١١/٣‏ » والمنخول ٠١۸‏ » والابهاج 
ونهايهة السؤال ۹/۲ 4 وإرشاد الفحول ۹¥ وآصول السرخنى / ° 
وکشف الیزدوی ۳/۱ « والتلويح على التوضيح 1۸/1 « ومسلم الثبرٹ 
۱ ,»۰ وتیسیر التحریر ۲١۱/۱‏ وفتع الغفار ۳٣/۱‏ » والمغنی للخبازی ٠١‏ . 
والمختصر للبعلي ص ٩۹٩۹‏ والمستصفى ۲/۲ والمحصول 1/71 > وجمع 
الجوامع (بحاشية العطار) ٤٠۸/١‏ والمنهاج (بشرح البد خشی) ٠٠/۲‏ وآدب 


ص - لتا : أن المدلول طلب حقيقة حقيقة الفعل ¢ والمرة والتکرار 
خارجي 6 ولذلك ر يرأ بالمرة . 

وأيضا : فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل › 
كالقليل والكثر . ولا دلالة للموصوف على الصفة . 

ش ۔ احتج الصنف على ما هو تار الإمام بوجهين : 

اللاول ‏ أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل . والمرة والتكرار 
خارج عن مدلوله ؛ لأنه لو کان أحدها داخلا فی مدلوله وقرن(› 
الأمر به » لزم التكرار . وبالاخر (5D‏ لزم النقضر” . 
يرأ » أی يحرج عن عهدة المأمور به بالمرة . 

الثانى آنا نقطع بأن المرة والتكرار ليس واحد من داحلا فى 
حقيقة الفعل » بل من صفاته الخارجية عنه » كالقليل والكثر » ولا 
دلالة للموصوف على الصفة أصلا . فلا دلالة للفعل على للمرة 
والتکرار والقليل والكشثر . 

ولذلك لايختص المصدر بواحد (منيا) . 


والأمر لایدل إلا على تحصيل الفعل › فلا یدل على المرة 


(0) ف الأصل : وفرق 

(۲) ج : «وإلا» بدل «وبالآخن . 

)"( المثبت من أ ءب »ج فلو قال اقعل هذا آبدا أو افعله مرة واحدة وقلنا إن الأمر 
للتكرار - لكان الاول تكرارا والثانى نقضا انظر المحصول ١٠١۸/۲/١‏ . 

. أ : بالمصدر‎ (٤( 


(°) زیادة من 1 ب CC‏ ءل . 


— ۳ 


والتکرار . 
ص - الأستاذ : تكرر الصوم والصلاة . 
ورد بأن التکرار من غیره . 
وعورض بالحج . 
قالوا : ثبت فى «لاتصم» فوجب فى «(صم» لأنها طلب . 
رد بأنه قياس . 
وبالفرق بأن الي يقتضى النفي . 
وبأن التكرار فى الأمر مانع من غيره » بخلاف النهي . 
قالوا : الأمر نمي عن ضده » والنهي يعم فيلزم (التكرار" ) 


ورد با نع . 
وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائا » فرع على تكرار الأمر . 


ش - الأستاذ ومن تابعه احتجوا" على أن الأمر يقتضى 
التكرار بتلائة وجوه . 

الأول - أن الأمر ورد فى الصلاة والصوم وحمل على التكرار 
فيه . فلو لم يكن مقتضيا للتكرار لا حمل على التكرار فيها . 


)ل( زياد ة مما سوى الأصل . 
)( 1 + ج : «اجمعوا» بدل «احتجوا» 


۳ 


أجاب بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمر » بل 
من غيره » وهو فعل الرسول عليه السلام . 

وعورض بأن الأمر ورد فى الحج وحمل على المرة . فلو كان 
مقتضيا للتكرار لا حمل على للمرة. 

الثانى - أن النهي مثل قوله «لآ تصْمْ» يقتضى التكرار » فوجب 
أن يقتضى الأمر » مثل (صم) التكرار . 

والجامع بيني : الطلب . 

ورد هذا الدليل بأنه قياس فى اللغة » وقد مر أن القياس فى 
اللغة غير مفيد . 

وبالفرق من وجهین : 

الأول - أن النهي يقتضى نفي الفعل » ونفي الفعل دائ) 
مكن . والأمر يقتضى الإتيان بالفعل » والاتيان بالفعل دائ غير 
نمکن . 

الثانی ‏ ان التکرار فی الہی ينع (عن') ہی غیره » بخلاف 
التكرار فى الأمر ؛ فإنه ينع عن الأمر بغيره . 

الثالث - أن الأمر بالثىء هي عن ضده » والنهي عن ضده 
يقتضى التكرار . فيلزم أن يقتضى الأمر التكرار .| 

أجاب بأنا لانسلم أن الأمر بالشىء نهي عن ضده . 


. زياد ة من ٤ب :ج ءل‎ (١) 


وعلى تقدير التسليم » لا نسلم أن النهى الضمنى يقتضى 

التكرار ؛ لأن اقتضاء النهي الضمنى التكرار فرع على اقتضاء الأمر 

کان مصادرة على الملطلوب . 

ص - المرة : القطع بأنه إذا قال : ادخل » فدخحل مرة امتثل . 
قلا : امتثل لفعل ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته» لا لأن 

الأمر ظاهر فيها › ولا ف التكرار . 

ش - القائل بأن الأمر يقتضى المرة احتح بعرف الاستعال . 


وتقريره أنا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : «ادخحل» ؛ فدخل 
مرة » ع متثلا . 


فلو كان الأمر للتكرار -' م يكن متثلا ؛ لأنه م يأت بالمأمور 


أجاب بأنه إا يعد العبد متثلا لأنه" أتى بفعل ما أمر به . 
لأن المرة من ضرورة الفعل الأمور به . لا أن الأمر ظاهر فى المرة › 
ولایکون ظاهرا فى التكرار . 
ص - الموقف : لو ثبت إلى آخره . 
ش - احتج القائل بالوقف بأنه لو ثبت المرة والتكرار لثبت إما بلا 
دلیل أو بدلیل إلى آخره . 


)۱( آ: إن لم یکن . وزبادة «أن» خطاً . 
(Y)‏ : لأن » والصحح «لأنه» . 


۳۹ 


وتغریره مع الحراب عنه قد مر . 
ص -رمسألة) الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب (تكرره 

بتکررها) اتفاقا ؛ للإجماع على اتباع العلة لا (للأمر" . 
لنا ٠‏ القطع بأنه إدا قال : «إن دخحلت السوق فاشتر کذا» - 

عد متشلا بالمرة مقتصرا . 

ش - هذه المسألة فزع على عدم اقتضاء الأمر التكرار" . 
إذا علق أمر على صفة فلا مخلو من أن تكون علية تلك الصفة 
فإن كانت ثابتة - وجب تكرر) الفعل بتكرر() تلك العلة 

بالاتفاق ؛ لأن الإجاع منعقد على اتباع العلة » على معنى أن تكرار 

العلة يوجب تكرار المعلول » لا أن“ الأمر يقتضى التكرار . 
وإن لم تكن علية الصفة ثابتة - فقد اختلفوا فى وجوب 

تكرار“ الفعل بتكرر الصفة . 
والمختار أن تكرر الصفة لايقتضى تكرر الفعل . 
والدليل عليه آنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : إن دخحلت 

. ف الأصل : تكراره . بتكرارها‎ )١( 

)۲( ق الأصل : «للدلىل یدل «للأمر» وفٰ أ . على اتیاع علة الأمر . 

)"( : للتكرار . 


. ف الأصل : تكرار‎ )۷ = ٤( 
. ف ما عدا الأصل : لا لأن‎ )7( 


۳۷ 


السوق فاشتر اللحم - عد العبد متثلا باقتصاره على شراء اللحم مرة 
وأاحدة . 

وإن أخذ العبد يشترى اللحم كلا دحل السوق » عد مستحقا 
للوم . 

ول كان مقتضيا للتكرار لا كان كذلك . 


ص : قالوا : ثبت ذلك فى أوامر الشرع : 


لإا قمتم «الراية والراني) لوان كنم جنب . 
قلنا : فى غير العلة بدليل خاص . 


قالوا: تكرر للعلة”)» فالشرط ؛ لانتفاء 
ا مشر وط(بانتفاثه() 


ش - احتج القائلون بأن تعليق الأمر على الصفة مطلقا يقتضى 
أحدهما ‏ أنه ثبت فى أوامر الشرع تكرر وجوب الفعل بتكرر 
الصفات التى علق الأمر عليها » سواء كانت الصفات شروطا أو 


. أ: ف أول أمر الشرع‎ )١( 
. ف الآأصل وا : العلة‎ )١( 


(۲) ذيادة من أ »د ءط 


— ۳۸ 


کقوله تعالی : (إذًا قُممْ إلى الصلوة فاغي لوا وَجُومَكم) . 

وقوله تعالى : (الرَانية والراني جوا كل واج مُنَبا مائ 
جَلدَة”) . 

وقوله تعالى : رون كنتّمْ جنب فاطهرۇا”) . 

فان ف ی هذه الصور فاد التكرار . 

ولو ل يكن تعليق الأمر على الصفة مطلقا مفيدا للتكرار- لا 
كان كذلك . 

أجاب بأن تكراره فى الصفة التى هى علة إنغا هو لتكرار 

اقتضى ذلك . لا لأجل التعليق . 

الثانى : - أن الأمر المعلق على العلة يوجب تكرر العلة 
تکرره . فالمعلق على الشرط أولى أن یوجب تکرر الشرط تکرره ؛ 
لأن الشرط أقوى من العلة ؛ لانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط . 

بخلاف المعلول فإنه لاينتفى بانتفاء علته > كالمعلول 

أجاب بأن العلة أقوى من الشرط لأن العلة مقتضية لمعلوها › 


)١(‏ 1 لالمائده ه. 
() ۲ النور ۲٤‏ . 
١ )۳(‏ للمائده ه٠‏ . 


— ۳۹ 


ی کل وحدت » وجلد المعلول . 


بخلاف الشرط فإنه لایقتضی مشر وطه › إذ لايلزم من وجود 
الشرط وجود المشروط . 


وكون المعلول النوعى ثابتا عند عدم علته لايقدح فى اقتضاء 
التكرار » لأن التكرار يستفاد من وجود العلة . 


بخلاف الشرط فإنه لما م يلزم من وجوده وجود المشروط - لزم 
القدح فى اقتضاء التكرار . 


ص - (مسألة) القائلون بالتكرار قائلون بالفور . 
ومن قال : للمرة ترىء » قال بعضهم للفور . 
وقال : القاضى إما الفور أو العزم . 
وقال الإمام بالوقف لخة ؛ فإن“ بادر» امتثل . 
وقيل بالوقف » وإن بادر . 
وعن الشافعى - رضى الله عنه- ما اختير فى التكرار . 
وهو الصحيح . 
لا : ما تقدم . 


ش - اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضى التكرار » قائلون بأنه يقتضى 


. ف الأصل : وإن‎ )١( 


الفور) ؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار ؛ لأن من ضرورة 

وأما القائلون بأن المرة الواحدة تبرىء الأمور عن فعل الأمور 
به » فقل اخحتلفوا . 

وقال القاضى : إنه يقتضى أحد الأمرين : إما الفور أو العزم 
على الفعل . 

۲ ٴ 

وقال إمام الحرمين بالوقف لغة ‏ على معفى أنه لايعلم لغة من 
غير قرينة أنه يقتضى الفور أو التراخحى . فإن بادر الأمور وأتق بالمأمور 
به على الفور › کان متثلا . 

وقيل بالوقف . وإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفورء 
٧‏ يقطع بکونه ممتثلا » بل یتوقف فيه أیضاء کا يتوقف فی 
الفور) . 


)١(‏ تفسرر الفور أنه يجب تعجيل الأداء بعد توجه الأمر ف آوقات إمكان الأداء فيه ء 
فيأثم بالتأخير عن آول وقت الأمكان » لكنه يأثم إثما موقوفا بالأداء »> حتى لو 
أدى بعده يرفع ذلك الأثم له . 

وتفسير التراخى أنه يجوز تأخر الآداء عن أول وقت إمكان الأداء » ولا يأثم 

بالتآخیر الى آخر العمر › لا آنه يجب تأخيره عنه » بحيث لو أتى فيه لايعتد به . 
لأنه ليس مذهبا لأحد . انظر المعدن ص ١۷۷ ١۱۷٤١‏ . 

(۲) انظر : البرهان ۲۲۲/۱ فقره ۱٤١‏ . 

(۲) ۱: «بل» بدل ملب . 

() ف حاشية الأصل : أي يتوقف ف الامتثال بالمبادرة كما يتوقف ف الفور هل يدل 
الامر عليه آم لا. 


— ٤١ س‎ 


ونقل عن الشافعي ما اختير فى التكرار . وهو أنه لايقتضى 
الفور » کا لا يقتضى التكرار . 
وهو المختار عند المصنف . والدليل عليه ما تقدم فى التكرار . 


وتقریره أن مدلول الأمر : طلب عصيل الفعل . والفور 
للتراخی . 

وأيضا : الفور والتراخی من صفات الفعل › ولا دلالة 
للموصوف على الصفة . 
ص - الفور . لو قال : «أسقنى» . وأخر ° عد عاصيا . 

قالوا : كل بر أو منشى ء فقصده الحاضر » مثل زيد قائم » 


)١(‏ قال عبدالعزیز البخارى ف شرح أصول البزدوى )٠٠١/١(‏ : إختلف العلماء ف 
الأمر المطلق آنه على الفور أم على التراخى . فذهب أكثر أصحابنا واصحاب 
الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخى . وذهب بعض أصحابنا منهم 
الشيخ أبو الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي » منهم آبو بكر الصيرفي 
وأبى حامد إلى آنه على الفور . وذهب طائفة من أصخاب الشافعى إلى أته على 
الوقف لايحمل على الفور لا على التراخى إلا بدليل . 

وكذا ف غاية التحقيق ص ۷۳ . وانظر ايضا : أصول السرخى ٠١/١‏ . 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجابى ص ۱١۸‏ » والمنخول ص ١١١‏ 
والتبصره ص ٥۳ ۰٥۲‏ والإبهاج ۲٢/۲‏ والاحکام للآمدى ٠٠١/۲‏ 
والمحصول ۸۹/۲/١‏ » والماخل لابن بدران ص ٠١١‏ » وتنقيح الفصول ص 
۸ ؛ وقواعد الأصول ص ٠٠١‏ . والمسوده ص ۲١‏ » ومختصر البعلى ص 
۰.,١‏ وتیسیر التحریر ٠٠٣٦/۱‏ . 
(۲) فیما سوی ط ع : فأخر. 


— ٤۲ 


وأنت طالق . 

رد بأنه قياس . 

وبالفرق بان فى هذا استقبالا) قطعا . 

قالوا : طلب » کالنہى والأمر هي عن ضده . 

وقد تقدما . 

قالوا : (ما معت ال تسد (إذ امرك ) فذم على ترك 
البدار . 


قلنا : لقوله : (فإذا سويتة) . 

قالوا : لو كان التأخير مشروعاً - لوجب أن يكون إلى وقت 
معين . 

ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز . 

وبأنه إنغا يلزم أن لو كان التأخير متعياً" . 

وأما فى الجواز فلا ؛ لأنه متمكن من الامتثال . 
قالوا : قال : (سارعوا) (فاستبقوا) 
فلنا : محمول على الأفضلية » والإ لم يكن مسارعا . 


. ف الأصل : اسبتقالا »> وهو تصحيف‎ (١) 

(۲) زیادة من آ٬ب‏ ٬ط٬ءع‏ . ا 

(۲) ع : مشروعا بدل معينا وما اثبتناه موافق للسياق والشرح . 
) 


)6( ط »ع : قال الله تعالی یدل «للفور» . 


t۳ 


ش - القائلون بأن الأمر يقتضى الفور » احتجوا بسبعة وجوه : 

الأول - إذا قال السيد لعبده : اسقنى ماء » فإنه يفهم منه 
طلب السقي على الفور ؛ لأنه لو أخر » عد العبد عاصياء واستحق 
اللوم . 

فلو لم يكن الأمر مقتضيا للفور() لا كان كذلك . 

أجاب بأن الفور مستفاد من القرينة لا من مطلق الأمر . 

الثانی - آن كل خر ومنشىء يقصد() بإخباره وإنشائه الزمان 
الحاضر › مثل : زید قائم » ونت طالق . 

فکذا الآمر بأمره ؛ لأنه قسم من الكلام . 

أجاب بأنه قياس فى اللغة فلا يفيد . 

وبالفرق بأن فى هذا » أى الأمر استقالا" قطعا ؛ لأن الأمر 
طلب تحصيل الفعل › وطلب تحصيل الفعل مقدم على حصوله . 
فيكون الفعل الأمور به مستقبلا بالنسبة إلى زمان صدور الأمر عن 
الآمر . 

بخلاف سائر الإنشاء ؛ فإنه لامجب وقوعه فى الزمان 


الستقبل . مثل قول الرجل لزوجته : أنت طالق ؛ فإن وقوع 
الطلاق لايتأحر عن التلفظ بالطلاق . 


(١)‏ : للأمر بدل «للفور» 
() بيقصد ساقط من ١‏ . 
(") ف الأصل : استبقالا وهو تصحيف . 


— £ 


ولقائل أن يقول أيضا : لانسلم أن الخبر يقتضى الزمان 
الحاضر » فإنه“ قد يكون للاستقبال . مثل قول القائل : سيضرب 
رید . 


الثالث - أن الأمر طلب كالنهي . والنهي يقتضى الفور فكذا 
الأمر » قياسا عليه . 


الرابع - أن الأمر بالشىء نمي عن ضده » والنهى عن الضد 
وقد تقدم هذان الوجهان مع الجواب عنيا فى المسألة 
المتقدمة . 
لادم ¢ وترك لیس السجودء ¢ فذمه الله تل عل ترد لسجود عل 
فلو م يكن الأمر على الفور لما حسن الذم على ترك السجود ؛ 
إذ كان لإبليس أن يقول : إنما تركت السجود لأنه ل جب على 
الفور . 
أجاب بأن ى هذه الصورة اقتضی الفور » لا لکونه آمرا > بل 


لقوله تعالٰی : (فإذا سویته 4 وتخت فيه من روجي فقعوا له 
ساجدٍین) . 


)١(‏ ف الأصل : وإنه 
(۲) ۲۹ - الحجر۔ ۱١‏ . ۷۲۔ ص۔۲۸ 


— {0 


فإنه دل على وجوب السجود عقيب التسوية ونفخ الروح ولا 
يلزم منه أن يكون الأمر المطلق مفيدا للفور . 
معين عند المكلف . والتالى باطل . 

بیان الملازمة : أنه لو لم يكن التأخبر إلى وقت معين عند 
بالفعل وأوجب عليه أن لايؤخره عن وقته » مع أن المكلف لر يعلم 
ذلك الوقت الذي قد كلف بالمنع من التأخير عنه . فيكون تكليفا بجا 
لايعلم » وذلك تكليف مالا يطاق . 

وأما انتفاء التالى ؛ فلأن ذلك الوقت ليس إلا وقتا يغلب على 
ظن المكلف أنه لايعيش بعده ؛ لأن القائلين بالتراخى قائلون به . 

ولكن غلبة ظن المكلف لابد ها من دليل » وليس إلأكر السن 
أو مرضا شديد'“ .» لکن كثيرا من المكلفين قد يموتون دوني)ا . 

أجاب أولا _ بأن هذا الدليل منقوض با إذا صرح للمكلف 
بجواز التراخحى » مثل أن يقول : صل متى شئت ؛ فإنه يطرد هذا 

وثانيا - بأنه لانسلم أنه إذا م جب التأخير إلى وقت معين عند 
الكلف لزم تكليف مالا يطاق . وإنغا يلزم ذلك أن لو كان التأخير 
متعينا » وم جر الاتيان بالمأمور ده على الفور١)‏ 


— ٤١ 


وأما اذا جاز الإتيان به على الفور- كا هو مذهبنا - لايلزم 
تكليف ما لايطاق ؛ لتمكن المكلف من الامتثال(“ بالمأمور به على 
الفور حينئذ . 

السابع - أن يقال : فعل الأمور به من الخيرات وسببُ 
للمغفرة . فوجب الرتيان به على الفور ؛ لقوله تعالى : (سارعر إل 
مَعفِرَةٍ مَنْ ربكي وقوله تعالى : (فاستبقوا الخيرات) ؛ فإنه أمر 

أجاب بأن الأمر بالمسابقة والمسارعة حمول على الأفضلية على 
معنى أن المسارعة والمسابقة أولى وأفضل من التأخير ؛ لأنه لو حمل 
عل وجوب المسارعة والمسابقة لأتضيق وقته(°) » فلم یتمکن من 
تركه » فلا يكون المأمور مسارعا عند إتيانه فى وقته ؛ لأن المسارع هو 
مباشر الفعل ف وقت م جوار الأتيان به بعد ذلك الوقت . 


ص - القاضى ما تقدم فى الموسع . 


ش - دليل القاضی ما تقدم فی الراجب الموسع من وجوب العرم ٤‏ 
أول الوقت أو الإيتان بالمأمور به . 


وتقريره مع الجواب (يعلم()) من ثمة » فلم يجحتج إلى 


إعادته . 


(۱) کذا ف ١‏ ءب ءج ١د‏ . وف الأصل «الايتان . 
() ۳۲ آل عمران ۲ . 

. ۲ البقرة‎ ٨۸ (") 

. أ : لتضييق وقته‎ (٤( 
(°) 


زيادة من آ ٬ب‏ ٤ج‏ ءل . 


— ٤۷ 


ص - الأإمام : الطلب متحقق . والتأخبر مشكوك فوجب 
البدار . 

ش - قال الإمام : طلب تحصيل الفعل متحقق من الأمر » 
والخروج عن عهدته بالتأحير » مشكوك فيه . فوجب ترك المشكوك 

أجاب أن طلب تحصيل الفعل مشترك بين التأخير والبدار » 
وكا محتمل التأحبر يحتمل البدار . ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . 
وکا بخرج عن عهدته بالبدار » يخرج عن عهدته بالتأخحیر . فلا یکون 
الخروج عن عهدته بالتأحير مشكوكا . 

ص - (مسألة) اختيار الإمام والغزالى رها الله - أن الأمر 
بشیء معین لیس نیا عن ضده › ولا يقتضیه عقلا() . 

وقال القاضى ومتابعوه : کي عن صده ٍ 

ثم قال : يتضمنه . 

ثم اقتصر قوم . 

وقال"“ القاضى : والهى كذلك فيها . 

ثم منم من خص الوجوب دون الندب . 

. :لیس نهیا عن ضده . ثم قال : لایتضمنه ولا يقتضبه عقلا‎ )١ 


) 
)۲( العبارة ما بين القوسين ساقطة من ١‏ . 
(۳) قال ساقط من ١‏ . 


EN — 


ش «اختلفوا فی آن الأمر بشیء معين هل هو بعينه نمي عن 
صده م ل ؟ 


اختيار إمام الحرمين() والغزالى 7) أن الأمر بشىء معين لا 
یکون نیا عن ضده ولا يقضتیه عقلا» أی لا يستلزمه . 


والمراد بالضد ما يستلرم ترك المأمور به . 
والظاهر آنه لافائدة فى قوله «معين») . 


قيل :) فائدته الاحتراز عن الأمر بالضدين على سبيل 
البدل » فإنه هی تلك الصورة ليس نهيا عن ضصده . 


وقيل) : فائدته الاحتراز عن مثل قول القائل : «افعل شيئا» 
فان المأمور به فى مثل هذه الصورة للاضد له . وعلى تقدير أن یکول 
له ضد» لایکون الأمر بمثله نيا عن ضده . 


)١(‏ قال السبكى ف رفع الحاجب (ق ۸٠‏ ب) هذه المسالة عظيمة الإشكال متشعبة 
الأقوال » . 
وانظر تفصيل هذه المسألة ف الإحكام للآمدى ٠۷١/۲‏ وما بعدها » والمحصول 
۴/١/١‏ وما بعدها ء والمنخول ٠٠١‏ › والمسودة ٤١‏ » والمعتمد ٠٠١١/١‏ . 
والتبصرة ۸٩‏ » وتخريج الفروع للزنجانی ۲٠٠‏ » وأصول السرخى ۹٤/١‏ 
والتنقیح والتوضیح ۲۲۲/۱ . 

وقال الكرماني ف النقود والردود (ق ۲۷۰ - آ) : أعلم أن معظم دعاوى هذه 

المسألة ودلائلها ممازاد المصنف على المحصول والإحكام . 

. ٠١٤ فقرة‎ ٠٠۲/۱ اتظر البرهان‎  ) 

. ۸۲/١ انظر : المستصفى‎ )٣ 

) القائل هو الحلي . انظر : النقود والردود ق ۲۷١‏ الف . 

) القائل هو القطبى نفس المرجع . 


— ٤4۹4 


وقال القاضى أبوبكر ومتابعوه اول : الأمر بالشىء دعينه ہی 
عن ضىكه . 
صده » ی یستلزمه . 

ثم اقتصر قوم من القائلين بكونه نهيا عن ضده على أن الأمر 
بالشىء نمي عن ضده » أو يستلزمه . ولايكون“ المي عن الشيء 
مرا بضده › ولا مسلتزما له . 

وقال القاضى : والنہی كذلك فیھ| ¢ ی النهي عن الشىء ¢ 
أمر بضده أو يقتضيه“ عقلا . 

ثم من القائلین بون الأمر بالشىء نميا عن ضده أو مستلزما 
له » من قال : إن أمر الإججاب نهي عن ضده أو مستلزم له » لا أمر 
الندب . 

ومتہم من لاخص به . 

ص - لنا : لو كان الأمر نيا عن الضد" أو يتضمنه - ن 
محصل بدون تعقل الضد والكف عنه ؛ لأنه مطلوب النهى . 

ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنها . 
)1( آ »بپ ءج de‏ «لم يکن» بدل «لایکون» - 


. آ: «آو نقیضه» بدل «أويقتضيه»‎ (Y) 
. آ: «ضده» بدل «الضد»‎ () 


واعترض بأن المراد : الضد العام . وتعقله حاصل ؛ لأنه لو 
کان عليه(“ لم یطلبه . 

وأجيب بأنه طلبه فى المستقبل . 

ولو سلم فالكف واضح . 

ش ۔ احتج الصنف على أن الأمر بالثىء لايكون نيا عن 
ضده » ولا یقتضیه عقلا بأنه لو کان الأمر بالٹیء نيا عن ضده »› 
أو مقتضيا للنهي عن ضده بطريق التضمن » لم يحصل الأمر بدون 
تعقل الضد» وتعقل الكف عن الضد . 

والتالى باطل . 
أما الملازمة _ فلأن الأمرحينئذ لا محصل بدون الي عن ضده. 
والنهي عن الضد لايحصل بدون تعقل الكف عن الضد؛ لأن 
لايعقل بدون تعقل الضد . 

وأما انتفاء التالى - فلأنا نقطع أن الآمرقد يطلب شيئامع 
الذهول عن ضده والكف عنه . 


. آ: بما لو کان عليه‎ )١( 
. ولا نقضيه‎ : (۲) 
. î «قد» ساقط من‎ () 


س 0۱ — 


الطلب مع الذهول عن ضده والكف عنه ؛ لأن الضد قد يطلق على 
ما يستلزم فعله ترك الأمور به »> كالأكل والشرب بالنسبة إلى 
الصلاة . 

والمراد بالضد ههنا هو الضد العام . 
الضد العام حاصل عند الأمر بالثىء ؛ لأن الآمر عند الأمر يعلم 
ترك المأمور به ؛ لأنه لو علم أن الأمور على الفعل“ المأمور به - م 
يأمره ؛ لامتناع تحصیل الحاصل . 

أجاب بأنا لانسلم أن الآمر لو علم أن الأمور على الفعل ۸ 


يأمره . 
قوله : لامتناع تحصيل الحاصل . 
قلنا : لانسلم لزوم تحصيل الحاصل . 
وإنغا يلزم أن لو كان الأمر يطلب به تحصيل الفعل فى الحال » 
وهو منوع » فإن الأمر يطلب به الفعل فى الزمان المستقبل . 
ولو سلم أن الضد العام معلوم للآمر » ولكن الكف واضح 


. آی متلبسابه‎ )١( 


— 0۲ 


انه عبر معلوم له( , 

ولقائل أن يقول : إن أمر الإمجاب لايتحقق ی بدوں الكف عن 
الضد العام ٠‏ لان ابر الإجاب هو طل الشعل مع انع من تركه ‏ 

- القاضی : لو م یکن إياه - لكان ضصدا )أو مثلا ¢ أو 

خلافا . 

لأا إما أن يتساويا فى صفات النفس أولا . 

الثانى : إما أن يتنافيا بأنفسه) أولا . 

فلو(“ كانا مثلين أو ضدين ل بجتمعا. 


ولو“ كانا خحلافين - لجاز أحدهما مع ضد الآخحر وخلافه ؛ 


لأنه حكم الخلافين . 
ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده › وهو الأمر بضده ؛ 
لأني) نقيضان . 


أو تكليف 2 بغر الممكن . 
وأجيب : إن أراد بطلب ترك ضده ؛ طلب الكف منع 


)١(‏ تقرير العضد أولى من هذا وفيه : ولو سلم فالكف واضح يعلم بالمشاهدة ولا 
حاجة فى العلم به إلى العلم بفعل الضد ويعلق عليه السعد بقوله : إذ كون الأمر 
بالقيام نهيا عن ترك القيام أظهر من أن يخفى السعد على شرح العضد ۸1/۲ . 

(۲) آ١‏ : الأمر الإيجاب » وهو خطاً . 

() الأصل » ج: فإن . 

)٤(‏ آ:وإن. 


— o۳ 


لازمھ| عنده » ففد يتلازم() الخلافان ¢ فیستحیل ذلك . 

وقد يكون كل منىا“ ضد ضد الآخر كالظن والشك › فإنا 
معا ضد العلم . 

وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به - رجع النزاع لفظيا 
فی تسمیته ترکا . ثم فى تسمية طلبه نيا . 

القاضى أيضا : السكون عين ترك الحركة » فطلب 
السكون » طلب ترك الحركة . 


وأجيب با تقدم . 


ش - احتج القاضي على أن الأمر بالشىء هى عن ضده 
بوجھین : 


الأول - لو یکن الأمر بالثىء عن الى عن ضده _ لکان 


والتالى باطل . 
أما الملازمة - فلا نحصاره فى الثلاثة على تقدير أن يكون 


(۱) ۰۱ الیابرتی : تلازم . 
)"( د : كل وأحد منهما . 
(۳) زيادة مما سوى الأصل . 


04 


غبره ؛ لأنه حيتئذ إما أن يکون مساويا (له)) فى صفات نفس 
الماهية » أى فى تام ذاتیاته أولا . 

والأول ھا المغلان ٤‏ کزید وخحالد . 

والثاني إما يتنافيا لذاتيها أولا › 

والأول هما الضدان › ویندرج فيه النقيضان › کالانسان 
واللاإنسان() « والعدم والملكة كالعمی والبصر › والضدان() 
الوجوديان اللذان يكون بيني غاية الخلاف » كالسواد والبياض . 

وأما بيان بطلان التالي - فلأن الأمر بالشىء والنهي عن ضده 
لو کانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا » صر ورة امتناع اجتہاع الضدين 
والمغلين › لکن الامر بالثىء والہي عن ضده حجتمعان . فلا یکون 
الأمر بالشيء والنېي عن صده مثلىن ولا صدين 

ولو کانا خلافین - لاز وجود أحدها م صد الأخحرء ومع 
حلاف الأخرء لأن حكم الخلافين جواز اجتماع كل منا مع ضد 
الآخحر »› وع خلاف الآخحر » كالعلم والارادة > فإني)] خحلافان » 
وجاز وجود العلم م الكراهة الى ھی صد اللارادة والمحبة التي هي 
خلافها . 


( زياد ة مما سوی الأصل . 

۲( : «ا» بدل تمام . 
) ف الأصل : ولا إنسان وف اود : كالإنسان والانسان . 
) ف الأصل : الضديان . 


— 00 


وجاز وجود الاأرادة مع الجهل الذى هر صد العلم > ومع 
السخاوة الى ھی حلاف العلم 
الضد ؛ لأن الأمر بالضد ضد الى عن الضد» ويتنع اجتماع 
الأمر بالشىء م الأمر بضصده » والا لزم الأمر بالنقيضين »> إن کان 
الضدان نقيضين . أو الأمر بالمتنافيين > إن لم يكن الضدان 
زق ر 

وهذاتکلیف مالا بطاق . 

فاد یکون الأمر بالشىء والہي عن ضده خحلافین . 

وإذا بطل الأقسام الثلاثة بطل التالي . 

أجاب المصنف بأنه إن أراد القاضي بطلب ترك الضد الذي 
هو معنى النهي عن الضد » طلب الكف عن الضد (يختار")) آنا 
جواز اجتهاع الخلاف مع ضد الخلاف ومع خلاف الخلاف . 


(( «و» ساقطة من آ 


۵٦ 


الضدين . لأن أحدها لاينفك عن الآخر . فكلمايصدق أحدهما 
يصدق الآخحر . 

وأيضا : قد يكون ضد أحد الخلافين ضد الخلاف الآخحر» 
كالظن والشك فان خلافان » وکل منہا ضد للعلم » فیکون کل 
منها ضد الأخر . 

وهذا المخال غير صحيح ؛ لأن الظن والشك ضدان(“ على 
الوجه الذى فس به المصنف الضدين . 

والمثال الصحيح : هو الضاحك والكاتب ؛ فإن) خحلافان على 
الوجه الذى فر » وكل منها ضد للصاهل . 

وإن أراد بطلب ترك ضده طلب عين الفعل المأمور به - كان 
الهى عن الضد عين الأمر بالشىء . فلا يبقى نزاع فى المعنى » بل 
ذلك الفعل نيا . 

قيل : لقائل أن يقول : أراد به المنع من ترك الفعل المأمور 
به » وهو جزء الطلب الجازم . 

ويكن أن يجاب بأن مدعى القاضى فى هذا المقام أن النهي عن 
الضد هو عين الأمر بالشىء › ل جرۇه . 


. ف حاشية الأصل : «لأنهما متنافيان لذاته » الشك : عدم ترجح أحد الطرفين‎ )١( 
. والظن : ترجح آحد الطرفين»‎ 


— ¥۷ 


الوجه الثانى : أن السكون عين ترك الحركة ؛ فطلب السكون 
عن ضد السكون . 

أجاب با تقدم وهو أن يكون النزاع حينئذ لفظيا . 

ص - التضمن : آمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه 
اتفاقا » ولا يذم إلا على فعل » وهو الكف“ أو الضد . فیستلزم 
الى . 

وإن سلم فالذم على انه") لم يفعل لا على فعل . 
أدی إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل آمر^ . وهو باطل 
قطعا . 

قالوا : لايتم الواجب إلا بترك ضصده » وهو الكف عن ضده 
أو نفيه . فيكون مطلوبا . وهو معنى النهي . 


وقد تقدم . 


. ١ العبارة مابين القوسين ساقطة من‎ )١( 
ع: امر.‎ )( 


— 8 


ش - القائلون بأن الأمر بالثىء يتضمن اهي عن ضده 
احتجوا بوجهين : 

الأول أن أمر الايجاب هو طلب فعل يذم على تركه اتفاقا . 
ولا يذم إلا على فعلٍ ؛ لأن العدم المستمر غير مقدور » وغير المقدور 
لايذم عليه . 

فالفعل الذي يذم عليه فى أمر الإيجاب هو الكف أو فعل ضد 
ا لمأمور به ؛ فيكون الكف أو فعل ضد ال مأمور به منهيا عنه . فيكون 
أمر الإيجاب مستلزما للنهي عن الكف أو فعل ضد الأمور به . 

أجاب بأن هذا الدليل مبني على أن الذم على ترك فعل ال مأمور 
به من معقول الأمر على معنى أن الأمر يدل على الذم عقلا » لا أنه 
يعلم الذم على ترك فعل الأمور به بدليل خارجى . 

وهو منوع ؛ إذ العلم بالذم على الترك مستفاد من دليل 
خارجى . وهذا جوز بعض الأصوليين الأ يجاب بدون الذم . 

ولو كان الذم من معقول الإيجاب لما تمكن من جويزه . 

وشن سلم أن الذم على الترك من معقول الأمر » لكن لا 
نسلم أن الذم إنغا يكون على الفعل ؛ فإنه يجوز أن يكون الذم على 
أنه لي يفعل » لا على فعل . 


9۹4 س 


قوله : العدم غير مقدور . 

قلنا : ممنوع . 

ولئن'“ سلم أن الذم على الفعل » فلا يكون) الكف منهيا 
عنه ؛ لأن الي هو طلب كف عن فعل » لاطلب كف عن كف » 
والإ دى“ إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل آمر ؛ لأن الأمر 
بالشىء يستلزم تصور النهي عن الكف الذي هو طلب الكف عن 
الكف . 

وهو باطل قطعا ؛ لأنا نعلم أن الآمر لايتصور الكف عن 

وإذا م يكن النهي طلب كف عن كف0)- ل يكن الكف 
ولا عن الضد . 


الثانى - أن الأمر بالشىء يستلزم كون الأمور به واجباء 


. ا:وإن‎ )١( 

(۲) آ›ب »جد : فليس یکون . 
)"( آ ءب »ج : لأدى . 
(٤(‏ 


1: طلب الكف عن الكف . 


وترك الضد“ . ألكف عنه أو نفيه . فيكون الكف عن ضد المأمور 
به أو نفيه مطلوبا فيكون ضد المأمور به منهيا عنه ؛ لأن معنى النهي 
للہى عن ضده”) . 


وقد تقدم جوابه . وهو آنه لیس كل ما لايتم الواجب إلا به 
فهو واجب » بل ما لایتم الواجب إلا به إذا كان شرطا شرعيا كان 
واجبا . وترك الضد لايكون شرطا شرعيا . فلا يلزم من وجوب 


الشىء وجوبه . 


ص - الطاردون : متمسّكا القاضى“ المتقدمان . 
وأيضا ‏ الى : 


طلب ترك الفعل<) ¢ والترك فعل الضد . فیکون() . 


قلنا : فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط“ 
وبالعکس . 


. ١ العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١ 

۲) آ: للنهی وعن ضده . 

. ع : لقاضي‎ (r 

؟) فيما عدا ط ءع : فعل بدل «الفعل» . 

. کذا ف ط ٤ع والبابرتى ولف غبرها : «ضد»‎ (٥ 
أ : اللواط.‎ ( 


ا ج س > س س 


© 


س١١‎ 


وبأن لامباح . 

وبأن الى طلب الكف لا الضد المراد . 

فإن قلتم : فالكف فعل فيكون أمرا (بضده') رجع النزاع 

ومن تة قیل : الأمر طلب فعل للاکف . 
أمر بضده « کا أن الأمر 'بالثىء هو عين النهي عن ضده « احتجوا 
بثلاثة وجوه : 

الأول والثاني منا متمسكا القاضي > أعنى الدليلين الدالين 

على عدم المغايرة : 


أحدهما أنه لو م يكن النهي عن الشىء مرا بضده » لكان إما 
مثله أو ضده أو خلافه إلى آخره . 


والآخر الدليل المأحوذ من الحركة والسكون » وهو أن ترك 
الحركة عين السكون . فالنهى عن الحركة هو عين الأمر بالسكون . 


وتقرير جوابې) قد مر . 


)۱( زیادة من ط ٤ع‏ . 
)"( فى الأصل وا وج «ومن ثم» . 


— ۲ 


فعل الضد ؛ فالنهى طلب فعل الضد.وكل ما هو طلب فعل فهو أمر, 
فالنہى عن الشىء هو بعیله أمر بضده . 
أجاب عنه من ثلاثة أوجه : 
الأول - لو كان ترك فعل هو بعينه فعل بالضد » لكان الزنا واجبا 
الزنا والتالى باطل . 
بيان الملازمة : أن ترك الزنا حينئذ يكون فعل اللواط الذي هو 
ضده . وترك اللواط أيضا فعل الزنا . وكل من ترلإٍ اللواط وترك 
الزنا واب . فيكون فعل كل(“ من الزنا واللواط الذى هو بعينه 
ترك الآخر واجبا. 
الثانی آنه لو کان ترك فعل هو بعینه فعل ضده » لزم أن لا 
يكون المباح متحققا فى الشرع ؛ لأن كل مباح ضد الحرام » وضد 
الحرام بعينه ترك الحرام » وترك الحرام واجب . فيكون كل مباح 
واجبا . فلا يكون المباح متحققا . 
الثالث ‏ أن النهى طلب الكف عن الفعل . فيكون الكف 
عن الفعل مطلوبا » لا فعل الضد المراد. 
فإن قيل : لو سلم أن النهي طلب كف عن الفعل » 


۳ 


فالكف فعل » فيكون طلابه أمرا» لأن طلب الفعل اأ 
الكف أمراء وأنتم تسمونه أمرا. 

ويلزمكم أن يكون النهى نوعا من الأمر ؛ لانه حينئذ يكون 
طلب الفعل - سواء كان كفا أو غره- أمرا . 

ثم إن كان ذلك الفعل كفا سمى نيا أيضا . 

فالقول بأن النهي نوع من الأمر باطل . 

("ومن نم أي ومن أجل أن القول بان الي نوع من الأمر › 
باطل'“) قيل ى تعريف الأمر : إنه طلب فعل غير كف . 

ص - الطاردون ف التضمن ۳ الطلوب بالنهى ) الا بأحد 
أضداده » کلامر . 

وأجيب بالإلزام الفظيع . وبأن لامباح . 

ش - الطاردون فى التضمن » أي القائلون بأن الهي عن 
الثىء يستلزم الأمر بضصده ¢ کےا ُن الأمر بالثىء يستلزم النهي عن 
ضده » احتجوا بأن المطلوب بالنهى الذى هو الترك - سواء كان 


كفا » أو أن لايفعل - لاتم ولا محصل الا بقعل أحد أضدادة كالأمر 
فإن المطلوب به لابحصل ولا يتم الا بترك أحد أضداده . 


. ١ العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
. لف الأصل وج ود : فى النهى‎ )( 
. ب : القطع بدل «الفظيع» وهو تصحيف‎ )( 


— ٤ 


يستلزم طلب فعل الضد » وطلب فعل الضد أمر . فيكون النهي 
مستلزما للأمر . 

أجيب عله بالاإلزام الفظيع('٠‏ وهو أنه يلزم أن يکون طلب 
ترك“ الزنا مستلزما لطلب فعل اللواط » وبالعكس . 

وأيضا يلزم أن لامباح فى الشرع كا ذكر . 

ص - والفارُ من الطرد إما لأن النهي طلب نفي » وإما لاإلزام 
الفظيع( . 


وإما لأن أمر الإيجاب“ يستلزم الذم على الترك » وهو فعل . 


والنہى طلبٌ كف عن فعل فلم يستلزم الأمر » لأنه" 
طلب فعل 6 کف ۰ 
وإما لإبطال المباح . 


ش - الفار من الطرد » أعني القائل بأن الأمر بالشيء هو بعينه 
النهي عن الضد" أو يستلزمه . والهى عن الشىء لايكون بعينه 


:١ )‏ بالالتزام القطعى . وهو خطاً . 
( «ترك» ساقط من ١‏ . 
:١ )٤‏ لأن الأمر إيجاب . 
( أ : والأمر . 
) ا:لآن. 

( 


أ ب »د : ضنده . 


— ٦۵ 


إما لأن الي طلب نفي فعل » أى طلب أن لايفعل » وهو 
عدم . والأمر طلب وجود فعل . وطلب العدم لايکون طلب 
الوجود ولا متضمنا له . 


وهذا الدليل يوجب أن لا يكون الأمر بالشىء يا عن ضده ¢ 
ولا مستلزما له ؛ لأن طلب الوجود لايكون بعينه طلب العدم » ولا 
متضمنا له . 


وأما الإلزام المذكور » وهو لزوم كون الزنا واجبا ء وهذا أيضا 
باطل » لأن الأمر بالشيء لو كان عين النهي عن ضده »› أو مستلزما 
له » يلزم أن يكون الأمر بالصلاة بعينه نهيا عن الحج أو مستلزما 
له ؛ فإن الصلاة ضد الحج . 

وإما لأن أمر الإ جاب يستلزم الذم على الترك ٠‏ والترك فعل » 
ما تقدم من أن الذم لايكون الا على الفعل . فاستلزم الأمر النهي ؛ 
لأن الترك الذي هو فعل يذم عليه » منهى عنه » والهي عن الشيء 
لا يستلزم الأمر بالضد . لأن النهى طلب كف عن فعل'“ » والأمر 

فلو كان النهي مستلزما للأمر لزم أن يكون طلب الكف 


. الثبت من الأضل‎ )١( 


SE 


وهذا الدليل أيضا يوجب أن يكون الأمر بالشىء لايكون 
مستلزما للہی عن الضد ؛ لأنه کا لا يكن استلزام طلب الكف 
وإما لأنه لو كان النهي مستلزما للأمر » لزم نفي المباح لأنه 
لكونه مأمورا به » والأمور به واجب . 
ص - والملخصص : الوجوب للأمرين الأخيرين . 
ش - أى القائل بأن أمر الإبجاب يستلزم النهي عن ضده › 
دون أمر الندب » إنغا خحصص أمر الإيجاب نظرا إلى الأمرين 
أما إلى الأول من الأخيرين ؛ فلأنه إنغا استلزم الأمر الي 
أمر الندب النهى عن ضده . 
وأما إلى الثاني » فلأن استلزام الأمر للنهي يوجب نفي 
الماح » ونقي للمباح خلاف الأصل . فخصص أمر الا لجاب 
باستلزامه النهى » دون أمر الندب ؛ لأن خلاف الأصل كل كان 


أكثر كان أشد محذورا . 


ولقائل أن يقول على الأول : إنه لايلزم من انتفاء الذم على 


۷ س 


الترك عدم استلزام الأمر للنهي ؛ فإن انتفاء العلة المعينة » لايوجب 
انتفاء المعلول . فجاز أن يستلزم أمر الندب النهي عن ضده » وإن نم 
یذم على ترکه . 
الفعل یستدعی رحجانه . فیکون ترك الفعل المندوب مرجوحا . 
وهو لازم لضد فعل المندوب : فیکون صد فعل المندوب مرجوحا » 
وترك المرجوح مطلوب . فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهيا 
عنه . فيكون أمر الندب أيضا مستلزما للهي عن ضده . 
وعلی الثانی أن اختصاص مر الوجوب بالاستلزام » دون أمر 
ص - (مسألة) الإجزاء : الامتثال . فالإتيان با مأمور به على 
) وقيل : الإجزاء : إسقاط القضاء » فيستلزمه . 
١‏ لتا: لو لم یستلزمه - لم يعلم امتثال . 
ش ‏ اختلفوا ف معی الأجزاء . 
فقال قوم : الإجزاء هو الامتثال . فعلى هذا » اللإتيان بالمأمور 


س ۸ — 


به » على الوجه الذى أمر به » بحقق الإجزاء بالاتفاق . 

وقيل الإجزاء : سقوط القضاء . فعلى هذا التفسبر ذهب 
بعض إلى أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر به يستلزم 
الإجزاء » أعنى سقوط القضاء . 

وهو المختار عند المصنف . 

وقال عبدالحبار : إن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر به 
لايستلزم الإجزاء) . 

واحتج المصنف على ما اختاره بوجهين . ٠‏ 

الأول أنه لو لم يستلزم الإتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر 
به الإجزاء _ لم يعلم الامتثال . 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه لو لم يكن مجزئا » لبقى احتمال توجه 
التكليف . ومعم احتال توجه التكليف به › يحتمل عدم الامتثال ؛ 
الامتثال - لم يعلم الامتثال ؛ لأن العلم بالئیء ینای احتال 
النقيض . 

ولقائل آن يقول : احتال توجه التکليف به » لايستلزم 


(۱) راجع رفع الحاجب ۱ : ۱۹٤‏ (آ) شرح العضد ۲ ۰۹١:‏ والاحكام للأمدى 
۷/۲ . والمعتمد ۹۹/١‏ والمنتهى ۷١‏ . 


۹ 


احتمال عدم الامتثال ؛ فإن فاقد الطهورين إذا صلى » تحقق 
الامتغال . ومع هذا توجه التكليف به . 


الثاني - أن القضاء استدراك لا فات من الأداء . فلو لم يكن 
الاإتيان بالأمور به على وجهه مسقطاللقضاء لكان تحصيلا 
للحاصل . 

والتالى باطل بالضرورة . 
وجهه - كان القضاء استدراکا للاداء الحاصل . فیکون تحصیاد 
للحاصل . 

وفيه نظر ؛ فإنه يكن أن يقال : الأداء المستدرك بالقضاء غبر 
الاداء الحاصل . فلا يكون تحصيلا للحاصل . 


ص - قالوا : لو كان لكان المصلى بظن الطهارة آث|“ أو 
ساقطا عنه القضاء » إِدذ تیین الحدث . 


وأجيب بالسقوط للخلاف . 

وبأن الواجب مثله بأمر آخر عند التبين . 

وإتعام الحج الفاسد واضح . 

ش - قال عبدالجبار ومتابعوه : لو كان الإتيان با مأمور به على 


)۱( ف الإصل : اما آټێما» . 


الوجه الذي أمر به مستلزما للإجزاء بمعنى سقوط القضاء - لكان 
الصلى بظن الطهارة آث| أو ساقطا عنه القضاء إذا تبين حدثه وقت 
الصلاة . 

والتاى باطل ؛ لأنه غير آثم وواجب عليه القضاء . 

بيان الملازمة : أن الأمور بالصلاة لاخلو من أن يكون(› 
مأمورا بها مع يقين الطهارة ؛ أو مأمورا بها مع ظا . 

فإن کان الأول - کان آث) ؛ لأنه لم يأت با مامور به على وجهه . 

وإن کان الثانى - فقد سقط القضاء » لأنه قد أتى بالمأمور به 
على وجهه . 

وان کان الثانی _ فقد سقط القضاء » لانه قد اتی بال امور به 
على وجهه . 

وأيضا : ما جب على الكلف الإتيان به › ليس قضاء لما أق 
به » بل هو واجب آخر مثل الواجب الأول الذى قد أت به » وقد 


وجب عليه بسبب آخر عند تبين الحدث » لا بسبب الواجب 


الأول . 


~۷۱ 


فإن قيل : لو كان الإتيان بالأمور به على وجهه مسقطا 
للقضاء - لما وجب قضاء الحج الفاسد بعد إتقامه . 


والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن الأمور مأمور باتمام الحج الفاسد . فيكون ٠‏ 
الفاسد واضح أنه لايكون ممالا لما أتى به فى السنة الآتية » فلا يكون 

ص - (مسألة) صيغة الأمر بعد الحظر لاإباحة على الأكثر . 

لنا غلبتها شرعا . ودا حلَلَْمٌْ فَاصضطادُوا) (فَإِدّا قَضِيَتِ 
الصلوة) . 

قالوا : لو كان مانعا- لمنع من التصريح . 

وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر . 


ش - القائلون بأن الأمر للوجوب اختلفوا فى أن الأمر إذا ورد 
عقيب الحظر » هل يكون للوجوب أم لا؟ 


فذهب الأكثر إلى أن ورود صيغة الأمر عقيب الحظر للإباحة . 


وذهب قوم إلى آنا للوجوب . 


0( «فاصطادوا» ساقط من ط› 2 والبابرتی . 


— ۷۲ 


واختار المصنف الأول . 

ى الشرع عل ورودها بعد الحظر للوجوب . مثلٍ قوله تعالل : 
ودا حللتم فاصطادو ا4 وقوله تعال : فإذا قَضِيّت الصلوة 
فانتشر وا4( ) 

والقائلون بأن وروده بعد الحظر للوجوب احتجوا بان مطلق 
الأمر للوجوب » ووروده بعد الحظر لايكون مانعا للوجوب ؛ لأنه لو 
كان مانعا للوجوب لمنع من التصريح بالوجوب . 

والتالى باطل ؛ لأنه يجوز أن يقول الشارع مثلا بعد حظر 
القتال فى الأشهر : أوجبت عليكم القتال . 

وإذا تحقق الموجب للوجوب وانتفى المانع - لزم الوجوب 

أجاب المصنف بأن ورود هذه الصيغة بعد الحظر إذا كان مانعا 
للوجوب - لم يلزم أن يكون مانعا من التصريح بالوجوب » فإنه جوز 
أن يكون مانعا للوجوب ظاهرا ويجوز التصريح بالوجوب حينئذ لأن 
التصريح قد يكون بخلاف الظاهر . 


ص - (مسألة) القضاء بأمر جديد . 


— Vr — 


وبعض الفقهاء بالأول . 
لنا : لو وجب به لاقتضاه . 


صمم“ يوم الخميس لايقتضى صوم“ يوم الجمعة . 
وأيضا :لو اقتضاه _ لكان آأداء ¢ ولکانا سواء . 


ش - الأمر إذا ورد بشیء معين » فلا بخلو إما أن يقدر بوقت 
أو لا ؛ 


فإن لم يقدر بوقت - فعند من يقول إن الأمر للفورء فهو 
كالمقدر بوقت . 


وعند من لايقول بالفور لا مختص بوقت دون وقت › وم 
يتصور قضاؤه » بل يکون الفعل واجبا عليه حتی يات به . 


وأما إدا قدر بوقت - فقد اختلفوا فى أن القضاء واجب بالأمر 
الأول المقتضى للأداء ¢ أو لأمر آخر دد ؟ 


(1) فیما عدا ع : صوم بدل صم . 
(۲) ساقط من ط »ع والبابرتی . 


— VE 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن وجوب القضاء بالأمر الأول( . 
واحتج اللصنف على المختار بثلائة وجوه : 
الأول أن القضاء لو وجب بالأمر الأول - لكان الأمر الأول 


مقتضيا للقضاء . على معنی أن الأمر يتناول وجوب القضاء . 


لايتناول صوم يوم الجمعة » لابطريق المنطوق » ولا بطريق المفهوم : 


الثانى - لو كان الأمر الأول المقدر بوقت معين اقتضى وجوب 


الفعل بعد ذلك الوقت المقدر - لكان وقوع الفعل بعد ذلك الوقت 
المقدر أداء ؛ لأنه حينئذ يكون وقوع الفعل فى الزمان الثاني كوقوعه 
فى الزمان الأول › من حيث أن كل واحد ما مقتضى الأمر . 


(۱) 


ووقوعه ف الزمان الأول أداء 0 فکذا وقوعه £ الثاني . 
والتالى باطل بالاتفاق . 


وعليه أبى بكر الرازى من الحنفية وأبو إسحاق الشيرازى وغيره من الشافعية 
والحنابلة والقاضى عبدالجبار وآبو الحسين البصرى . (انظر : رفع الحاجب 
۱ :1)1۹( . 

قال البخاری ف شرح أصول البزدوی )١۳۹/١(‏ : والحاصل أن وجوب 
القضاء لايتوقف على آمر جديد ٠‏ وإنما يجب بالأمر الأول عند القاضى الإمام آبى 
زيد وشمس الأئمة والمصنف (فخر الإسلام البزدوى) ومن تابعهم . وإليه ذهب 
بعض أصحاب الشافعى والحنابلة وعامة اصحاب الحديث . وعند العراقيين من 
اصحابنا وصدر الإسلام أبى اليسر وصاحب الميزان : لايجب بالأمر الأول بل 
بأمر آخر وبدليل آخر : وهو مذهب عامة أصحاب الشافعي وعامة المعتزلة . 
والخلاف ف القضاء بمث معقول . فأما القضاء بمثل غير معقول فلا يمكن إيجابه 
إلا بنص جديد بالاتفاق . 


— ۷0 


الثالث - لو کان وجوب القضاء › بالأمر الأول - لكان وقوع 
الفعل فى الزمان الأول مساويا لوقوعه فى الزمان الثاني » لأن المقتضى 


واحد . 
والتالي باطل ؛ لأن مكلف يأثم بالتاخير قصدا . 
ص - قالوا : الزمان ظرف . فاختلاله لايؤثر فى السقوط . 


ورد بأن الكلام في مقيد لو قذّم - لم يصح . 


قالوا : کأجل الدين 
رد بالمنع » وبا تدم : 
قالوا : فیکون إداء 


قلنا : سمى قضاء ؛ لأنه بحب استدراكا لا فات . 


ش - احتج القائلون بأن الأمر الأول يقتضى وجوب القضاء 
بثللانة وجوه : 

الأول أن الزمان المقدر ظرف للمأمور به » والظرف لايكون 
مطلوبا بالأمر ؛ لأن المطلوب بالأمر لابد وأن يكون مقدورا 
للمكلف » والظرف لايكون مقدورا له . وكل ما لايكون مطلوبا 
بالأمر فاختلاله“ لايؤثر فى سقوط التكليف . 


أجاب بأن الكلام فى أمر مقيد لو قدم الإتيان به على وقنه 


)1( «اختلاله» ساقط من آء وف ب وج : «إخلاله» . 


— ۷٣ 


المقدر م يصح . فوقوعه فى الوقت الأول مطلوب ومقدور للمكلف › 
فیکون إخلاله فى وقته الأول مؤثرا فى سقوط التكليف به . 
الغا _ الزمان المقدر للمأور به الذى هو حق الله تعالى › 
کأجل الدين الذي هو حق الآدمى ‏ فلا يسقط المأمور به بفوات 
الأجل . 
ورد بنع أن الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين . 
وذلكف لأن حرج الأمور به عن وفته يأثم ¢ دت الدين عن 
الأجل لايأثم . 


وأيضا : جور أداء الدين قبل الأجل ¢ ولا يصح تقمدیم 
المأمور به على وقته المقدر . 


الثالث ‏ لو كان القضاء بأمر جديد » لکان أداء ک) فى الأمر 
الأول . 


والتالي باطل . 

أجاب بأنه سمي قضاء لأنه وجب استداركا لا فات . 
ص - (مسألة) الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بالثىء . 
لنا : لو كان لكان مر عبدك بكذاء تعديا . 

ولكان يناقض قولك للعبد : لاتفعل . 


ش اختلفوانی أن الشار ع إذا مر أحدا أن يأمر غيره بفعل » 


— ¥¥¥ 


مثل أمر النبى عليه السلام لولى الصبى بأن يأمره بالصلاة بعد 
استكمال سبع سنين » هل يكون أمرا لذلك الغير بذلك الفعل أم 
ل ؟ 

ا مختار عند المصنف أنه لايكون أمرا لذلك الغير . واحتج 
عليه بوجهين : 

أحدهما - لو كان الأمر بالأمر بالشىء أمرا بذلك الثىء . لكان 
قولك للسيد : (مر عبدك بكذاء تعديا . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أنك حينئذ تكون آمرا لعبد الغبر بغبر إذن 
السيد) . 

والأمر لعبد الغيبر بغير إذنه تصرف فى ملك الغبر بغر إذنه . 
فيکون تعديا . 

الثاني - لو كان الأمر بالأمر بالشىء أمرا بذلك الثىء . لكان 
قولك للسيد : مر عبدك بكذاء مناقضا لقولك للعبد : لاتفعل 
کذا . 

والتالي باطل . 


(١(‏ قال السبكى ق رفع الحاجب ١‏ : ۹۸٠(ب)‏ : ومحل النزاع : قول القائل : مر 
فلانا بکذا . آما لو قال : قل لفلان ۽ افعل کذا › فالأول آمر والثانی مبلغ بلا 
نزاغ . وصرح به المصنف ف النتهى . وانظر : المنتهى ص ۷۲ . 

(۲) ف الأصل وب : لعبدغير» وف ج : لعبد غيره . 

™( العبارة ما بين القوسين ساقطة من ١‏ . 


— VA — 


بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون قولك للسيد : مر عبدك 
لاتفعل کذا) . 

ص - قالوا : فهم ذلك من مر الله تعالی - رسوله (بأمرنا") 

ومن قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل . 

- القائلون بأن الأمر. بالأمر بالشىء أمر بذلك الشيء › 

قالو : 5 آمر الله رسوله بأن يأمر بالشيء - يفهم کوننا مأمورين 
بذلك الأمر . 

وكذا إذا أمر الرسول واحدا أن يأمر الناس (بكذا") فهم 
وكذا قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل كذاء فإنه يفهم كون 
ذلك الشخص ماأمورا بذلك الأمر . 

أجاب بأن فى هذه الصور إنغا فهم ذلك للعلم بأن الأمور 
بالأمر مبلغ للأمر . 


» ف حاشية الأصل : ولقائل أن يمنع تناقض هذا ؛ لأن دلالة » مر عبدك بكذا‎ )١( 
على أمر العبد كان بطريق الظهور لا القطمع ويجوز التصريح بخلاف الظاهر ولا‎ 

(۲) زيادة من ط . 

(۲) زیادة من آءب ٬ج.‏ 


-—-- 


ص - (مسألة) إذا أمر بفعل مطلق - فالمطلوب الفعل الممكن 
المطابق للاهية > رلا الماهية) . 
تعددها ۽ فيکون کليا جزٿيا » وهو محال . 

ش - الفعل إذا اعتبر ماهيته بشرط أن لايكون معه شىء من 
المشخصات يسمى : المجرد › والماهية بشرط لا شىء . وهو عبر 
موجود فی الخارج . 

وإذا اعتبر ماهیته من حیث هی هی » من غر اعتبار أن یکون 
معه شىء اولا » یسمی : امطلق › والاهية لابشرط شىء . وهر 
موجود ف الخارج ؛ لأنه جزء الموجود ف الحارج »> وجرزء الموجود 
موجود . 
جزئيا . ولاشك ف وجوده . 

وإذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الأمر بفعل مطلق › 
هل يكون. المطلوب منه ماهية الفعل من حيث هى هى » أو واحدا 
من جزئیاته ؟ 

واختار المصنف أن المطلوب من الأمر بالفعل المطلق واحد من 
جزیاته . 


. زيادة. من طءع والبابرتی‎ )١( 


واحتج عليه بأن الماهية من حيث هى“ يستحيل وجودها فى 
الخارج ؛ لأن الماهية من حيث) هى يلزمها التعدد ؛ أى يلزمها 
الاشتراك بين كثرين - فيكون كليا . 

فلو كانت الماهية موجودة فى الخارج - يلزم أن يكون كليا جزئيا 
معا فى الخارج . وهو حال . وکل ما یستحیل وجوده فی الخارج »› 
لایکون مطلوبا . 

ولقائل أن يقول : لانسلم أن الماهية من حيث هي هي يلزمها 
التعدد . 


عروض التشخص ها › وليس كذلك . بل الماهية من حيث هى 
لا تقتضى التعدد ولا الوحدة . 

ص - قالوا : المطلوب مطلق والحزئى مقيد » فالمشترك هو 
الملطلوب . 

قلنا : يستحیل مما ذكرناه . 

ش - القائلون بأن المطلوب من الأمر بفعل مطلق » هو ماهية 
الفعل من حيث هي . قالوا : المطلوب فعل مطلق ولاشيء من 


الجزئي بفعل مطلق ؛ لأن الجزئي مقيد بالمشخصات . فلا شيء من 
اللطلوب بجزئي . ومنعكس إلى قولنا : لاشيء من الجزئي 
بطلوب » فیلزم أن یکون الفعل المشترك هو امطلوب : 

أجاب بأنه يستحيل وجود الفعل المشترك با ذكرنا . فلا يكون 
مطلوبا . 

ولقائل أن يقول : الخصم ل يقل إن الماهية تفيد الاشتراك هى 
المطلوبة » بل قال : الماهية من حيث هي معروضة للاشتراك هى 
المطلوبة . ولا يستحيل وجود الماهية المعروضة للاشتراك ى الجارج ٠‏ 


والحق أن الماهية من حيث هي » لايوجد فى الخارج إلا فى 
واحد من جزئياته . فيكون الاهية من حيث هي مطلوبة بالقصد 
الأول ¢ والحزئية مقصودة بالقصد الثاني . 


ص د (مسالة) الأمران المتعاقبان بمتائثلين › ولامانع عادة من 
التكرار من تعريف أو غيره » والثاى غير معطوف » مثل صل 
رکعتین » صل رکعتین ؛ 

وقیل : تاکید . 

وقيل بالوقف . 

الأول : فائدة التاسيس أظهر » فكان أولى . 


— ۸۲ 


الثانى : كثر فى التاكيد » ويلزم من العمل مخالفة براءة الذمة 

فإن رجح () التاكيد بعادى - قدم الأرجح 

وإلا فالوقف . 

ش - إذا ورد أمر عقيب أمر- فلا بخلو إما أن يختلف 
متعلقاهما » أو يتالا › ۰ 

فان اعاتا » رأیکن اشع پیا گول یکل من . مشل : 

وان لمكن الجمع بينيا- فعند من لاوز التكليف بالحان » 
يستحيل وقوعه| . 

وعند من جوزه لايستحيل . 

وإن تماثل متعلقاما » فلا يخلو من أن ينع مانع من التكرار 
من جهة عادة الاستعمال » كتعريف الثاني بلام العهد » مثل : أعط 
درھما » أعط الدرهم . 


أو غير التعريف » كقول السيد لعبده : اسقنی ماء اسقی 


— A۳ 


ماء أو له ينع( مانع . 
فإن كان الأول - يكون الثانى تأكيدا للاول . 
وان کان الثای - فلا خلو من ان یکون الثانى معطوفا على 


صل رکعتین - فقد اختلفوا فيه ؛ 


فقيل : معمَول مہ( ) 
وقیل : الثانى تاكيد للأول“ . 
وقيل : الوقف() 


حجة المذهب الأول : أن الأمر الثاني لابد وأن يكون له 
فائدة »> وهى إما التأسيس » أى جعله شرعا غير الأول » وإما 
التأكيد . والتاسيس أظهر ؛ لأن فائدة التاسيس أكثر من فائدة 
التأكيد ؛ وحمل أمر الشرع على مافائدته أكثر » أظهر . وإذا كان 
التأسيس أظهر كان أولى . 


حجة المذهب الثاني : أن العمل ا يوجب خالفة برأعءة الذمة 


(۱( ف الأصل : منم . 

() قال السبكى : وهو قول الأكثرين منا ومن غيرنا (رقع الحاجب ٠٠٠: ١‏ (ب) . 

(۳) قال السبکی : وهو رای بعض اصحابنا والجبائی والقاضی عبدالجبار (نفس 
المرجع) . 

)٤(‏ قال السبكیٰ : وهو رای ابى بكر الصيرف وابى الحسين البصرى . (نفس 
المرجع) . 


— A4 


أو ظاهر : والأمر الثاني الوارد عقیب الأول لیس بقطعی ف العمل 
به ؛ لاحتال التأكيد ؛ ولا بظاهر ؛ لأن التأكيد لكونه كثر الاستعمال 
فى مثل هذه الصور» لايكون مرجوحا . 
هذا إذا كان الأمر الثاى غير معطوف على الأول . 
کک 7 
أما إذا كان معطوفا على الأول » مئل : صل ركعتين وصل 
ركعتين - فالعمل با أرجح من التأكيد إن لم ينع مانع عادي من 
وإنغا كان العمل )ا أرجح لأن العطف يقتضى التغاير . 
وأما إذا منع مانع عادي من التغاير » مثل قول السيد لعبده : 
اسقني ماء واسقني ماء - فإنه يعمل بالأرجح من العادة الانعة للتغاير 
والعطف المقتضن له . 
وني الال المذكور العمل بيا أرجح من التاكيد لأن العادة 
والعطف تعارضا“ . فتبقى فائدة التأسيس سالة عن المعارض . 
وإلا - ای وإِن ن يكن واحد من العمل والتأكيد راجحا على 
الآخر » مثل : اسقنى ماء واسقنى الماء - فالوقف بين حل الثاني على 
التأكيد أو على التأسيس ؛ لأن العادة والتعريف فى مقابلة التأسيس 
والعطف » فلا مر جح ٩‏ لاحدهھا على الآخر . 


. ف الأصل : تعارض‎ )١( 


— Ae — 


النهي 

ص - النهي - اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء . 

وما قیل فی حد الأمرمن مزیف وغیره » فقد قیل مقابله فی حد 
النهي . 

والكلام فى صيغته » والخلاف فى ظهور الحظر لا 
الكراهة('“ » وبالعكس » أو مشتركة أو موقوفة » كا تقدم . 

وحكمه" التكرار والفور . ) 

ونی تقدم الوجوب قرينة » نقل الاستاذ الإجماع . 

وتوقف الإمام ۰ 

وله مسائل ختصة . 

ش - ها فرغ من مباحث الأمر شرع فى النهي » وعرف بأنه : 
اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء . 
فقوله : «كف عن فعل» احترز به عن الامر. 

وقوله : «على جهة الاستعلاء) احترز به عن الدعاء 


والالتاس . 
)١(‏ ط: الكراهية . 
(۲) ط» ع : حكمها. 


— ۸۹ 


فى حد النهي . 
۰ والكلام فى أن النهي هل يكون له صيغة خاصة أم لا؟ 
کالکلام فى الأمر . 


والخلاف في أن الى ظاهر فى الحظر » لا الكراهة » أو ظاهر 
فى الكراهة دون الحظر » أو صيغة مشتركة بينه) » أو موقوفة » كا 
تقدم فى الأمر . 


وحكم النهي التكرار والفور . 


تقدم الوجوب على النهي قرينة ثفيد الحظر . نقل الأستاذ الأجماع 
على أن تقدم الوجوب قرينة تفيد الحظر . 


وتوقف إمام الحرمين فى إفادة الهى الحظر » إذا تقدم 
الوجوب . 


وللنهى مسائل ختصة . 


)١(‏ قال العضد )٠٠/۲(‏ : وف تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة . نقل 
الأستان الإجماع على أنه للحظر ولم يقل أحد أنه للإباحة كما مر ف الآمر . 
وقال التفتازانى : ولا كان عبارة المتن مشعراً بآن الاستاذ تقل الإجماع على 
آن تقدم الوجوب قرينة » ذهب الشارحون إلى أن المعنى قرينة كون النهى الوارد 
بعده للحظر . وآنت خبير بأنه لامعنى لكون تقدم الوجوب قرينة ذلك . فالحق ما 
ذكره المحقق . وانظر أيضا : رفع الحاجب ۲١٠/١‏ (ب) . 
(۲) انظر : البرهان ۲۹۰/۱ فقرة ۲٠۲‏ . 


— AVY 


النهى عن الشىء لعينه 

ص - (مسألة) النهى عن الشىء لعينه يدل على الفساد 
شرعاء لالغة . 

(وقيل : لغة'“) 

وثالثها فى الإجزاء لا السببية . 


لنا أن فساده سلب أحكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة 
قطعا . 
وأما كونه يدل شرعا فلأن العلاء لم تزل تستدل" على الفساد 
النبي فى الربويات والأنكحة وغيرها . 
وأيضا : لولم يفسد لزم من فيه حكمة لني ومن 
ثبوته. حكمة للصحة() , 
واللازم باطل ؛ لانها فى التساوى . 
ومر جوحية النهي يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة . 
وقي رحجان النبي تمتنع الصحة لذلك . 
)١(‏ زيادة من آ ءط »ع والبابرتی . 
(۲) ع : لم يزل يستدلون . 
() الأصل» ب ٬ج:‏ حكمة المنهى . 
(٤(‏ 


البابرتى : للمصلحة بدل «للصحة» . 


— ANA — 


ش - النهي عن الشىء لايخلو من أن يكون لعينه » أو لا 
يقارنه » كالنهي عن البيع وقت النداء . 


خلافا للحنابلة . 


وإن کان الى عن الثىء لعينه - فقد اختلفوا فيه على ثلاثه 


مذاهب . 
الاول - أنه یدل على الفساد مطلقا . 
وقد افترق القائلون به فرقتين : ) 
فذهب طائفة إلى أنه يدل على الفساد شرعاء لالغة »> سواء 
کان فى العبادات أو فى المعاملات . 


وأخرى إلى (أنه()) يدل على الفساد فى العبادات والمعاملات 
لغة . 

وثانيها - أنه لايدل على الفساد مطلقا . 

وقد افترق القائلون به فرقتين : 

فذهبت طائفة إلى أنه لايدل على الصحة . 

واخحرى الى انه يدل على الصحة . 

وثالثها - أنه يدل على الفساد شرعا فى الاجزاء أى فى 


() ذیادة من آ٬ب‏ ءج . 


—- ۸۹ 


العبادات » ولايدل على الفساد فى السببية » أى فى المعاملات . 


واتار المصنف ما ذهبت إليه الفرقة الأولى من القائلين 
بالمذهب الأول(٠‏ . 


واحتج بابر السلبي منه » وهو أنه لايدل على الفساد فيه 
لغ بأن فساد المنبى عله _ سواء کان عبادة أو معاملة - عبارة عن 


فلو دل النهى عن الشىء على فساده لغة - لكان فى اللفظ ما 
لغة على سلب أحكام المنهي عنه ؛ لأن معنى النهي فى اللغة اقتضاء 
الامتناع عن الفعل . وسلب الأحكام ایکون عينه ولا جزء0) ولا 
لازماله من حيث اللغة ؛ 

لأنه لو قال واحد : لاتبع غلامك فإنك لو بعت ثبت حكم 
البيع › وهو ثبوت الملك للمشترى - لم يكن خحطئا لغة . 
("فلو کان سلب الحکم لازما لمعنى النهى لغة - لكان خخطئا لغة") 

واحتج على الخبر الثبوتق من مذهبه » وهو آنه يدل على الفساد 
فیھ)ا شرعا بوجهین : 

الأول - أن العلاء من المتقدمين والمتأحرين لم يزالوا يستدلون 
على الفساد بالهي فى الربويات وفي الأنكحة وفي غيرها من 

1) ف آ ب ج: واختار المصنف المذهب الأول . 


) 
(Y)‏ ج :` ولا حزوه . 


العبادات » ولم ينكر عليهم . فيكون ذلك إجاعا منهم على أنه يدل 
على الفساد . 

الثاني - أنه لو م يدل النهى على الفساد شرعا لزم أن يكون 
لنفى المهي عنه حكمة يستدعى الي » ولثبوت النهي عنه أيضا 


واللازم باطل ؛ لأن حكمة الصحة وحكمة النهي إن تساوتا 
امتنع الي لخلوه عن الحكمة . وإن ترجح حكمة الصحة - امتنع 
النبي أيضا لذلك . وإن ترجح حكمة النهي امتنع الصحة لخلوه عن 
حكمة الصحة . 


ص - اللغة » لم تزل العلماء“ . 

وأجيب لفهمه ٩‏ شرعا ب تقدم . 

قالوا : الأمر يقتضى الصحة . والهي نقيضه““ » فيقتضي 
نقيضها ٠‏ 

وأجيب بأنه لايقتضيها لغة . 


( ق الأصل : لم ترك بدل «لم تزل» . 
ع: بفهمهم . 

( البابرتى : ما یدل «یما» . 

. ب ج : نقیض‎  ) 


ولو سلم » فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات؟ . 

ولو سلم فإنما يلزم أن لايكون للصحة) » لا أن يقتضى 
الفساد . ۰ 

ش - القائل <“ بان النہی عن الثىء يدل عل فساده لغة 
أحتج ہبوجھیں ١‏ 

الأول أن العلماء من التقدمين والمتأحرين لم يزالوا يستدلون 
بالنهى على الفساد لعة . 

وتقریره ک) تقدم . 

أجاب بأنا لانسلم أن استدلا هم بالنهي على الفساد إنغا كان 
لدلالة الى على الفساد لغة » بل لدلالته على الفساد شرعا » كا 


الثاني - الأمر يقتضى الصحة والنهي نقيض الأمر . فلا بد وأن 
يقتضى نقيض الصحة وهو الفساد ؛ لأن حكم أحد المتقابلين لابد 
وأن يكون مقابلا لحكم الأخر . 

أجاب بأنا لانسلم أن الأمر يقتضى الصحة لخة . 


ولئن سلم » فلا نسلم أنه يلزم أن يكون مقتضيا للفساد . 


— ۹۲ 


وقوله : لأن أحكام المتقابلات مجب أن تكون متخالفة . 

قلنا : لانسلم ؛ فإن المتقابلات يجوز اتحادها فى حكم 
واحد() . 

ولئن سلمنا لزوم اختلاف أحكام المخقابلات »> فإغا يلزم أن 
لايكون النهي مقتضيا للصحة » لا أن يكون مقتضيا للفساد ؛ لأن 
عدم أقتضاء الصحة لایستلزم أقتضباء عدم الصحة . 

ص - النافي : لو دل _ لناقض تصريح الصحة . 

ونهيتك عن الربا لعينه » ولك به » يصح . 

وأجيب بالمنعم بجا" سبق . 

(٤( . 

شس ۔ الناق › لدلالة النهي عن الشىء على فساده لعْة 
وشرعا » احتج بأنه لو دل النهي على الفساد لغة وشرعا › لناقض 

والتالي باطل ؛ لأن الشارع لو قال : نهيتك عن الربا لعينه › 
الشرع . 

أجاب بانع بجا سبق » وهو منع لزوم التناقض ؛ فإن 
)١(‏ ف حاشية الأصل : كاتحاد الأسود والأبيض ف الحكم عليهما باللون . 
(۲) «ه» ساقط من ج. 


() ع:مما. 
)٤(‏ ف الأصل على بدل «عن . 


— ۹۳ 


التصريح أقوى من الظاهر » فيبقى الفساد ؛ لأنه ظإهر . فلا يلزم 
التناقض . 

ص - القائل يدل على الصحة“ : لو لم يدل - لكان الى 
عنه غير الشرعي » (والشرعي) الصحيح . كصوم يوم النحر» 
والصلاة ف الأوقات المكروهة . 

وأجيب بأن الشرعي لیس معناه المعتر » لقوله يو دعي 
الصلاة وللزوم دخحول الوضوء وعره ف مسمی الصلاة . 

قالوا : لو كان متنعا- لم ينع . 

وأجيب بأن انع للنهمي . 

وبالنقض بمثل : (ولا تنکخوا) و«دعي الصلاة» . 

قوهم : نحمله على اللغوي » يوقعهم فى مخالفة أن الممتنع 
لايمنع . 


 )١(‏ قال السبكى ف رفع الحاجب ۲١۳/١(‏ الف) : قول المصنف بعد ذلك «القائل يدل 
على الصحة» يقتضى أن القائلين بأن النهى عن الشىء لعينه لايدل على القساد 
اختلفوا ف آنه هل يدل على الصحة وآن هذا دليل قائلهم بالصحة . وعلى ذلك 
حمله الشارحون ونقلوا عن أبى حنيفة ومحمد بن الحسن . وفيه نظر ؛ قإن 
القول بدلالة النهي على الصحة لايعرف فقسم المنهى عنه لعينه بل ف المنهى 
لوصفه . وقد صرح شمس الأئمة وغيره من الحنفية بأن المنهى لعينه غير مشروع 
أصلا . 

() زيادة مما سوى الاصل . 


۹£ 


ش - القائل بأن النهي عن الشىء يدل على صحة المنهى عنه 
شرعا فى المعاملات والعبادات » احتج بوجهين : 


الأول - أنه لو لم يدل النهي على صحة المنهي عنه شرعاً - لكان 
اني عنه غير الشرعي . 
والتالى باطل بالاتفاق . 


بيان الملازمة : آنه لو كان المنهي عنه شرعياء لكان 
صحيحا ؛ إذ الشرعى هو الصحيح المعتبر فى نظر الشرع . فا 
لایکون صحیحا معتبرا فى نظر الشرع » لا يكون شرعيا . كصوم 
يوم النحر» والصلاة فى الأوقات اللكروهة » فإنم) لما لم يكونا 
صحيحین معتبرین ی نظر الشرع › لم يکونا شرعيين . 


أجاب بأن الشرعى ليس معناه هو المعتبر فى نظر الشرع ؛ فإن 
الشرعي قد يكون صحيحا » وقد يكون فاسدا . ) 


والدليل على أن الشرعي ليس هو الصحيح المعتبر فى نظر 
الشرع : قوله عليه السلام للحائض : ((ڊعي الصلاة ايام 


(1) ج: والشرعی . 


أقرائك)» . فإن الصلاة المأمور بتركها هى الصلاة الشرعية ؛ لأن 
اللغوية لايؤمر بتركها . والصلاة المأمور بتركها" فاسدة غير معتبرة 
فى نظر الشرع . 

وأيضا : لو كان الشرعي هو الصحيح المعتبر فى نظر الشرع - 
لزم دخول الوضوء وغيره من شرائط الصلاة فى مسمى الصلاة 
(الشرعية" » لأن صحة الصلاة"إنغا) يتحقق عند اجتماع 
شرائطها . 

الثانى - لو لم يكن المنبى عنه الشرعى صحيحا- لكان متنعا . 
ولو كان متنعا ء لم يمنع عنه ؛ لأن الممتنع غير مقدور » وغير المقدور 
لايہى عنه ؛ إذ لافائدة فيه . 


فيلزم من الشرطين أنه لو لم يكن النبي عنه الشرعي 


والتالي باطل بالضرورة . 
أجاب عنه بأن الامتناع لأجل الي » لا لذات المنهى 


)١(‏ روى الترمذى ف الطهارة ٩۳‏ ما جاء ف المستحاضة » رقم ۲۱۷/١ )۱۲١(‏ عن 
عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى التبى - صلى الله عليه وسلم - 
فقالت : يارسول الل : إنى امرأة أستحاض فلا أطهر » آفأدع الصلاة ؟ قال : 
لا » إنما ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا آقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا 
أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى . 

() ج : ترکھا . 

() زيادة من آءب ءج . وف الأصل : وإنما يتحقق . 


۹٩ 


عنه » فإن النهي تعلق به » فصار ممتنعا » والممتنع إنما م ينع اذا | 


وأيضا قولکم : الممتنع اينع > منقوض بقوله تعالی : «ولا 
تنکځوا المشركات» . وقوله عليه السلام : «دعى الصلاة» . فإن 
نکاح المشر كات وصلاة الحائض متنعان ¢ وقد منعا . 


فإن قیل : النكاح والصلاة ف الصورتين حملان على 
اللغوى - أجيب بأن حمله| على اللغوي يوقعهم فى خالفة أن الممتنع 
لاي٧نع‏ . 

وذلك ؛ لأن النكاح اللغوي الذي هو الوطء» متنع فى 
الشرع . فيكون الممتنع قد منع . فلا جوز هله على اللغوى . 

ثم لو صح حل النكاح على اللغوى ‏ يتعذر حمل الصلاة على 
اللغوي فى الحائض . 


وذلك لأن مفهوم الصلاة اللغوى الدعاء ء ولم ينع الحائض 


ص - (مسألة) النهى عن الشىء لوصفه كذلك . 
خلافا للأكثر . 


. الأصل : إنما يمنع‎ )١( 
. ۲ البقرة۔‎ - ۲۲۱ )۲( 


— ۹۷ 


وقال الشافعي - رمه الله - : يضاد ٠"‏ وجوب أصله »> يعن 
ظاهراوإلا ورد هى الكراهة . 

وقال أبو حنيفة - رحه الله - : يدل على فساد الوصف . لا 
النهى عنه . 

لتا : استدلال العلاء على تحريم صوم العيد بنحوه . 

ش - اختلفوا فى أن النهي عن الشىء لوصفه » لالعينه هل 
يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ . 

والمختار عند المصنف : أن النهي عن الشيء لوصفه كالنهي 
عن الشيء لعينه » أى يدل على فساد المنهي عنه شرعاء لا لغة . 

وذهب الأكثرون إلى أنه لايدل فساد المي عنه شرعا. 
أصله) . 
وقال المصنف : أراد الشافعى أنه يضاد وجوب الأصل ظاهرا 
لاقطعا ؛ لأنه لو لم يقيد بذلك لورد على الشافعي نهي الكراهة › 


)۱( ج : مضاد . 
ب : مضاد . 
(Y)‏ ع : لأنه بد لا «لا» . ِ 
(۲) انظر : الإحكام-للآمدى ۱۹۲/۲ » وجمع الجوامع ٠٠٠/١‏ من حاشية البنانى › 
والمنخول ٠١١‏ . 


— ۹۸ 


كالنهى عن الصلاة فى الأماكن المكروهة ؛ فإنه يلزم حينئذ أن يكون 
مضادا لوجوتب الأصل › ولیس كذلك › وإلا م يکن الأصل 
صحیيحا . 


ا 


والتالى باطل بالاتفاق . 

أما إذا قيد بذلك - لم يلزم أن يكون النهي عن الصلاة فى 
الأماكن المكروهة مضادا لوجوب الأصل ؛ لحواز ترك الظاهر لدليل 
راجح . 

وقال أبو حنيفة : النهي عن الشيء لوصفه يدل على فساد 
الوصف » دون الأصل الى عنه( . 

فالنهي عن بيع البر بالبر متفاضلا يوجب فساد التفاضل › ولا 

والمہى بأصله ووصمفه یکون باطلا علده » کبیع لملاقيح . 

والمنهي بوصفه دون صله » فاسدا› کالربا . 


)١(‏ اعلم أن الحنفية يفرقون بين ما قبح لعينه فيسمونه «باطلا» وبين ما قبح لغيره 
فيسمونه «فاسدا» بخلاف الجمهور فإنه لافرق عندهم بين الباطل والفاسد . 
انظر : التحرير ٠١١‏ وكشف البزدى ۲١۸/١‏ وفواتح الرحموت ٤١١/١‏ والمنار 
وشرحه لابن الملك ۲١۹‏ . وتسهيل الوصول حاشية نهاية السول ۲۹٦/۲‏ - 
۲ . وکشاف اصطلاحات الفنون ۲۱۲/۱ ٠‏ والفروق ۸۴/۲ »> والتعريفات 
للجرجانى ٤١‏ » والتمهيد ۸ والمسودة ۸٠١‏ وشرح الكوكب المنير ٤١٤/١‏ 
وحاشية المحقق ٠‏ والاشباه والنظائر لابن بخيم ۲۳۷ والأحكام للآمدى 
۸/۲ » والابهاج ٤۲/۲‏ والمستصفی ۲١ » ۲٠١/۲‏ » وإرشاد الفحول ٠٠١‏ - 
١‏ » وجمع الجوامع (بحاشية العطار) ٠٠١ - ٤۹٩4/١‏ » وأصول السرخى 
۸۲/۱ 


~۹4 


ومالایکون منهیا عنه لا بأصله ولا بوصفه » یکون صحیحا . 
واحتج المصنف على أن النهي عن الشىء لوصفه يدل شرعا 
بنحوه » أى بنحوا الي عن الشيء لوصفه من غير نكير » يدل على 
أن الماع منعقد على أن النهي عن الشىء لوصفه يدل على الفساد . 
واحتج أيضا يما تقدم » وهو الدليل المذكور فى المنهي عنه 
لنقيه حكمة ولثبوته حكمة . 
وتقریره کا مر . 
ص - قالوا : لو دل - لناقض تصریح الصحة . 
وطلاق الحائض وذبح ملك الغبر معتر . 


وأجيب بأنه ظاهر فيه . 


ش - القائلون بأن النهي عن الشىء لوصفه لا يدل على الفساد 
شرعا » قالوا : لو دل على الفساد شرعا - لناقض تصريح الصحة . 

والتالي باطل ؛ فإن الشارع لو قال : لاتصل فى المكان 
المعين . وإن صليت فيه › صحت صلاتك - لم یکن قوله : وإن 
صليت فيه صحت صلاتك » مناقضا لقوله : لاتصل فيه . 


وأيضا لو كان النهيَ عن الشيء لوصفه دالاشرعا على فساد 
اغبي عنه - لا صح طلاق الحائض » وذبح ملك الغير بغير إذن 
المالك ؛ لأن النهى عنها للوصف . 
إدنه معتبر شرعا . 

أجاب عن الأول بأن الدليل على الفساد شرعا ظاهر » ليس 
بقطعي والتصريح بالصحة أقوى منه . والظاهر قد يعدل عنه لدليل 
أقوى . 

وإنما خولف فی الصور المذكورة للظاهر لدلیل راجح يصرف 
الي عا هو الظاهر . 

ص - (مسألة) النهي يقتضى الدوام (ظاهر٠)‏ 

قالوا : نيت الحائض عن الصلاة والصوم . 

قلنا : لأنه مقيد°"؟ . 

ش - اختلفوا فى أن النهي هل يقتضي دوام الانتهاء عن المهى 


وإختار المصنف أنه يقتضى الدوام ظاهرا . 


. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 


واحتج عليه بان علماء الأعصار مع اختلاف الأوقات لم يزالوا 


يستدلون بالنهي على دوام الانتهاء من غير نكير . فيكون إجماعا على 
انه يقتضي الدوام . 


وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لايقتضي الدوام . 
واحتح عليه بأن الحائض ميت عن الصوم والصلاة() . ص 


أن اہی عن] لایقتضی الدوام . 


قال ابن كثير ف التحفة )۲/١١(‏ دليل النهى حديث عائشة : فإذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاة . 

وحديثها آيضا : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

وف حديث آبى سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء 
يوم العيد : «آليس إذا حاضت - يعنى المرأة -لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . 
قال : فذلك من نقصان دينها . 

اقول : أما الحديث الأول - فإذا اقلبت الخ» - فرواه البخارى ف ٤‏ الوضوء 
۳ باب غسل الدم » رقم (۲۲۸) ۱/ ۲۲۰ عن آسماء وف ٦‏ - الحیض ٠۹۰‏ - 
باب إقبال الحيض وإدباره » رقم (۳۲۰) ٤١١/١‏ عن فاطمة بنت آبى حبيش 
ورواه مسلم ف ۳ - الحيض » ٠١‏ - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها » رقم 
(۲) 1۲/۱ . 

وآما الحدیث الثانی فرواه مسلم فی ۳ - الحيض » ٠١‏ - باب وجوب قضاء 
الصوم على الحائض دون الصلاة » رقم (1۹) ۲٠٠١/١‏ عن عائشة قالت : كان 
يصيينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

وأما الحديث الثالث فرواه البخارى ق ١‏ - الحيض > ٦‏ - باب ترك الحائض 
الصوم رقم ٠٠٥/١ )۳۰٤(‏ عن آبى سعيد الخدرى . 

وف ۳١‏ - الصوم » ٤١‏ - باب ترك الحائض والصلاة رقم ۱۹١/٤ )۱۹٩۱(‏ عن 
آبى سعيد الخدرى . 

قال الزركشى ف المعتبر )١/٤٠١(‏ : وقبل : بل آراد حديث «دعى الصلاة أيام 
أقرائك» وتخريجه سبق آنفا . 


وحينئذ يلزم أن لايقتضي النهي الدوام فى صورة » وإلا يلزم 
الاشتراك أو المجاز» وما خلاف الأصل . 


أجاب بأن هي الحائض عن الصوم' والصلاة مقيد با حيض ؛ 
لقوله عليه السلام : دعى الصلاة أيام أقرائك) - فلهذا لم يفد 
بدليل » وقد تحقق الدليل ههناء وهو القيد . 


2 @ 


العام والخاص 


ص - العام والخاص . 

أبو الحسين : العام : اللفظ المستغرق لما يصلح له . 

وليس بانع : لأن نحو عشرة » ونحو ضرب زيد عمرا» 
يدحل فيه . 


الغزالى : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعدا . 


وليس بجامع » لخروج المعدوم والمستحيل ؛ لأن مدلوم) 
ليس بشىء . والموصولات ؛ لأنها ليست بلفظ واحد . 

ولا مانع ؛ لأن کل مثنی يدخحل فيه . 

ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه . 

وقد يلتزم هذين . 

والأولى : ما دل على مسميات باعتبار أمرا اشتركت فيه مطلقا 
ضربة . 

فقوله : «اشتركت فيه» ليخرج نحو عشرة . 

«ومطلقا) ليخرج المعهودون . 


۰4ا س 


و«رضر بة») لیخرج نحو رجل . 

والخاص بخلافه . 

ش - عرف أبو الحسين العام بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح 
له“ . | 

فقوله : «اللفظ» كالجنلس يتناول العام وغيره . 

وقوله : «المستغرق لا يصلح له» احتراز عن النكرات فى 


اللإاثبات . 


وزيفه المصنف بأنه ليس بانع ؛ إذ يدحل فيه نحو عشرة . 
وهو كل نكرة من أساء الأعداد ؛ لأنه اللفظ المستغرق لما يصلح 
له » ولیس بعام . 

وكذا يدخحل فيه نحو ضرب زيد عمراء هو الفعل 
المتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين فصاعدا » إذا ذكر معه جميع 
ما يقتضيه من الفاعل والمفعول ؛ لأنه يصدق عليه أنه اللفظ 
الستغرق لما يصلح له » وليس بعام . 

ولقائل أن يقول : أراد أبو الحسين بقوله : «ما يصلح» أفراد 
مسمى اللفظ » لا أجزائه . وحينئذ لم يدخحل نحوعشرة » فى حد 
العام ؛ لأن عشرة » لم يستخرق ما صلحت له » وهو أفراد العشرة . 


)١(‏ انظر : المعتمد ۲١٠/١‏ ونصه : اعلم أن الكلام العام هو كلام مستغرق لجميع 
ما يصلح له . 


ولعل المصنف فسر قوله : ما يصلح له بأجزاء المسمى لا 
بجزئياته . فحينئذ تكون العشرة مستغرقة لجميع أجزائها التق هى 
اليحدات . 
ن ان کر مرا ی ا ا ا من آفراد ضرب زيد 
عمرا » أولا » 

فإن کان صالحاً - فلا نسلم أنه ليس بعام . 

وإن لم يصلح - فلا نسلم دخوله فى التعريف . 

وعرفه الغزالى بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على 
شیئین فصاعر|() 

واحترز بقوله : «من جهة واحدة» عن مثل (ضرب زيد عمرا) 
فإنه قد دل على شيئين » ولكن لابلفظ واحد» بل بلفظين » 
ولا من جهة واحدة بل من جهتين . 

وذكر أحدهما - أعنى الواحد أو الحهة الواحدة - يغفى عن ذكر 
الآخر . 

وقوله : «على شیئین فصاعدا» احترز به عن مثل «رجل» 
و(یيد) . 


)١(‏ هذا لفظه ف المستصفى ۲ ٠».‏ وف المئخول ص۳۸٠‏ : وحده : ما يتعلق 
بمعلومين فصاعدا من جهة واحدة . 


۱۰١۹‏ س 


وهذا التعريف ليس بجامع لخروج المعدوم وا لمستحيل عنه ؛ 


بشىء عند الغزالي . 

ولخروج الموصولات ؛ لأنها ليست بلفظ واحد؛ لأنا 
لاتتم إلا بصلاتا . 
التعريف . 


ولأن كل معهود › کالرجال المعهودين › وکل نکرة » نحو 


وقد يلتز الغزالى دخول هذين › أعنى كل معهود وکل نکرة 
» 3 
فى التعريف وينع أن) ليسا بعامين . 


ولقائل أن يقول : لانسلم دخول المستنى فى هذا التعريف ؛. 
فإنه لايدل على شيئين فصاعدا . 


ثم قال المصنف : والأولى أن يعرف العام بأنه مادل على 
مسمیات باعتبار أمر اشترکت فيه مطلقا ضربة . 

وإنما قال : «مسميات» ليدخحل فيه المعدوم والمستحيل ؛ لأن 
مدلوما وإن ل یکن شیئا لکنه یکون مسمی . 
وإنغا اختار صيغة الحمع ليخرح عنه المثنى والمفرد الذى يدل 


على مسمى واحد » نحو (زید) . 

وإنغا قال : «اشتركت فيه» ليخرج عنه كل نكرة من أساء 
الأعداد » نحو عشرة ؛؟ فإنما وإن دلت على مسمیات » وهي 
أجزاؤها لكن لا باعتبار أمر اشتركت فيه الأجزاء ؛ فإن المعنى 
الكل للعشرة لايصدق على الآحاد الت هى أجزاؤها . 

وإنغا قال : «مطلقا» ليخرج عنه المعهودون » نحو «الرجال» 
فإن دلالته على مسميات لامطلقا بل بقيد كونها معهودة . 

وإنما قال : «ضربة» أى دفعة ليخرج عنه النكرة » نحو 
«رجل» و«رجال» ؛ فإنم) وإن دلا على مسميات لكن لا دفعة بل على 
سبيل البدل . 

والخاص بخلاف العام . أى الخاص هو ما دل لا على 
مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة . 

وأما فى المعانى - فثالثها الصحيح كذلك . 

کعموم المطر والخصب ونحوه() . 


)١(‏ زيادة من ع ط والبابرتى وفيما عدا ط خ زيادة : «ولذلك قيل : عم المطر 
والخصب ونذحوه» . 


وكذلك المعنى الكلى لشموله الجزئيات . 

ومن ٿمة() قیل : العام مالا ينع تصوره من الشركة . 

فإن قیل : المراد أمر واحد شامل > وعموم المطر ونحوه لیس 
كذلك . 

قلنا : ليس العموم بهذا الشرط لغة . 


ش - اتفق العلاء على أن العموم من عوارض الألفاظ 
حقيقة . وأما عروضه للمعاني فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 
الأول - أنه لايكون من عوارض العاني » لا حقيقة ولا 

مجازا . 


والثاني - أنه من عوارض المعانى مجازا لا حقيقة . 


وثالثها - وهو الصحيح عند المصنف أنه من عوارض المعانى 
حقيقة » وإليه أشار بقوله : «وثالتها الصحيح كذلكڭ» . 
والدليل عليه أن العموم فى اللغة حقيقة هو شمول أمر 


— ۱۹۹ 


وكذلك يعرضص العموم حقیقه للمعن الكلي » لشموله 
الحزئيات . 

وهذا- ی ولأجل أن العموم يعرضص للمعنی الكلي - فسر 
العام با فسر الكلي به » وهو ما اينع تصوره من الشركة . 

فإن قيل : العموم الذي يعرض للمعاني ليس هو المتنازع 
فيه ؛ لأن العموم الذي هو التنازع فيه > شمول أمر واحد لأفراد 
متعددة » كشمول الرجال الذي هو أمر واحد لمراتب العدد ؛ 

وعموم المطر ونحوه لیس كذلك ؛ فإنه ایکون أمرا 
واحدا“شمل الأطراف والأكناف » بل حصل كل جزء من أجزاء 

أجيب بأن العموم بحسب اللغة لايكون مشتركا بأن يكون 
أمرا واحدا( شاملا لأفراد متعددة » بل العموم بحسب اللغة ¢ 
شرطه أن يكون أمرا يشمل متعددا » سواء كان المتعدد أفراده» 
ولا . 

وهذا المعنى من عوارض المعاني . 

ولئن سلم أن عموم المطر لايكون باعتبار أمر واحد يشمل 
المتعدد » فعموم الصوت باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة 


وكذا ذکر عموم الأمر والنهي ۽ فإنه باعتبار أمر واحد» وهو 
الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل واحد من الأمورين . 

وكذلك المعنى الكى ¢ فإن عمومه باعتبار (امر واحد)) 
شامل لأفراده . ۰ 

ص - (مسألة) الشافعى والمحققون : للعموم صيغة والخلاف 
فی عمومها وخصوصها ک) فى الأمر . 

وقيل بالوقف رفى) الاخبار لا الأمر والنهي . 

والوقف إما على معن لاندري ¢ وإما نعلم أنه وصح ولا 
ندرى أحقيقة ام جاز . وهی أساء الشرط() والاستفهام 
والموصولات والجموع المعرفة « تعر یف جنس (؛) ¢ والمضافة ¢ واسم 
ا لجنس كذلك ( › والنكرة في النفى . 

لنا : القطع فى لاتضرب أحدا" . 

وأيضا : ل يزل العلهاء تستدل بشل (والسارق) و(الزانية) › 
(يو صیکم الله فى أولادكم» 


سے 


ر ا 
€ 
س 


ساقط من آ . 

زيادة مما سوى الأصل . 

المثبت من : ع وفى غيرها الشروط . 
«جنس» ساقط من آ . 

أ وكذلك وزيادة الواو خطاً . 

آ : أما بدل طلنا» وهو خطاً . 


کے کے ا ر 
mn‏ 
س 


o 


1 لانضرب آحد . 
ع : بمثل والسارق الزانية . 


ann os. sn 
> > ق‎ 
س“ سه له سد س‎ 


~١ 


عنه - ما نعي الزكاة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله . 

[فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأمواهم »] . 

وكذلك : ر«الأئمة من قریش» . 

«ونحن معاشر الأنبياء لانورث» 

وشاع وذاع وم ینکره أحد . 

قوم : فهم ‏ بالقرائن » يؤدى إلى أن لايثبت للفظ مدلول 
ظاهر أبدا . 

والاتفاق () فی (من دخل داری فهو حر أو طالق » أنه يعم) . 

(وأيضا : كثرة الوقائع ()) 


ش - آختلف العلماء فى أنه هل يكون للعموم صيغة أم لا على 
معنی عمومها وخصوصها » أی فى أن الصيغ المستعملة للعموم هل 
هي خاصة بالعموم أو عامة له ولخيره كالخلاف فى الأمر فى أنه هل 


العبارة ما بين القوسين زيدت من طء ع . 
(۲) آ: فيهم بدل «فهم» وهو خط . 
)"( آ : ولا اتفاق وهو خطاً . 

. العبارة ما بين القوسين زيدت من ء ط› ع‎ )٤( 


— ۳ 


يكون له صيغة مخحصوصة به أم لا( . 

فذهب الشافعي والمحققون إلى أن للعموم صيغة مخصوصة أى 
تستعمل ف العموم بطریق الحقيقة › واستع اطا ف غره بطریق 
المجاز 


وقيل بالوقف فى الأخبار» لا فى الأمر والنهي . 

ثم الوقف يحمل على معنيين : 

أحدها- آنه لاندری وصح هذه الصيغ للعموم . 

وثانيه) - أنا تدرى وضعها للعموم وکن م أا حقيقة فى 
العموم أو جاز . 

والصيغ الملستعملة فى العموم هي أساء الشرط » مثل من 
دخل داری فهو حر أو طالق . 

والاستفهام » نحو من يأتيك » 

والموصولات › ل الذى › والتی › وما » ومن . 
مؤنث » سام أو مكسر» حع قلة أو كثة . 


. ٠١۲/۲ راجع حاشية التفتازانى على شرح العضد‎ )١( 


۱۳ 


واسم الجنس المعرف تعريف الجنس . 
والنكرة ف سياق النفي) : 
واحتج المصنف على أن النكرة فى سياق النفي عام حقيقة لأنا 
نقطع بان قول السيد لعبده : لاتضرب أحدا عام . والأصل 
الحقيقية . 
أيضا على أن المفرد المعرف بلام الجنس والحمع 
الضاف عام حقيقة بأن العلاء لم يزالوا يستدلون على على العموم مثل 
(السارق,ٍ والسارقة) ومشل (الزانية والزاني) ومثل (یوصیکہ الله 
٤‏ الاک ٌ( . وشاعاستدلاهم ہا على العموم وذاع « وم ینکر 
عليهم أحد فيكون ذلك إجاعا على أن المفرد المعرف بلام الجنس › 
الضاف عام حقيقة . 
حتج أيضا على أن الحمع المعرف بلام الجنس عام حقيقة › 
ان عر اع ف کال ای پیا نعى الزكاة بقوله عليه السلام : 


. لف الأصل : تعريف جنس‎ )١( 

(۲) قال الخبازی فى شرح المغنى (١؟ب)‏ : اعلم أن العام نوعان : عام بنفسه وعام 
بغیره . وکل نوع على نوعین . فصار أنواعا أربعة : أما الذى هو عام بنفسه 
صيغة ومعنى كمسلمون ومشركون . وعام بنفسه معنى لاصيغة كالإنس والجن 
والقوم والرهط . وأما الذى هو عام بغيره نحي اسم النكرة إنما يصب عاما 
بانضمام وصف عام إليه » ولا عموم له ف نفسه والرابع الذي هو عام مع غيره 
فهو الكلمات المبهمة من وما ونحوهما . 


. ٩ ال مائدة‎ _ ۸ (") 
. ۲٤ النور‎ - ۲ (٤( 
. ٤ النساء‎ - ١١ )°( 


— ٤£ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله“ على عدم جواز 
القتال . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . بل عدل أبو بكر الى 
الااستشناء وهو قوله عليه السلام «الا ىحقه) والزكاة من حقها . 


فلو م يكن الجمع المعرف بلام لجنس عاما ‏ لما جاز استدلال 


عمر به على عدم جواز القتال »ولم يعدل أبو بكر إلى الاستشاء . 


السلام : 


(1) 


وبأن أبا بكر احتج » حين طلب الأنصار الإمامة » بقوله عليه 
«الأئمة من قريش”» . 


عن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال لما توف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
واستخلف أبو بكر بعده » وكفر من كفر من العرب » قال عمر بن الخطاب لأبى 
بكر - رض الله عنهما - : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم : «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فمن قال لاإله إلا الله 
غعصم منی ماله ونفسه إلا بحقه › وحسابه على الله» . فقال آہو بكر : والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة . فإن الزكاة حق ا لمال . 
والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - _ 
لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن الخطاب : فواش ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل 
قد شرح صدر أبى بكر للقتال » فعرفت أنه الحق . 

رواه البخاری ف ۲ - الايمان ١١‏ - باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة 
فخلوا سبیلهم . رقم ۷٥٩/۱ )۲٥(‏ . 

ورواه مسلم ف ۱ - الایمان » ۸ - باب الأمر بقتال الناس حتى بقولوا لا إله 
إلا الله الخ . 
حدیث رقم (۲۲ ٥۲۰٥۱/۱ )۳٦-‏ وف حدیٹث رقم ۲٣ ۲٣١ › ٣٤‏ إلا 
رواه أحمد ۱۲۹/۲ ۰ ٤٤١١/٤ ۰ ۱۸٩‏ من حديث آبى بردة والنسائى فى السنن 
الكبرى عن آنس » واليهقى ف السنن قال ابن كثير فق التحفة )۲/١١(‏ : وروى 
الطبرانی من حدیث على بإسناد جید مثله قال : وواه أہو بكر ابن آبى عاصم . 
وفٰ سنده سکین بن عبدالعزیز وقد تكلم فيه : = 


۱۱۵ 


بقوله عليه السلام : «(نحن معاشر الأنبياء که بورٹ ¢ ما ترکناه 
ضدقه( ١‏ ول ینکر أحد هذه الاحتحاجات ¢ وشاع وذاع ٍ فیکون 
إحماعا على أن الجمع المعرف بلام الجنس والحمع المضاف عام . 


وقال الزرکشی ف المعتبر ۲/٤٠١‏ : له طرق يقوى بعضها بعضا . 
وف البخارى ف ۱ - المناقب » ۲ - باب مناقب قریش › رقم orf )٠١١١(‏ 
عن ابن عمر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : «لايزال هذا الأمر فى قريش ما 


۰۲/۳ عن ابن عمر مثله . 


قال الزركثى ف المنبر ۲/٤١‏ : «رواه النسائى فى سننه الكبرى من حديث 
لانورٽ . 


وف الصحيحين من حديث أبى بكر وعمرو وعائشة - رضى الله عنهم - آن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لانورث ما تركنا صدقة . 
رواه البخاری ف ۹٦‏ - الاعتصام » ١‏ - باب ما يكره من التعمق » رقم )۷٣٠٠١(‏ 
. 


وف الخمس »› باب ١‏ -رقم (۳۰۹۲) ۱۹۷/١‏ . 

وف فضائل الصحابة باب ۱۲ » رقم )۳۷١۲(‏ ۷۷/۷ . 

وف الفرائض » باب ۴ رقم ٩/۱۲ )1۷۲١(‏ . 

ورواه مسلم فى الجهاد > ١١‏ _ باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - 
«لانورث ما ترکنا فهو صدقة » رقم )٥٩۱(‏ ۱۳۷۹/۳ . 


فان قیل : لانسلم أن فهم العموم ف هذه الصور من ظاهر () 
اللفظ بل“ فهموه بالقرآن . 
(أجيب بأن تجويز الفهم فى هذه الصور بالقرائن يؤدى*) إلى 
أن لايشت ت للفظ مدلول ظاهر ؛ إذ ما من لفظ ظاهر إلا ويجوز أن 
يقال : إغا فهم مدلوله بسبب القرينة لا بدلالة اللفظ عليه . 
على أن «من» فی قول القائل (من دحل داری من عبیدی فهو حر) . 
(وسن دخل داری من نسائي فهی طالق ) عام . 
ص - واستدل) بأنه معنى ظاهر عتاج إلى التعبير عنه 
وأجيب (بأنه)"٠‏ قد يستخنى بالمجاز وبالمشترك“ . 
ظاهر يحتاج إل التعبر عنه کسائر المعاني الظاهرة . فیکون المقتضی 


)۱( : من الصيغ بدل «من ظاهر اللفظ» . 
(۲) ۱: قیل بدل «بل» وهو خط . 
)"( الأصل : فهو مه وهو خطاً . 

آ : فهم بدل «فهموه» . 
)٤(‏ ف | زيادة : فيكون مجازا لاحقيقة بعد قوله : «بالقرائن» . 
(°) ف ١‏ بدل العبارة التى ما بين القوسين : «قلنا لو صح هذا الباب لأدى» . 
:١ )1(‏ واستدلوا . 
)۷( زيادة من طء ع . 
(۸) فيما سوى طء ع : المشترك . 


— ۱۷ 


لوضع اللفظ متحققا › والمانع عبر ت متحققۆ () . ف ليجب أن يوصع 
اللفظ له . 


أجاب بأن الاحتياج إلى التعبير"؛ لايقتضى أن يكون له لفظ 


منفردعلى طريق الحقيقة ؛ فإنه جوز أن“ يستغنى عنه بالمجاز وباللفظ 
المشترك . 


ص - الخصوص متيقن فجعله) له حقيقة أولى . 

رد بأنه إثبات لغة(“ بالترجيح . 

وبأن العموم أحوط . فكان أولى . 

قالوا : لاعام إلا عحصَْص . فيظهر أا للأغلب . 

رد بأن احتياج تخصيصها إلى“ دليل يشعر”" بأنها للعموم . 
وأيضا : فإنغا يكون ذلك عند عدم دليل“ . 


ش - القائلون بأن "“ هذه الصيغ حقيقة فى الخصوص دون 


أ : والمانع »> وهو عدم ظهوره غير متحقق . 
أ : غير بدل «التعبي» وهو تصحيف . 

أ : قد بدل «آن» . 

الأصل : بجعله وهو خطاً . 

ط : اللغة . 

فيما سوى ط »ع : لدليل بدل «إلى دليل» . 
ع : مشعر . 

فيما سوى طء ع : الدليل . 

: بيان بدل «بأن» وهو خطا . 


— ۸ 


الأول - أن تناول هذه الألفاظ لرتبة الخصوص متيقن وتناوما 
لمرتبة العموم غير متيقن ؛ لأن هذه الألفاظ لاتخلو إما أن تكون 
للعموم أو للخصوص . وعلى التقديرين يتناول الخصوص . وعلى 
التقدير الثانى ل يتناول العموم . 

وإذا كان تناوله للخصوص متيقنا وللعموم غير متيقن - کان 
جعله حقيقة فى الخصوص أولى من جعله حقيقة فى العموم » وإلا 


يلزم ترجيح المرجوح . . 
أجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح > وهو مردود ؛ لأنه ليس من 
الطرق المابتة للغة . ) 


وبأنه معارض بان جعله حقيقة فى العموم أحوط() ؛ لأنه لو 
حمل على الخصوص › یتناوله . والحمل على ما هو أحوط() 
أولى . 


ويظهر منه أن هذه الألفاظ للخصوص حقيقة ؛ لأنه إذا تردد 
اللفظ بين الأغلب وغره » کان مله على الأغلب أظهر . 


أجاب بأن تخصيص هذه الألفاظ يحتاج إلى دليل . . 
واحتياح تخصيصها إلى دليل مشعر بأخا للعموم حقيقة ؛ لأن 


— ۱۹ 


التتخصيص إغا يحتاج“ الى الدليل ليكون الدليل معارضا لمقتضى 
العموم . ولا مقتضى للعموم إلا هذه الألفاظ فيكون حقيقة له . 

وأيضا : هذه الألفاظ إغا تكون حقيقة للخصوص إذا لم تكن 
محتاجة إلى قرينة ودليل موجب للتخصيص ؛ لأن الحقيقة لا تحتاج 
إلى قرينة ودليل . وهذه الألفاظ لاتكون للخصوص إلا بدليل 
وقرينة » فلا تكون حقيقة له . 

ص - الاشتراك : أطلقت ها » والأصل الحقيقة . 

وأجيب بأنه (على> خلاف الأصل . 

(وقد تقدم مثله"٩)‏ 

ش - القائل بأن هذه الألفاظ مشتركة بين العموم 
والخصرص ¢ احتج بأن هذه الألفاظ أطلقت للعموم والخصرص . 

والأصل فى الإطلاق الحقيقة . فتكون مشتركة بينها . 

أجاب بأن الاشتراك خحلاف الأصل فيجعل حقيقة لأحدهماء . 
مجازا للآخر . 

والمجاز وإن كان خلاف الأصل ٠‏ إلا أنه أولى من الاشتراك 


(۲ » ۳) العبارة ما بين القوسين ساقطة من آ. 


ص - الفارفق : الاجاع على التكليف للعام . وذلك بالأمر 
والنهي . 

وأجيب بأن الإجماع على اللإخبار للعام . 

شض ۔ احتج الفارق » وهو القائل بالوقف“ فى الإخبار» 
دون الأمر والنهي بأن الإجماع منعقد على تكليف المكلفين لأجل 
العام . ولا يتحقق التكليف إلا بالأمر والنهي . (فيجب أن يكون 

أجاب بأن الجاع أيضا منعقد علي آن الإخبار قد حصل 
لأجل العام » كقوله تعالى : (والل کل ئی ء عليم") . 

فيجب أن يكون الإخبار مفيدا للعموم إما حقيقة أو مجازا . 

فلم يكن بين الإخبار وبين الأمر والنهي فرق فى العموم 

ص - (مسألة) الجمع المنكر ليس بعام . 

ولو قال : له عندي عبيد » صح تفسیره بأقل الجمع . 

قالوا : صح إطلاقه على كل جمع . فحمله على الجميع » حمل 
(۱) 1: بالفرق بدل «بالوقف . 


(۲) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ . 
(۲) ۲۹ - البقرة - ۲ وف مواضع كثرة . 


ورد بنحو رجل . 

وأنه إا يصح“ على البدل . 

قالوا : لو لم يكن للعموم - لكان ختصا بالبعض . 

رد برجل . ) 

وأنه موضوع للجمع المشترك . 

ش - اختلفوا فى أن الجمع المنكر » مثل رجال » هل يكون 


عاما أولا ؟ 


والدليل عليه أن نقطع بأن رجالا فى الجموع كرجل فى 
الوحدان . فكا أن رجلا فى الوحدان لايستغرق جيع آحاده » 
فكذلك رجال ٠‏ ف ‌الجموع لايستغرق جميع مراتب الجمع . ورجل فى 
الوحدان ليس بعام »> فکذا رجال فی الجموع . 


وأيضا : نقطع بأنه لو قال : له عندی عبید » صح تفسیره 
بأقل الجمع » وهو الثلاثة » أو الإثنان على اخحتلاف الرأبين . 


فلو كان الجمع المنكر عاما - لما صح تفسير عبيد بأقل الجمع ؛ 


فلهذا لو قال : أكلت كل الرمان » ثم قال : أردت واحدة ۾ 


— ۲۲ 


يمح . 
والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا : صح إطلاق الجمع 
انكر على كل واحد من مراتب الجمع » فيحمل على جميع مراتب 
الجمع ؛ لأن حمله على جميع مراتب الحمع » حل على جميع حقائقه › 
والحمل على جميع الحقائق أولى من حله على البعض . فيكون عاما . 
أجاب بأنا لانسلم أن حله على جميع حقائقه أولى . 


وذلك لأن نحو رجل صح إطلاقه على كل واحد من أفراده 
التى هى حقائقه . ولا يحمل على جميع أفراده » وإنغا صح إطلاقه 
على كل واحد من أفراده على طريق البدل . 

فكذلك الجمع“ المنكر إنما يصح إطلاقه على كل واحد من 
مراتب الحمع بطريق البدل » وحينئذ لايكون عاما. 

وبعض الشارحين قرر كلام المصنف على وجه آخر» 
وهو : أن الجمع المنكر يصح إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع 
بطريق. الحقيقة ومن جلتها الجمع المستغرق .» فيحمل عليه ؛ لأنه 
هل على کل حقائقه »> وهو أول . 
الأفراد » مع أنه ليس للعموم بالاتفاق . 


ثم قال : والمصنف جوز إطلاقه على مراتب الحمع بطريق 


)۱( «الجمع» ساقط من . 
)۲( آرأد به : الخنجى . انظر : النقود والردود ورقه ۲ الق . 


— ۳ 


البدل . 

وفيه بحث من حيث إن من“ مراتب الحمع المرتبة 
المستخرقة » وصدقه عليها » إن كان بطريق الحقيقة »> حصل مدعى 
المستدل) . | 

هذا ماقاله . 

ولا بخفى أنه لو حمل كلام الملصنف على هذا لم يستقم الرد 
بنحو رجل ؛ لأن نحو رجل لايوجد فى مسمياته ما يستغرق جميع 
الأفراد . فلهذا لم حمل على جميع حقائقه > بخلاف رجال » 

والحق أنه لم يوجد فى مراتب الجحمع مرتبة مستغرقة لجميع 
المراتب ؛ إذ لا مرتبة إلا وتكون فوقها مرتبة أخرى . 

فإن قيل : يكن أن يفرض مرتبة مستغرقة لجحميع مراتب 
الجمع » وإن لم يوجد » فيحمل الحجمع على تلك المرتبة المفروضة 
الملستغرقة وحمل اللفظ لايجتاج إلى تحقيق مسمأه » بل یکفی فيه 
الفرض . 

أجيب بأن كل مرتبة تفرض . فقد يمكن أن يفرض فوقها 
)۱( «من» ساقطة من ا . 


() الأصل : دعوى المستدل . 


— ٤£ 


مرتبة أخرى . والا يلزم أن يكون المراتب متناهية » وليس كذلك . 

وإذا كان كل مرتبة تفرض فقد يمكن أن يفرض فوقها 
مرتبة أخرى لم يتصور فرض مرتبة تستغرق جيع المراتب . 

فإن قيل : على هذا التقدير لم يتصور جمع عام ؛ لأن الحمع 
العام إغا يتصور إذا کان مستغرقا لجميع مراتب الجمع ( (والتقدير 
أنه يتصور ما یکون مستغرقا حميع مراتب الجمع) 

أجيب بأن الحمع العام باعتبار مفهوم الجمع المطلق الشامل 
لجميع المراتب الغير المتناهية التي هي أفراد الحمع المطلق » لا باعتبار 
مرتہة) وأحدة مستغرقه جميع المراتب الأخحر" . 

والممتنع الثاني » لا الأول ؛ فإنه يجوز أن يكون الحمع المطلق 
مشتركا بين المراتب الغبر المتناهية . 

ولا يلزم من كونه مشتركا بين المراتب الغير المتناهية » أن 
تكون تلك المراتب متناهية . 

ولا جوز أن تكون مرتبة واحدة مستغرقة لحميع المراتب الغير 
لمتناهية » وإلا يلزم أن يكون غير المتناهى متناهيا . 

والحاصل أن تناول مفهوم الجمع لحميع مراتب الحمع » تناول 
الكلى لجزئياته ويجوز أن تكون الحزئيات الغبر المتناهية مندرجة تحت 


. ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. قرينة‎ :١ )١( 


۹۲۵ 


کلي . وتناول مرتبة واحدة لجميع المراتب تناول الكل لأجزائه . 
ولا جوز أن يکون الكل مشتملا على الأجزاء الغبر المتناهية » فلهذا 
يتصور الحمع العام » ولا يتصور مرتبة واحدة مستغرقة لجميع 
المراتب . 

والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا أيضا : لولم يكن الجمع 
الاشتراك وهو خلاف الأصل : 

والتالل باطل بالاتفاق . 
أفراده دون بعض . 
اختصاصه ببعض الجموع > فإنه موضوع للجمع المطلق المشترك بين 
الجموع . فيصح أن يكون لكل واحد من تلك الحموع على البدل 
من حيث إن مدلوله ستحقق فيه » فلا يلزم الاشتراك . 

ص - (مسألة) أبنية الجمع : لإثنين يصح . 

وثالثها مجازا) . 


ارمام : ولواحد 


:١ )١(‏ الإثنين. 


— ۱۲۳۹ 


لنا : أنه يسبق الزائد » وهو دليل الحقيقة . 

والصحة (رفإن كان لَه إخوة) والمراد أخوان . 

واستدلال ابن عباس - رضی الله عنه ‏ بها » ولم ینکر عليه » 
وعدل إلى التأويل . 

ش - اختلفوا فى أقل مايطلق عليه أبنية الجمع على أربعة 


أوما - اثنان بطريق الحقيقة . 


وثانيها - الثلاثة بطريق الحقيقة » ولايصح أن يطلق على 
الاثنين بالمجاز . 

وثالثها - الثلاثة بطريق الحقيقة ء ويصح إطلاقه على الاثنين 
تجازا . 

وهو المختار عند المصنف . 

ورابعها - الثلاثة بطريق الحقيقة »> ويصح إطلاقه على الإثنين 
والواحد بطريق المجاز . 

وهو مذهب الإمام(“ . 

واحتج المصنف على المذهب المختار» وهو أنه حقيقة فى 
الثلاثة وما فوقهاء محجاز فى الاثنين . 


. وما بعدها‎ ٠٠۲/١ انظر : البرهان‎ )١( 


O — 


أما الأول - فلأنه عند إطلاق الحجمع يسبق الزائد على الاثنين 
إلى الذهن . والسبق إلى الذهن دلیل الحقيقة لما عرفت فى بحث 
الحقيقة . فيكون حقيقة فى الزائد » وهو الثلاثة وما فوقها . 

وأما الثانی - وهو صحه إطلاقه على الائنين ارا فلقوله() 
تعال : وان کان له إخوة) . فان الإأخوة هھنا یتناول الائنين وإلا 
لكان رد الام إل السدس بالأخوين الفا للنص . 

واحتج أيضا على أن أقل ما يطلتق عليه اسم الجمع حقيقة › 
الثلاثة باستدلال ابن عباس » وهو ما روى عنه أنه قال لعثان حين 
رد الأم إلى السدس بأخوين . قال الله تعالى : إن كان له إخوة 
امه ء السلس ولیس الأخحوان إخحوة ف لسان قومكڭ . فقال 

لاأستطيع أن أنقض أمرا کان قبلى() . 

فلو كان الأخوان إخوة بالحقيقة - لما صح استدلال ابن عباس 

ولأنكر عثمان عليه » ولم يعدل إلى التأويل . 


)۱( أ : بقوله . 

. ٤ النساء‎ -- (Y) 

() روی البیهقی ف السنن الکبری (۲۲۷/۱) وابن حزم ف المحلی ٣۲۲/۱۰‏ 
وغيرهما بإسناد جيد إلى ابن آبي ذئب عن شعبة مول ابن عباس - رضى الله 
عنهما - آنه قال لعثمان : إن الاخوين“لايردان الأم إلى السدس . إنما قال الله 
تعالى : «قإن كان له إخوة» . والأخوان ف لسان قومكليسا بإخوة . فقال 
عثمان : لاأستطيمع أن أنقض أمرا كان قبلى وتوراثه الناس ومضى ف الامصار . 

قال ابن كذير ف التحفة )١/۲١(‏ : شعبة هذا مولى ابن عباس هو شعبة بن 
ينار . قال النسائى : لیس بالقوی . 
وقال السبكى ف رفع الحاجب ۲٠/١(‏ ب) ورواه ابن خزيمة وابن عبدالبر . 


— ۱۲۸ 


فدل على أن الأخوين ليس بإخوة بالحقيقة . 

فيكون أقل الجمع حقيقة : الثلائة . 
الحقيقة . 

(ورد“ بقضية ابن عباس . 

قالوا : (إنا مَعَكَمْ مُسْتَمِعُون) . 

ورد بأن فرعون مراد . 

قالوا : «الاتنان ف فوقه) جحماعة» . 

وأجيب فى الفضيلة ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - يعرف 
الشرع لا اللغة . 

ش - القائلون بأن أقل الحمع اثنان بطريق الحقيقة احتجوا 
بثلائة وجوه : 

الأول - أطلقت الأخوة في قوله تعالى » وأريد مها الأخوان . 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة . فيكون أقل الجمع بطريق الحقيقة 
اثنین . 


أجاب بأن قضية ابن عباس قرينة مستلزمة للحمل على 


)۲( «و» ساقطة من ع 
(") ع: لانه - عليه الصلاة والسلام - بعث بالشرع لا اللغة . 


۱۲۹ 


المجاز . 


الثانى - قوله تعالى : «إنا مَعَكمْ مستمعون(» . أطلق ضمر 
فى الاطلاق الحقيقة . 


أجاب بأن فرعون مراد أيضا » وإن كان غائبا . ووز تغليب 
الخطاب على الغيبة . 


والثالث ‏ قوله عليه السلام : «الائنان فيا فوقهم| حماعة”» . 
فإنه أطلق الجاعة على الاثنين . والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 

أجاب بأن المراد تحصيل فضيلة الجحاعة بالاثنين ؛ لأن النبى 
بعث لتعريف الشرع لا لتعريف اللغة . 


. ۲١ الشعراء۔‎ - ٠١ )١( 
عن آبي موسی الاشعری قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم : الاثنان فما‎ )( 
» باب الاثنان جماعة‎ - ٤٤ » إقامة الصلاة‎ - ٠ فوقهما جماعة رواه ابن ماجه ف‎ 
من حديث الربيع بن بدر بن عمرو المعروف بعليله عن آبيه‎ ۳٠۲/١ )٩۷۲( رقم‎ 

عن جده عن آبی موی . 
قال ابن كثير ف التحفة )١/١١(‏ : والربيع هذا اتفق آئمة الجرح والتعديل على 
جرحه . 

ورواه الحاكم ف المستدرك )۳۳١/٤(‏ من حديث أبى موسى الاشعرى » وهو 
وترجم له البخارى ) (باب إثنان فما فوقهما جماعة) من كتاب الأذان . قال 
الحافظ ف فتح البارى )٠١١/۲(‏ : هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق 
ضعيفة . ثم سرد الطرق . 

وقال الزيلعى فى نصب الراية )۱۹۸/١(‏ : كلها ضعيفة . 

وانظر : فيض القدیر ۱٤۸/١‏ . 


۳۰ 


ص - النافون : قال ابن عباس : «ليس الأخوان إخوة» 
وعورض بقول زيد : «الأخوان إخوة» . 
والتحقيق : اراد آحرها حفيقة والآخر ازا . 
قالوا : لایقال : جاءني رجلان عاقلون ¢ ولارجال عاقلان . 
وأجيب بأنهم يراعون صورة اللفظ . 
ش - النافون - وهم القائلون بأن أقل الجحمع ثلاثة > ولا 
يصح إطلاقه على الاثنين لا بالحقيقة ولا با مجاز - احتجوا بوجهين : 
الأول قول ابن عباس : ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك . 
وعورض هذا الدليل بقول زيدبن ثابت : «الأخوان 
. 
والتحقيق يقتضى أن يجمع بين القولين بأن يحمل أحدهما- وهر 
زيد بن ثابت - على الأثبات بطريق المجاز . 
الثای - لو صح إطلاق الجمع على الاثنين - لصح نعت التثنية 
والتالى باطل » إذ لامجوز أن يقال : جاءني رجلان عاقلون » 
ولا رجال عاقلان . 
)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر )۱/٤۷(‏ رواه الحاكم ف مستدرکه ٠٠٠/٤(‏ طبع 


الرياض عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : الاخوة ف كلام العرب أخوان 
فصاعدا . وروی نحوه عن عمر بن الخطاب أيضا . 


إخوة 


— ۱۳۹ 


أجاب بنع الملازمة » فإنهم يراعون صورة اللفظ » فلهذا ن¿ 
بجوزوا نعت الثنى بالمجموع وبالعكس . 


2 


ص - (مسألة) إذا حص(“ العام - كان مجازا فى الباقى . 
الحنابلة : حقيقة“) . 
الرازي : إن كان غير منحصر . 


القاضى : إن خحص بشرط أو استثناء . 


»ت 


عبدالجبار : إن خص بشرط أو صفة . 


الإمام : حقيقة فى تناوله »> محجاز فى الاقتصار عليه : 


ش - اختلفوا فى أن العام إذا حص كان صدقه على الباقى 


بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز على ثانية مذاهب : 
الأول - أنه مجاز فى الباقى مطلقا . وهر المختار عند المصنف . 


— ۳ 


الثاني - أنه حقيقة فى الباقى مطلقا » وهو مذهب الخحنابلة) . 


الثالث - أنه حقيقة فى الباقى إن کان غير منحصر › وتحاز إن 


کان منحصرا . وهو مذهب الرازى ‏ . 


الرابع - أنه حقيقة فى الباقى إن خحص با لايستقل » سواء 


کان شرطا› نحو : أكرم بنى تميم إن دخلوا. 


أو صفة » نحو : من دخل داری عالا أكرمه . 

و استشناء » نحو : من دخل داری » إلا زيداء أكرمه . 
وجاز إن خص با يستقل . 

وهو مذهب أي الحسين . 


فهو از . وهو مذهب القاضي“ . 


فمجاز . وهو مذهب عبدالجبار(“ . 


السابع - أنه حقيقة فى الباقى إن حص بدليل لفظى » وإلا 


انظر : العدة ٥۳۳/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٠١١/٣‏ والاحكام للآمدى 
۷/۲ . 

هو الرازى الحصاص من الحنفية . انظر : مسلم الثبوت ۳٠١/١‏ من الفواتح . 
انظر : المعتمد ۲۸۳/۱ - ۲۸۵١‏ . 

انظر : مسلم الثبوت ۳٠۲/١‏ من الفواتح . 

انظر المعتمد ۲۸٤/١‏ . ومسلم الثبوت ۳٠۲/١‏ من الفواتح . 


— ۳۳ 


فمجاز . 

الثامن - أنه حقيقة فى الباقي من حيث إن اللفظ العام تناول 
الباقي » مجاز من حيث إنه اقتصر على الباقي . وهو مذهب 
الاماء ۲ 

مام : 

ص - لنا : لو كان حقيقة - كان مشتركا ؛ لأن الفرض أنه 
حقيقة فى الاستغراق . 

وأيضا : الخصوص بقرينة كسائر المجاز . 

ش - احتج على المذهب المختار بوجهين : 

أحدها ۔ آنه لو كان العام حقيقة فى الباقیى بعد الت لتخصيص › 
يلزم الاشتراك » لأن الفرض أنه حقيقة فى الاستخراق . 

والتالى باطل » لأن الاشتراك خلاف الأصل . 

فإن قيل : لانسلم أنه لو كان حقيقة فى الباقي بعد 
التخصيص يلزم الاشتراك » ونا يلزم ذلك لو لم يكن إطلاقه على 
العموم » وعلى الباقي بالاشتراك المعنوي . فيكون حقيقة صادقة على 
كل واحد ما بطريق التواطؤ . 


أجيب بأنه لو كان كذلك لا كان ظاهرا نى العموم > ولیس 
كذلك . 


. ٤١١ فقره‎ ٤٠١ - ٤١١/۱ انظر: البرهان‎ )١( 


— ۳ 


الثاني - آنه لو كان حقيقة فى الباقي لما احتاج عند إطلاقه عليه 
إلى قرينة » لأن إطلاق اللفظ على مفهومه الحقيقي لايحتاج إلى 
القرينة . 

والتال باطل ؛ لأنه يحتاج إلى قرينة كسائر المجازات . 

ص - الحنابلة : التناول باق » فكان حقيقة . 

وأجيب بأنه کان مع عبره . 

قالوا : پسبق » وهو دلیل الحقيقة . 

قلنا : بفرينه › وهو دلیل الملجاز . 

ش - احتج الحنابلة بوجهين : 

أحدها _ أن اللفظ قبل التخصيص قد تناول ألباقى بعد 
التخصيص بطرق الحقيقة . والتناول بعد التخصيص باق . فيكون 
حفيغة فى الباقي . 


أجاب بأن تناول اللفظ للباقي قبل التخصيص إغا كان مع 
غير ذلك الباقي . ولا یلزم من کون تناول اللفظ للباقي مع غيره 
حقيقة کون تناول اللفظ للباقی وحله حقيقة . 


الثاني - أن الباقي بعد التخصيص يسبق“ إلى الفهم عند 
إطلاق اللفظ عليه . والسبق إلى الفهم علامة الحقيقة . 


)۱( آ : قد يسبق . 


— ۳0 


أجاب بأن الباقي إنما يسبق عند قرينة الخصوص » والسبق 
إلى الفهم عند القرينة علامة المجاز . 

وأجيب بأُنه کان( للجميع . 

.ش - احتج أبو بكر الرازي بأنه إذا كان الباقي بعد 
باقيا على الحقيقة . 

أجاب بأن مراد من العام قبل التخصيص هو جيع ما 
على الحقيقة . 

ص ۔ ابو الحسین : لو کان ا لا یستقل » یوجب تجوزا فی 
نحو الرجال المسلمون » وأكرم بني تميم إن دخلوا- لكان نحو 
مسلمون » للجاعة ازا . ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد 
مجازا . ونحو (ألف سَنَة إلا حْسين عاماً) مجازا . 

وأجیب بان (الواو) فى مسلمون۵) . كألف » (ضارب) › 
و(واو) مضروب . 

والألف واللام فى (المسلم) وإن كان كلمة حرفا أو إسماً» 


. ج: کاف بدل «کان»‎ )١( 
. آ : يتناوله‎ (Y) 

() فیما عدا ط: ما. 
)٤(‏ ع: المسلمون . 


۱۳۹ س 


فالمجموع ألدال . 


ش - احتج أبو الحسين بأنه لو كان (التخصيص“) عا 
لايستقل من ((القرائن املخصصة .» كالشرط والصفة 
والاستثناء) » يوجب التجوز فى العام الذي اختص بتلك القرائن) 

(°) (الرجال) (المسلمون) وأكرم بني تيم إن دخلوا(ا) - 
نحو) (مسلمون) للجماعة مجازا » ولكان نحو المسلم للجنس أو 
للعهد » مجازا . ولكان نحو ألف سنة إلا خسين عاماء مجازا . 

والتوالى باطلة بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أن دخول مالا يستقل من القرائن المفيدة 
معني( زائد لو كان حرجا للفظ عن حقيقته » لكان دخول الواو 
والنون فى نحو مسلمون والألف واللام فى نحو المسلم والاستشاء فى 
نحو (الف سنة إا مسين عاماً) غرجا لتلك الألفاظ عن 
حقائقها ؛ لكونها قرائن( ١‏ غير مستقلة مفيدة لمعنى(" زائد . 


. ما بين القوسين ساقط من آ‎ ) ١ 
ما.‎ : ( 
. ج : والاستفهام بدل «والاستثناء » وهو خطاً‎ ) 
أ : من تحو.‎ ( 
. فآ بعد قوله : إن دخلوا : يوجب تجوزا لكان مسلمون الخ‎ ) 
. ب : لكان ف نحو الخ‎  ) 


. لکونها فاعل قرائن‎ : 1 )٠ 


— TY 


أجاب بأن الواو والنون فى مسلمون كالألف فى ضارب › 
والواو فى (مضروب) . فك أن الألف فى (ضارب) والواو في 
مضروب » لایکونان کلمتین ؛ إذا لم یوضعا لیدلا على معنی بل 
وصع مجموع الضارب » وجموع الضروب .» لعنى . 

بخلاف نحو (الرجال) إذا قيد بشرط أو صفة أو استشناء ؛ فإن 
الرجال وحده وصع للعموم . فیکون استعماله ف ذلك المعنى 
العموم . فلا يكون حقيقة فى الباقي . 

والألف واللام في المسلم وإن كان كلمة اسماً أو حرفا على 
اختلاف المذهبين » إلا أنه بعد التركيب قد بقى كل واحد من 
الجزئين - أعنى الألف واللام ومسلىا“ - دالا على ما وضع له 
(فیبقی حقيقة کا كانت . نحو : زيد قائم ؛ فإن كل واحد من 
الجزئين لا بقي بعد التركيب دالا على ما وضع“ له) قبل التركيب » 
فكانت حقيقة بعد التركيب . 

بخلاف کل واحد من الشرط والصفة 1 قانه دا فيد العام 


حقيقة بعد تقيده به . 


)۱( أ : المسلم . 
بپ » ج : مسلم . 


— ۱۳۸ 


وأما الاستثناء فسيأق الكلام فيه . 

ص - والقاضي : مثله . إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة . 

وعبدالحبار كذلك إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص ١‏ 

شض - احتج المقاضي بمثل ما احتج أبو الحسين » إلا أن الصفة 
عنده كأنها مستقلة » لحواز استع اضما بدون الموصوف . 


بخلاف الشرط والاستشناء ؛ فإنہے| لايستعملان بدول المشروط 
وا مه مله . 

واحتج عبدالحبار بمثل ما احتج به بو الحسین › إا أن 
الاستشناء عنده ليس بتخصيص ؛ لأن المخصص لاينانى اللخصص 
ف الحكم . 

بخلاف المستشنى فإنه يناف المستثنى منه فى الحكم . 

ص - المخصّْص باللفظية : لو كانت القرائن اللفظية توجب 
تجوزاً إلى آخره . 

وهو أضعف . 

ش - احتج اللخصص باللفظية - وهو القائل بالفرق بين 
القرائن اللفظية والعقلية ‏ بأن القرائن اللفظية لو كانت موجبة لكون 


— ۱۳۹ 


وبيان الملازمة ونفي اللازم کےا تقدم . 
الجامع فى دليل أبي الحسين هو كون القرائن اللفطة غر مسستتلة وهنا 
هو کون القرائن الافظطية أعم من أن تكون مستقلة أو غبرها » 
والجامع ثم أخص من الحامع ههنا . وكل| كان الجامع أعم » كان 
القياس أضعف . 

- الإمام : العام كتكرار الآحاد“ وإغا اختصر“ . فإذا 

خرج بعضها بقي الباقي حقيقة . 

وأجيب با لمنع ؛ فان العام ظاهر ف الجميع فإدا خحص - 
خرج قطعا . والمتكرر“ نص 

شس - احتح إمام الحرمين أن تناول العام لأفراده ¢ بمنزلة 
تكرار الآحاد . فإن قولنا : جاء الرجال » بمنزلة قولنا : جاء زيد 
وعمر وبکر وخالد » إلا آنه اخحتصر عند إطلاق العام : 


فك أن اخراج بعض الآحاد المكررة) لايوجب التجوز فى 


الباقي » كذلك إخراج بعضص الآحاد () العام لایوجب تجوز 
العام بالنسبة إلى الباقي . 


() ١:الأحد.‏ 
() أ: خص. 
:١ )(‏ التكرر. 
(٤(‏ أ : المتكررة . 
(°) «عن» ساقطة من ١‏ . 


س ۹٤ا‏ — 


أجاب بأن تناول لفظ العام لحميع أفراده بطريق الظهور . 
قطعا . فيكون العام مجازا فى الباقي . بخلاف المتكرر فإنه نص فى 
کل واحد من أفراده . فلم يکن إخراج بعص الأفراد › فہقی 


مه موف 


ص - مسألة() : العام بعد التخصيص مىي حجة . 
وقال البلخى 7 : إن حص بمتصل . 


وقال البصرى : إن كان العموم منبا عنه . ل(أقتلوا 


)١(‏ العبارة ف نسخة أ تقر هكذا : مسألة : العام الأحد وإنما اختص فإذا خرج 
بعضها بقى الباقى حقيقة . وأجيب بالمنع . فإن العام غلط بعد التخصيص بمبين 
بمعنى حجة . وقال البلخى . الخ . 

)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر )١/١١١(‏ : ووقع فى مختصر ابن الحاجب فى مسائل 
العموم محرفا بالبلخى بالباء الموحدة والخاء المعجمة » وهو الثجى بالثاء المظثة 
ثم لام ساكنة ثم جيم . وهو أبو عبدالله محمد بن شجاع الثلجى من متعصبى 
أصحاب الرآى وكان يضع أحاديث ف التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث 
لبهم به . 
وف الاحکام للآمدی (۲۳۲/۲) : قال البلخی إن خص بدليل متصل کالشرط 
والصفة والاستثناء فهو حجة » وإن خص بدليل منفصل » فليس بحجه » . 
وكتب محشيه : البلخى - فيه تحريف والصواب الكرخي . 
أقول : هذا القول منقول من الكرخى والتلجى كليهما ففى ارشاد الفحول 
)١۳۸(‏ : إن خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقى » وإن خص 
بمنفصل فلا - بل يصير مجملا . 
حكاه الاستان ابو منصور عن الكرخى ومحمد بن شجاع الثلجى بالمظثة 
والجيم . 
وحكاه السمرقندى ايضا عن الكرخى .انظر ميزان الأصول (ورقة )١/١١‏ . 


— ۱٤١ 


عن( النصاب والحرز . 

عبدالحبار : إن كان غير مفتقر() إلى بيان ك المشركين ؛ 
بخلاف أقيموا الصلاة » فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض . 

وقيل : حجة فى أقل الجمع . 

وقال أبو ثور : ليس بحجة . 

ش - العام لايخلوا إما أن يخصص ببين أو مجمل ؛ 

فإن كان الثاني » مثل أن يقال : اقتلوا المشركين إلا 
بعضهم » - لايبقى حجة فى الباقى بالاتفاق # ؛ لأن أى بعض 
فرض » جوز أن يكون هو المستثنى . 

وإن كان الأول » مشل أن يقال : اقتلوا المشركين إلا الذمي › 
فقد اختلفوا فيه على ستة مذاهب : 


. ب ج :على بدل «عن»‎  ) 
. مفتقر ساقط من البابرتى‎ )۲( 

) انظر تفصيل هذه المذاهب فى تيسير التحریر ۲۰۸/١‏ وكشف الاسرار 
۱ »۰ والبرهان ٤٠١/١‏ والمعتمد ۲۸٦/۱‏ » والاحکام للآمدی ۰ ۲۳۲ وما 
بعدها والعدة ٥۳۳/١‏ وما بعدها والمسودة ٠١١‏ وشرح الكوكب المنير ١١١/١‏ 
وما بعدها وربشاد الفحول ۱۳۸ . والمغنی للخبازی ۰۱۰۸ ٠١۹‏ . 
3# قال الشوكانى ف إرشاد الفحول )١١۷(‏ : قال الزركثى ف البحر : وما نقلوه من 
الاتفاق فليس بصحيح وقد حكى ابن برهان ف الوجيز الخلاف ف هذه الحالة 
وبالغ فصحح العمل به مع الإبهام . 


— ۲ 


الأول - أنه يبقى حجة فى الباقى (مطلقا') . وهو المختار 
عند المصلنف . 


الثاني رأنه") إن خص بتصل » مثل الشرط والصفة 
والاستثناء يبقى حجة فى الباقي . وإن خص جنفصل - لايبقى حجة 
فی الباقى . وهو مذهب البلخي . 

الثالث ‏ إن كان العموم منبئا عن الباقى بعد التخصيص أى 
إن کان الام کد دل عل قي بن خیس بت جا ف 

وإن یدل العام على لای لا حجة . مثل السارق 
والسارقة ؛ فإنه لاينبىء عن أن يكون المسروق نصابا حرجا من 
الحرز . وهو مذهب أب عبدالله البصرى . 

والفرق بين المشركين والسارق أن المشركين ينبىء عن 
الباقى » سواء وجد التخصيص أولا . 

بخلاف السارق فإنه أذا حص لم يدل على | قي ب ا 

الرابع - إن کان الغام غير محتاج ال 0 بیان الشارع القصرد 
منه لکون معناه معلوما للمکلف › »> كالمشركين فإنه يبقى حجة فى 
الباقى . 

وإن كان العام حتاجا إلى بيان الشارع معناه - لايبقى حجة فى 


)۲۰١(‏ ساقط من آ. 
(۴) ف الأصل : أن بدل «إلى» . 


— ۳ 


الباقى . 
مثل أقيموا الصلاة فإنه قبل(“ إخراج الحائض »› كانت 
الصلاة مجملة متاجة إلى بيان الشارع معناها . 


وهو مذهب عبدالحبار . 


الخامس ‏ أن العام بعد التخصيص حجة فى أقل الجمع » 
ولايكون حجة فيا فوقه ؛ لأن أقل الجمع معلوم البقاء بناء على أن 
التخصيص إلى الواحد لامجوز . 

السادس - أن العام اللخصص لا يبقى حجة بعد التخصيص 
مطلقا . 


وهو مذهب أب ور ) . 


ص - لنا ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص . 


. آ: بعد بدل قبل‎ )١( 
هو إبراهیم بن خالد بن أبی الیمان › ابی ثور البغدادی الكلبی » كان إماما جليلا‎ )( 
وفقیها ورعا . کان من اصحاب الرآی حتى حضر الشافعی إلى بغداد فاختلف‎ 
إليه ورجع من الزأى إلى الحديث وصار صاحب قول عند الشافعية . وهو ناقل‎ 
الأقوال القديمة عن الشافعى . توف سنة ١٠٤ه ببغداد وله أصحاب يتبعونه‎ 
. ۷٤/۲ وطبقات السبكى‎ . ۷/١ يقال لهم : الثورية انظر : وفيات الأعيان‎ 
۲۹ /۱ والبداية والنهاية ۲۲۲/۱۰ » وشذرات الذهب ۹۳/۲ » وميزان الاعتدال‎ . 
. ۲۳۲/۲ وطبقات العبادی ۲۲ . وانظر لمذهبه ف هذه المسالة الإحکام للآمدی‎ 
. )۲/٠٠١ والمعتبر (ورقة‎ 
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وأيضا : القطع بأنه إذا قال : أكرم بنى تميم ولا تكرم فلانا 
(منہم)' فترك _ عد عاصيا . 

وأيضا : فإن الأصل بقاؤه . 

ش - احتج المصنف على المذهب المختار بثلاثة وجوه : 

الأول - أن الصحابة استدلوا بالعام بعد التخصيص مطلقا › 
ولم يفرقوا بين کون اللخصص متصلا أو غير متصل" » وشاع وذاع 
ولل ينكر عليهم أحد . فيكون إجاعا منهم على أن العام بعد 
التخصيص حجة فى الباقي . 

الثانى آنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : أكرم بنى تميم » ولا 
تكرم فلانا منہم » عد عاصيا بترك إكرام غيره . 

الثالث ‏ أن العام قبل التخصيص كان حجة فى الباقي ؛ لأنه 
قد اقتضى الحكم قبل التخصيص فى كل واحد من أفراده » والباقى 
من جملة أفراده » والأصل بقاء الشىء على ما كان عليه . فیکون 

ص - واستدل : لو م يكن حجة ‏ لكانت دلالته موقوفة على 
دلالته على الأخر . 

واللازم باطل » لأنه إن عكس _ فدور » وإلا فتحكم . 


. الزيادة مما سوى ط» ع‎ )١ 
. أ : مفصلا أو غير مقصل بدل «متصلا أو غير متصل»‎ (Y) 


)( الأصل » آ» ب : فيحكم . وهو خطاً . 
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وأجيب بأن الدور (إنغا يلزم بتوقف التقدم . 

وأما بتوقف المعية فلا() . 

ش - استدل على المذهب المختار بأنه لو لم يكن العام بعد 
التخصيص حجة فى الباقى - لكانت دلالته على الباقى موقوفا على 
دلالته على البعض الآخر . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة ؛ فلأنه لولم تتوقف دلالته على الباقى على دلالته 
على البعض المخرج - لكانت دلالته على الباقي متحققة بعد إخراج 
البعض . فيكون حجة فى الباقي ؛ لأنا لانعنى بكونه حجة فى الباقي 
إلا دلالته عليه . 

وأما انتقاء التالي ؛ فلأنه لو كانت دلالته على الباقي موقوفة 
على دلالته على البعض الآخر فلا مخلو من أن تكون دلالته على 
البعض الآخر موقوفة على دلالته على الباقى أم لا. 

فإن كان الثاني - يلزم التحكم ؛ لأن دلالة العام على جميع 
أفراده متساوية . 

وإن كان الأول يلزم الدور . 

أجاب بأنا لانسلم أن دلالته على البعض الآخر لو كانت 
موقوفة على دلالته على الباقى - يلزم الدور . 


. إنما يتوقف المعنية فلا بدل ما أثيت بين القوسين‎ : ١ )١( 


— ٤ 


وإنغا يلزم ذلك أن لو كان توقف كل منه)ا على الآخر توقف 
التقدم . 
أما إذا كان توقف المعية - فلا ء فإن(“ التوقف على 
معنیین : 
أحدهما - توقف التقدم كتوقف المعلول على العلة » وهو 
يوجب الدور . 
واحدة على الآخر على معفى أنه لاينفك كل منها عن الآخر » وهو 
لایوجب الدور . 
ص - قالوا : صار حملا لتعدد جازہ فیا بقی وی کل منه . 
قلا : )ا بقي ٩‏ م تقدم . 


ش - القائلون بأن العام اللخصْص لايبقى حجة في الباقي 
بعد التخصيص » قالوا : صار مجملا بعد التخصيص ؛ لأنه حينئذ 
يكون مجازا بالنسبة إلى الباقى وفى كل بعض من الباقي ؛ لأنه كا 
يحتمل الباقي - يحتمل كل بعض منه » ولاترجيح لأحد المجازات . 
فيكون مجملا فى الباقي . والمجمل لايكون حجة بالاتفاق . 

أجاب بأنه حينئذ يكون متعينا للباقي لكون الباقي مرادا قبل 
التخصيص . والأصل بقاء الشىء على ماکان عليه . 


. آ1 : فلأن بدل فإن‎ )١( 
. آ : نفی بدل بقی‎ (") 
«من» ساقطة من آ.‎ (۲) 
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وإذا كان معينا للباقى لايكون مملا" . 


قلتا : للاشك مع ماتقدم . 


ش - القائل”“ بأن العام بعد التخصيص حجة فى أقل 
الجمع » احتج بأن أقل الجمع متحقق قطعا ؛ لأن بقائه معلوم » وما 
بقي بعد التخصيص مشكوك بقاؤه . فيطرح" المشكوك ويؤخد 


أجاب بأنا لانسلم أن الباقي بعد التخصيص مشكوك بقاؤه 
مع ما تقدم من الدليل الدال على كون الباقى ازا مشهورا . 


ص - (مسألة) جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال 

)۱( قى حاشية الأصل : إن قيل : فكذلك كل فرد فرد من الجموع الداخله تحت 
العموم مراد قبل التخصيص فلا يتعين الباقى لكونه مرادا . أجيب بأن دلالة 
العام على كل فرد من الجموع الداخلة تحته ليس على طريق تشخصه ونفى ما 
عداه . ومن حمل اللفظ العام » بعد التخصيص على الجمع من أفراده بطريق 
التخصبص بهذا الوجه أولا على طريق تشخصه ونفي ما عداه فهو داخل ف 
الباقى بعد ااتخصيص . 
فإن قيل : فدلالة لفظ العام على الباقى بعد التخصيص بهذه المثابة فإنه على 
طريق تعيينه ونفى ما عداه قبل التخصيص لم يكن كذلك . 
أجيب بأن دلالته على نفى ما عداه ليست من لفظ العام . وإنما هى بالدليل 
الذى أخرح المخصص . والته أعلم . 

)۲( آ : القائلون بكون العام . 

(۲) ۱: فینظر حینئذ بدل «فیطرح» . 


— E 


سثل عن بئر بضاعة : «خلتق الله الماء طهورا لاينجسه شىء » إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو رګه) . 


او بغیر سؤال » کا روی آنه - صلی الله عليه وسلم - مر بشاة 
ميمونة فقال : «أياإهاب دبغ فقد طهر» . معتبر عمومه على الأكثر . 


ونقل عن الشافعى خلافه . 


ش - الخطاب الوارد جوابا لسوال » لايخلو إما أن يكون 
مستقلا دون السؤال ٤‏ على معنى أنه لو قطع النظر عن السؤال لكان 

ک) إذا سئل عن ماء البحر »› فقيل : هو الطهور ماؤه . 
بل يکون حکمه حکم المستقل . 

أو لا يكون الحواب مستقلا دون السوال . مثل «لا» فى جواب 
سوال إفطار الصائم بالضمضة. ٠‏ 
ف العموم فبالانفاق . ) 


مثل ما إذا سثل عن بيع الرطب بالتمر » فقال - عليه 
السلام - : «أينقص الرطب إذا جف» ؟ فقالوا : نعم . فقال : 


~۹۹ 


«فلا() إذا» . 
فإن السوال لالم يكن ختصا بواحد من المكلفين - لم يكن 
الجواب أيضا ختصا بواحد منهم . 
وقد نقل عن الشافعى خلافه . 
مثل ما إذا سأل سائل : توضأت اء البحر » فقال : إنه 
والعام الوارد على سبب خاص » سواء كان مقترنا بسبب 


خاص » مثل قوله عليه السلام : «خلق الماء طهورا لا ينجسه شىء 
إلا ما غر طعمه أو لونه أو ريحه» . فى جواب السؤال عن بثر 


)١(‏ أخرجه الترمذى ف ٠١‏ - البيوع » ٠١‏ - باب ما جاء ف النهى عن المحاقلة 
والمزابنة رقم ٥۲۸/٣ )٠۲٠١(‏ ورواه النسائى » البيوع » باب اشتراء التمر 
بالرطب ۲۱۹/۷ ورواه ابن ماجه ف ۱۲ - التجارات ٥۳‏ - باب بيع الرطب 
بالتمر » رقم )۲۲۹٤(‏ ۷۱۱/۲ ورواه أبو داود ف ۲۲ - البیوع › ۱۷ - باب ف 
التمر بالتمر رقم (۳۳۵۹) ۲٠١۱/۳‏ عن سعد بن أبى وقاص ولفظه : قال : 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسال عن شراء الرطب بالتمر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب إذ يبس ؟ 

قالوا : نعم فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . 

)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة )١/١١(‏ : بهذا اللفظ لم أره ف شىء من الكتب . وإنما 
الذى رواه ابن ماجه عن ابی أمامه الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن الماء لاإينجسه شىء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» . 

ابن ماجه ١‏ - كتاب الطهارة » ۷۷ - باب الحياض » حديث رقم )٥١١(‏ 
1 --~›. 

قال ابن كثير : قال أبو عبدالله الشاقعى : هذا الحديث لايثبت آهل الحديث 
مثله . = 
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بضاعة . فإن الحديث عام وارد على سبب خاص مقترنا بسؤال » 


أو غير مقترن بسؤال مشل ماروی آنه - عليه السلام - لما مر 


بشاة ميمونة » قال :«أيا إهاب دبع فقد طهر » . فإنه عام وارد 


وقال الدار قطنى : لم يرفعه غير رشيد بن سعد . 

قال ابن كثر : وكان رجلا صالحا ضعيف الحديث عند الأكثرين . 

قال النووى الضعف ف الاستثناء » أما أوله فصحيح - انظر : تعليق 
السامرائى على حديث رقم ٠٤١‏ من تخريج أحاديث المنهاج للعراقي . 
قلت : وروی أبو داود ف كتاب الطهارة ؛ باب ما جاء فى بئر بضاعة » حديث رقم 
)7( ۱۷/۱ 
بلفظ : «الماء طهور لاينجسه شىء» . 
وروی الترمذى ف آبواب الطهارة > ٤٩‏ - باب ما جاء أن الماء طهور لا ينجسه 
شیء » حدیث رقم (11) ۹٩/۱‏ بلفظ : إن الماء طهور لاينجسه شىء . 
وروی النسائى ف المياه » باب ذكر بئر بضاعة ٠۷٤/١‏ بلفظ : الماء طهور 


قال الزركشى ف المعتبر )١/٤١(‏ إنما هذا مركب من حديثین : آحدهما رواه 
الترمذى عن آبى سعيد قال : قيل يارسول الله : آنتوضاً من بئر بضاعة وهی بثر 
يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن » فقال رسول الله - صلى اله عليه 
وسلم - :«إن الماء طهور لاينجسه شىء» . 
وقال حسن . وذکر غيره عن الإمام أحمد آنه قال : حدیث بر بضاعه حدیث 
صحيح . 

ثانيهما رواه البيهقى عن آبى أمامة مرفوعا : «إن الماء طاهر إلا أن يغير ريحه 
أو طعمه أو لونه نجاسة تحدث فيه» . 

ومداره على رشيدين بن سعد ومعاوية بن صالح » وهما ضعبفان » وقال 
البيهقى ٠‏ اسناد غير قوى . 
عن ابن عباس قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت . 
فمر بها رسول الل - صلی الله عليه وسلم - فقال - : هلا استمتعتم بإهابها ؟ 
قالوا : يارسول افك : إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها . 

رواه البخاری وهذا لفظه ف ۲١‏ - البيوع ٠١١ ١‏ - باب جلود الميتة الخ . 
رقم (۲۲۲۱) ٤۱۳/٤‏ . 


۵ا — 


على سبب خاص غير مقترن بسؤال . ففیه خلاف . 

فذهب الأكثر الى أن عمومه معتبر » ولا يلتفت إلى خصوص 
السب . 

ونقل عن الشافعى خلافه » أى لايعتير عمومه . 

فقوله : «العام» مبتدأ وقوله «معتر» خره . 

ص د لنا : استدلال الصحابة - رض اله عنهم - بمثله كأية 
السرقة » وهي فى سرقة المجن أو رداء صفوان . 

وآية الظهار فى سلمة بن صخر . 

وآية اللعان في هلال بن أمية » أو غيره . 

ش - احتج المصنف على مذهب الأكز » وهو أن العام الوارد 
على سبب خاص معتر عمومه بوجهین : 

أحدهما _ أن الصحاية استدلوا بمثل العام الوارد على سبب 


َ_ وف ۷۲ - الذبائح » ۳١‏ - باب جلود الميتة » رقم )٠٥۳١(‏ 10۸/۹ . 
ورواه مسلم ف ۲ - الحيض » ۲۷ - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ » حديث رقم 
VV | <°‏ 
وف رواية لمسلم عن ابن عباس : إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 
ورواه الترمذی ف ۲١‏ - اللباس » ۷ - باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت حديث 
رقم (۱۷۲۸) » ۲۲۱/٤‏ عن ابن عباس ولفظه : ايما إهاب دبغ فقد طهر . 
)١(‏ ع: ولنا آيضا. 
(۲) الأصل : آنه بدل أن . 


0۲ا — 


خاص سواء کان مقترنا بسببت ولا على عموم أحكامه : 


كآية السرقة(› . فأہم استدلوا ا » وهى واردة فى سرقة 
الجن أو سرقة رداء صفوان( . 


۱( وهي : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية (۳۸ المائدة )١‏ . 
)( عن اين عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع ف 
مجن ثمنه ثلاثة دراهم . 
رواه البخاری ف ۸٦‏ - كتاب الحدود ١١‏ - باب قول الله تعالى : والسارق 
والسارقة فاقطعوا آیدیهما . وف کم یقطع ؟ حدیث رقم (1۷۹۰) ٩۷/۱۲‏ ومسلم 
فى ۲١‏ - كتاب الحدود » ١‏ - باب حد السرقة ونصابها ‏ حديث رقم )١(‏ 
TITY‏ 
() عن صفوان بن أمية قال : كنت نائما ف المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون 
درهما . فجاء رجل فاختسلها منى . فأخذ الرجل . فأتى به النبى - صلى اث 
عليه وسلم - فأمر به ليقطع . فأتيته فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما . إنا 
أبيعه وأنسئه تمنها . 
قال : فهلا کان هذا قبل أن تاتینی به . 
وف لفظ : قال یارسول الله : قد تجاوزت عنه . قال : آبا وهب آفلا کان قبل آن 
تأتینی به -. فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
رواه النسائى فى قطع السارق » ما يكون حرزا وما لايكون » ۷١/۸‏ . وهذا 
ورواه آبو داود ف الحدود › باب من سرق من حرز » حدیث رقم )٤٩۹٤(‏ 
Af‏ . 
وابن ماجه ف ۲٠‏ - الحدود » ۲۸ - باب من سرق من الحرز حديث رقم 
A10۲ )۲۹۵(‏ . 
قال ابن كثير ف التحفة )۲/٠١(‏ : هذا الحديث روى من طرق متعددة يشد 
بعضها بعضا . ومن الرواة من آرسله ومنهم من وصله . 
وصفوان هو : صفوان بن آمية بن خلف بن وهب القرشى الجمحى المكي . 
صحابى من المؤلفة . مات أيام قتل عثمان وقيل سنة ٤١‏ أو ٤١‏ ف أوائّل خلافة 
معاوية . 
انظر : تقریب التهذیب ۲١۷/١‏ ترجمة رقم ٠١١‏ . 


— e۳ 


وكآية الظهار) » فإها واردة في سلمه بن 


هى : الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية ۲ المجادله ٥۸‏ . 

حديث سلمة بن صخر وأنه ظاهر من امرأته وأنه إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم . فآخبره . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : آنت بذاك ؟ 
فقلت : نعم » آنا بذاك . 
فقال : أنت بذاك ؟ فقلت : نعم » آنا بذاك . فقال : أنت بذاك ؟ قلت :نعم »ها 
آناذا فامض في حكم اف فانا صابر له . 

قال ابن كثير فى التحفة )١/٠١(‏ الحديث بطوله رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماجه وإسناده جيد . وليس فيه ذكر نزول الآية . 

(انظر : آبو داود » الطلاق » باب ف الظهار » حدیث رقم (۲۲۱۲) ۲٠١/۲‏ 
بلفظ مختلف والترمذى تفسير سورة ٥۸‏ المجادلة باب ٩٩‏ حدیث رقم (۴۲۹۹) 


IE 
)١١۲( باب الظهار » حديث رقم‎ - ۲٠١ » الطلاق‎ - ٠١ وابن ماجه ف‎ 
. 


قال ابن كثير : إنما سبب نزول الآبة حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة . قالت : 
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت . فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
آشکو إليه . ورسول الله - صلی الله عليه وسلم یجادلنی فيه ویقول : اتقی الله 
فإنه ابن عمك . فما برحت حتى نزل القرآن : قد سمع الله قول التى تجادلك فى 
زوجها وتشتكیى إلى الل . الحديث رواه آبو داود » وهذا لفظه » وإسناده صالح . 
(انظر : ابوداود » الطلاق » باب ف الظهار » حدیث رقم )۲١١/۲ )۲۲۱٤(‏ . 
قال ابن کثیر : وروی البخاری تعليقا والنسائى وابن ماجه عن عائشة - رضی الله 
عنها - قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الاصوات » لقد جاءت خولة إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم تشکو زوجها ؛ فکان یخفی على کلامها . فآنزل الله عز 
وجل : قد سمع الله قول التى تجادلك ف زوجھا وتشتکی إلى اٹ واٹ يسمع 
تحاوركما » إن الله سميع بصير . 

(انظر : البخاری 1۸ - الطلاق ۰ ۲۲ - باب الظهار وقول الث تعالى : قد سمع 
الله الآية ٤۳١/۹‏ . والنسائى ؛ الطلاق » باب الظهار» ٠١۸/١‏ . 

وابن ماجه ۱۰ الطلاق » ۲١‏ باب الظهار» حديث رقم )۲١١۳(‏ 
۱ . 


04ا — 


صحر 


0 


وكآية اللعان" فإها نزلت في هلال بن 


هو سملة بن صخر بن سليمان بن الصمه الأنصارى الخزرجى » ويقال : 
سلمان » ویقال له : البیاضی » صحابی » ظاهر امرآته . قال البغوی : لا أعلم له 
مسندا غیره . ٤‏ 

انظر تقریب التهذیب ۲۱۷/١‏ ترجمه ۳١۷‏ والمعتبر (ورقة ١/١٠٠١‏ ) 
وهى : والذين يرمون أزواجهم الآية 1 النور ۲٤‏ . 
عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امراته عند النبى صلى الله عليه وسلم 
بشريك بن سمحاء . فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : البينة أو حد فى 
ظهرك . 
قال : يارسول الله : إذا رآى أحدنا على أمرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؛ 
فجعل النبى - صلى اله عليه وسلم - يقول : البينة وإلاحد فى ظهرك . فقال 
هلال : 
والذى بعتك بالحق إنى لصادق . فلينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد . قنزل 
جبريل وآنزل عليه : والذين يرمون آزواجهم . فقرآ حتى بلغ : إن كان من 
الصادقين الحديث رواه البخارى . تفسير سو ٠١‏ الطلاق » ۲ - باب يدر عنها 
العذاب الخ . 
حدیث رقم ٤٤۹ /۸)٤۷٤۷(‏ . 

وروی مسلم عن انس نحوه ف اللعان حدیث رقم ۱۱۲۶١ /۲ )۱۱١(‏ » فكان ول 
رجل لا عن ف الاسلام . 
وعن سهل بن سعد الساعدى - قال : أقبل عويمر العجلانى حتى جاء إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال : يارسول الث ! آرآيت رجلا وجد 
مع امرآته رجلا » آیقتله فیقتلونه » آم کیف یفعل ؟ فقال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - : قد نزل فيك وف صاحبتك . فاذهب فت بها . قال سهل : 
فتلاعنا » وآنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . وساق الحديث . 

رواه البخارى ف التفسير سورة ۲٤‏ النور ٠١‏ - باب » ٤٤۸/۸‏ . ومسلم - 
۹ ۔ لعان » ۳ ۔ باب » حدیث رقم (۱) > ۱۱۲۹/۲ ۱۱۳۰ . 

قال ابن كثيرف التحفة )١/١١(‏ : والحديث الأول أدل على سبب نزول الآية 
والله أعلم . 


— 00 


أمية ) . 


أو عر ذلك من الآيات الواردة على سب خاص . 
وهذه الاستدلالات شاعت وذاعت ولم ينكر أحد . فيكون ذلك 
إجماعا على أن العام الوارد على سبب خاص » معتير عمومه . 
الثاى أن اللفظ عام » وهو مفتضص للعموم » وخصوص 
السبب لايعارضه ؛ فأن الشارع لو قال صريجا : تمسكوا بهذا اللفظ 
فلو كان خصوص السبب معارضا لعموم اللفظ - للزم 
التناقض . 
فحينثذ يجوز التمسك بالعام ") على العموم وإن كان سببه 
خاصا . 
ص د قالوا : لو كان عاما_ لاز تخصيص السبب 
بالاجتهاد(") . 


وأجيب بأنه اختص بانع للقطع بدخوله . 


)١(‏ هلال بن آمية قديم الاسلام آخر الثلاثة الذين تاب الله عليهم » والثانى كعب بن 
مالك » والثالث مرارة بن الربيع . وضابطهم : أول اسمائهم : مكه وآخر اسماء 


آبائهم : عكهة . 
انظر : المعتبر (ورقة )٠/٠٠١(‏ . 
)"( ا : کالعام . 
)"( ط : لاجتهاد . 


— ۱0٦ 


على أن أبا حنيفة - ره الله - أخرج الأمة المستفرشة من عموم 
«الولد للفراش» فلم يلحق ولدها م وروده ۴ ولذ زمعة » وقل قال 
عبد بن زمعة() : هو أخی وابن وليدة أي ولد على فراشه . 

الوا : لو عم - لم يكن فى تقل السبب فائدة . 

قالوا : لو قال : تغدٌ عندي : والله لاتغديت - لم يعم › 

قالوا : لو عم - م يكن مطابقا . 

قلنا : طابق وزاد . 

قالوا : لو عم - لكان حك بأحد المجازات بالتحكم » لفوات 

قلنا : النص خارجى بقرنية . 

ش - القائلون بأن العام الوارد على سبب خاص » لايكون 
عاما » احتجوا بخمسة وجوه : 


)١(‏ ف جميع النسخ «عبداله بن زمعة» وقال الزركشى ف المعتبر )١/١١(‏ : وقع بخط 
المصنف عبدالل بن زمعة وهو غلط » والصواب عبد بن زمعه » ويحوز ف «عبد» 
بسكون الميم . وحكى ابن عبدالبر وغيره فتحها . 


— 0۷ 


الأول - لو کان العام الوارد على سبب خاص عاما » از 

والتالي باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن السبب الذى لأجله ورد العام فرد من 
أفراد العام » وكا صح إخراج غير السبب من أفراد العام 
بالاجتهاد » كذلك جاز إخراح السبب . 

أجاب أولا بمنع الملازمة ؛ لأن دخول السبب الذي ورد لأجله 

بخلاف دخحول الأفراد الأخحر» فإن دخوها تحته بحسب 
الظهور . فيكون السبب ختصا بعدم جواز إخراجه بالاجتهاد . 

وثانيا - بمنع انتفاء التالي . فإنا لا نسلم ہم اتفقوا على عدم 
جوازا إخراح السبب . 

وذلك ؛ لأن أبا حنيفة أخرج ولد الأمة المستفرشة عن عموم 
قوله عليه السلام : «الولد للفراش» . ولم يلحق أبو حنيفة ولد 


)١(‏ عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : اختصم سعد بن ابى وقاص وعبد بن زمعة 
فی غلام . فقال سعد : يارسول الل : ابن أخى عتبة بن آبى وقاص عهد إلى آنه 
ابنه . انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا آخی يا رسول اله » ولد على 
فراش ابی من ولیدته » فنظر رسول اله - صلی الله عليه وسلم - إلى شبهه فرآی 
شبها بينا بعتبة . فقال : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر . 
واحتجبی منه یاسوده بنت زمعة . فلم برسودة بعد . رواه البخاری وهذا لفظه ق 
٥‏ ۔ الفرائض › ۲۸ ۔ باب من ادعی اخا أو ابن آخ » حدیث رقم )٦۷٦١(‏ 
o1۲‏ 


— 0۸ 


الأمة بمولاها المستفرش() » مع أن الحديث ورد بسبب ولد الأمة ؛ 
لأن الحديث ورد فى ولد زمعة لاروي أن زمعة كانت 
له أمة » وقد أصاا عتبة بن أبي وقاص »فظهر با حمل » وقد قتل 
عتبة كافرا » وعهد إلى أخيه سعد بن أب وقاص" أن ابن وليدة 
زمعة » أى مته منى(") فخذه . فلا كان عام الفتح أخذه سعد بن 
أي وقاص » وقال : إن أخحي قد عهد إلى فيه . فقام إليه عبد بن 
زمعة ) فقال لسعد : هو أخي وابن وليدة أبى » ولد على فراشه . 
فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأن الولد للفراش . 

الثانى - لو كان العام الوارد بسبب خاص عاما » لما كان لنقل 
السبب فائدة ؛ لأن ذكر السبب مع العام لأجل أن تخصيص العام 


= وایضا حدیث رقم ۱۸ » ورواه ف الحدود » باب ۲۲ » ٠١۷/٠١‏ » وف البيوع . 
باب ۳ » ۲۹۲/١‏ » وياب ۱۰۰ ۰ ٤۱۱/٤‏ » وف الوصایا » باب ٤‏ ۰ ۳۷۱/۰ . 
ورواه مسلم ف ۱۷ - الرضاع » ٠٠:‏ - باب الود للفراش » حديث رقم ٠١(‏ . 
٠١۸۲ - ۱۰۸۰/۲ )۷‏ وف رواية لمسلم : فلم يرسودة قط . 

(1) ف مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (۲۹۱/۱ - ۲۹۲) :( كل ذلك لعدم 
اطلاعهم بمذهب أبى حثيفة ؛ فإن الأمة ما لم تصر آم ولد ليست بفراش عنده › 
والإخراج فرع الدخول) فلا إخراج للأمة الغير المدعى ولدها . 

)١(‏ هو مالك بن وهيب بن عبد مناف » أحد العشرة وأول من رمى بسهم فى سبيل الله 
ومناقبه كثبرة . مات بالعقيق سنة ٠١‏ » وهو آخر العشرة وفاة . 

انظر تقریب التهذیب ٩۰٩/۱‏ ترجمه ۱۰۸ . 
() أب ءج: أن ابن وليدة وهى أمة زمعة منى فخذه . 
)٤(‏ ف جميع النسخ عبدالله بن زمعة . وهو خطاً كما ذكرنا آنفا . 
وعبد بن زمعة آخو سودة بنت زمعة آم المؤمتين لأبيها » وكان من سادات 
الصحابة . 
انظر : المعتبر ورقة ١٠/٠٠١‏ . 


— ۱۵۹ 


والتالى باطل ؛ لأنه لو لم يكن لذكره فائدة لم ينقل ؛ لأن ذكره 
حینئذ يكون لغوا . 

جاب بأن فائدته منع تخصيیص السب عنه بالاجتهاد ۽ لأنه 
حينثذ يصير السبب بنزلة المنصوص . والمنصوص لايجوز تخصيصه 
بالاجتهاد . 


وبأن فائدته معرفة الأسباب مع الثىء . 


الثالث - لو قال قائل : والله ما تخديت فى جواب من قال 
له : تعد عندی » ۾ يكن عاما » لآنه ان تغدی عند غیره | 

أجاب بأن خصوصه فى هذه الصورة لأجل عرف خاص ؛ إذ 
قوله : ما تغدیت » يدل عرفا على أنه ما تغدی عنده › فلا يوجب 
الخصوص فى غيرها . 

الرابع - لو عم العام الوارد على سبب خاص » لم يكن 
الجواب مطابقا للسؤال ؛ لأن السؤال هو الخاص » والجواب هو 
العام . والمطابقة بين السؤال والجواب شرط” . 


أجاب بأنه إن أراد بالمطابقة أن لايكون الجواب شاملا لغير 
السؤال > فلا نسلم وجوب المطابقة بین السؤال والحواب مېذا 
المعنى . 


. ف الأصل : فى جواب منع من قال له‎ )١( 


س ١۰ا‏ 


وإن أراد بالطابقة بیان معحنی السؤال وحکمه ¢ فقد حصل 
المطابقة بهذا المعنى . والزيادة لاتنفى البيان . 
مستلزما للحكم بأحد المجازات“ بالتحكم . 

والتالى بالباطل . 

بیان الملازمة : 8 تجزم حينئذ أن صورة السبب مرادة من 
العام الوارد عليها . وصورة السبب أحد مجازات العام ؛ لأن كل 
بعض منه مجاز . فیلزم الحكم بأحد المجازات بالتحكم ؛ لأن نسبة 
العموم إلى جميع الصور المندرجة تحته متساوية . فالجزم بأحدها دون 
غیره تحکم . 

أجاب بأنه إن أردتم إرادة صورة السبب ‏ . عدمها بالنظر 
إلى العام دون أمر خارجى فمسلم . 

لكن لانسلم أن ما نحن فيه كذلك ؛ لأن كون العام نصا فى 
البعض خارجی بقرينة ¢ وهي ورود الخطاب انا لذلك البعض . 

وإن أردتم بعدمها العدم مطلقا فهو منوع . 
ص - (مسألة) المشترك يصح إطلاقه على معنييه ازا 


لاحقيقة . 


. :لكان العموم بأحد المجازات الخ‎ )١( 
. الأصل : الصور السبب‎ )١( 
.! «العدم» ساقط من‎ )"( 


— ۱١۱ 


وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة إن صح الجمع . 
وعن الشافعى - رضى الله عنه - ظاهر(“ فيه)| عند جرد 
القرائن 1 کالعام . 
أبو الحسين والغزالى : يصح أن يراد » لا أنه" لغة . 
وقيل : لايصح أن یراد . 
وقيل : جوز ف النفي › 5 الأثبات . 
والأکثر آن جعه باعتبار معنييه مبني عليه . 
ش - اللفظ المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لاحقيقة › 
معا » كإطلاق لفظ النكاح على الوطء والعقد . 
ونقل عن القاضي )١(‏ والمعتزلة أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك 
على معنييه حقيقة إن صح الجمع بين معنييه » كالعين بالنسبة إلى 
الحارية والباصرة . 
وإن لم يصح الحمع بيا » كالقرء بالنسبة إلى الحيض 
والطهر » لايصح إطلاقه على معنييه . 


)( آ : لأنه لغة . 
() انظر: المستصفى ۷١/۲‏ . 


— ۹۲ 


وتقل عن الشافعى“ أن اللفظ المشترك ظاهر فى معنييه عند 
جرده عن القرائن األخصصة بواحد من معلييه . 

وقال أبو الحسين” والغرالل” : إنه يصح أن يراد باللفظ 
المشترك مقهوماه بوصع دید > لا آنه يصح لغة إطلاقه حقيقة أو 
مجازا . 

وقيل : لايصح أن يراد باللفظ المشترك مفهوماه لأ لغة » ولا 
وضعا جدیدا . 

وقيل : جوز أن يطلق اللفظ المشترك على معنييه فى النفى دون 
الائات . 


وذهب الأكثر إلى أن صحة إطلاق الحمع المشترك على معنييه › 
كالأقراء » مبنية على صحة إطلاق المفرد على معنييه . 


ص - لا فى المشترك أنه يسبق() أحدهما . 


فإذا أطلق عليه| - كان مجازا . 

ش - احتج المصنف على أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك على 
معنييه مجازا بأنه إذا أطلتق اللفظ المشترك ٠‏ يسيبق أحدهما إلى 
الذهن . فلا يحون حقيقة فى معنييه معا. 


. ٠٤١ص والمنخذول‎ ۷٤/۲ انظر : المستصفى‎ )١( 

. ۲۳/١ انظر : المعتمد‎ (Y) 

() انظر : المستصفى ۷١/۲‏ . والمنخول ص ١٤۸ ۱٤١۷‏ . 
)٤(‏ آ١‏ : يشتق وهو خطاً . 

)°( ف الأصل : أطلق على اللفظ المشترك . وزيادة على خطاً . 


۹۳ 


فإذا أطلق على معنييه - كان مجازا . ويكون العلاقة الكلية 
والحزئية . 


مریدا() أحدهما خاصة ۳ عر مرید() وهر حال 


وأجيب بأن المراد المدلولان معاء لابقاؤه لكل مفرد . 


ش - النافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقا » 
احتج() بأنه لو صح إطلاق اللفظ المشترك“ على معنييه لكان لكونه 
حقيقة للمجموع ؛ لأنه وضع لكل واحد من معنييه . واستعال 


ولو كان اللفظ المشترك حقيقة فى اللجموع - لكان المستعمل 
لافض المشترك مریدا۷) لنفی أحد معبينه خحاصة (لاستع اله فيه غر 
مريد“) لاستعماله فى الآخر. وهو مال . 


)١(‏ ع : الباقى بدل «الناق» وهو خطاً. 
)۷١ ۲(‏ فى الأصل : مرتدا . 
)١(‏ لف ب زيادة يصح بعد قوله «خاصة» . 
)٠٠ ٤(‏ فى الأصل : غير مرتد . 
)٥(‏ عبارة نسخة أههنا تختلف من عبادات بقية النسخ وهى هكذا: 
احتج المصنف على أن اطلاق لفظ المشترك على معنييه مجاز بأنه إذا أطلق 
لمشترك مجردا عن القرينة يسبق يسبق أحد معنييه إلى الفهم على البدل . 
فيكون حقيقة ف أحد المعنيين فإذا أطلق عليهما كان مجازا وتكون العلاقة الكلية 
والجزئية . 
وفى الأصل هذه حاشية وليست من الشرح . 
(1) ف الاصل : لفظ المشترك . 
)۸( العبارة ما بين القوسين ساقطه من ا . 


A DN— 


أجاب بأنا لانسلم أنه لو صح إطلاقه على مجموع معنييه 
يكون حقيقة فى المجموع . 

وذلك لأن المراد من استعال اللفظ المدلولان معا » بطريق 
المجاز » لا لأن اللفظ يراد من استع اله بقائه لكل مفرد من معنييه › 
حى يكون حقيقة فى المجموع » ويلزم أن يكون أحدهما خاصة مرادا 
غير مراد . ) 

ص - وأما الحقيقة والمجاز _ فاستعماله فما استعمال فى غير 
ما وضع له أولا » وهو معن المجاز . 

ش - احتج المصنف على أن إطلاق اللفظ على مدلوليه : 
الحقيقى والمجازى . بطريق المجاز بأن استعال اللفظ لدلوليه : 
الحقيقى والمجازى » استعال فی غير ما وضع له آولا ؛ لأن اللفظ ل 
يوضع للمعنيين آولا . واستعمال اللفظ فى غير ما وضع له جار" . 
والعلاقة املصححة للإطلاق هي الجزئية والكلية . 


ص - الاي للصحة : لو صح | _ لکان() مریدا ما وضعت 
له ولا عر مرید . وهو حال . 


)١(‏ ع :بعد قوله «وآما الحقيقة والمجان» وقبل قوله «ف استعماله لهما» زيادة : «قوله 
قل لايعلم من ف السموات والأرض الغيب إلا الله» ولايبدو للزيادة وجه 

(۲) ف الأصل : المجاز . 

(۲) ف الأصل : مجازا . 

. آ : المكان بدل لكان » وهو خطاً‎ (٤( 


— 1° 


وأجیب بأنه مرید('“ ما وضع له أولا وثانيا بوضع مجازی . 


ش - احتج النافي لصحة إطلاق اللفظ على مدلوليه : 
الحقيقى والمجازى › موللقا بأنه لو صح أستعع|ال اللفظ لدلولیه 
آولا » لاستع‌ا ها فيه » غبر مرید له لاستع‌ا ها فی غبره . وهو محال . 

أجاب بأنا لانسلم أنه إذا أراد المستعمل) ما وضعت له 
الكلمة أولا > يلزم أن لايكون مريدا لما وضعت له أولاء بل یکون 


. ر ه 4# يرت‎ ٤ 
ص - الشافعی - رحه الله - (الم تران الله يسجد له [مَن فى‎ 


السّموات)]) . إن الله وملائكته يُصَلون على النبي)) وهى من 
الله رهه ومن اللاثكة | ستغفار . 


وأجيب بأن السجود : الخضوع) » والصلاة : الاعتناء 
بإظهار الشرف . 


أو بتقدير خر أو فعل حذف لدلالة ما يقارنه . 


. «بانه مرید» ساقط من ا‎ (١) 

(۲) آ: عینها بدل «ما» . 

)٤٤ ۲(‏ زيادة من ط ع . 

(*) ع : السجود والخضوع وزيادة الواو خطاً . 
:١ ٠ )1(‏ الأغنياء » وهو تصحيف . 


۹ 


أو بأنه مجاز(“ با تقدم . 


ش - احتج الشافعي على جواز استعهال المشترك حقيقة فى 
معنبیه جمیعا بوقوعه فی قوله تعالی أن ر أن اله جد لَه من في 
السّمواتِ وم من فى الأرض والشمس والقمر انوم والمحبال والشجرٌ 
والدّوَابُ و من الناس وکثر حقی عليه العذاب)) . 


وی قوله تعالى : إن الله ومَلائِكتَه يُصَلْونَ على النبي) . 
أما فى الآية الأولى - فلأنه استعمل/“ السجود وأراد معنييه : 
وصح الجبهة والخضوع ؛ لأنه نسب“ السجود إلى 
وغیره )۲ وسجود الناس : وصع الحنهة » وسجود غیرهے (۷) 
وأما فى الآية .الثانية _ فلأن الصلاة استعملت فى مدلوليها : 
الرحمة والاستغفار ؛ لأنه أسند الصلاة إلى الله والملائكة١)‏ 
والصلاة من الله رهه ومن اللاثكة استغفار . 


(۱) ۱: مما بدل مجاز وهو خط . 
)( ۸ ۔ الحج - ۲۲ . 

. ٣٣۳ الأحزاب۔‎ - ٥۹1 )۲( 

. يستعمل‎ : 1 (٤( 

. آ : بسبب » وهو خطاً‎ )٥( 

. ف جميع النسخ : وغيره . وهو غير مناسب‎ )١( 
ب ج: غیره.‎ )۷( 

) 


— ۱۷ 


فيكون المشترك مستعملا فى معنييه بطريق الحقيقة . 
أجاب بثلائة وجوه : 
الأول - أن السجود هو الخضوع » وهو يشمل الناس 


وغیرهہ() > وأن الصلاة هي الاعتناء بإظهار شرف الرسول عليه 
السلام وحرمته . 


وهذا معنى مشترك بین الله وملائکته . فیکون استع|ضا) 
بطريق التواطؤ . 

الثانى - أنه جوز أن يقدر فعل فى الأولى حتى كأنه قال : الم تر 
أن الله يسجد له من فى السموات ويسجد له من فى الأرض 
ويسسجد له الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجروالدواب ويسجد له كثبر من الناس . ويكون السجود فيا هو 
مسند إلى الناس بوضع الجبهة » وفى الباقي بالخضوع . فلا يكون 
استعالا للفظ المشترك فى مدلوليه . 


ويجوز أن يقدر خير فى الثانية حتى كأنه قال : إن الله يصلى 
وملائکته يصلون . 
ويكون حذف الفعل فى الآية الأول » والخر فى الثانية 


— ۱۸ 


لقرينة » وهي دلالة ما يقاربه عليه » كقوهم( : 
علفتها تبناً وماء باردا 
الثالث أن استعال السجود فى الأول والصلاة فى الثانية 
فى المعنيين بطريق المجاز » لا بطريق الحقيقة . 


ولقائل أن يقول أيضا : لو (كان)) السجود فى الآية الأولى ء 
والصلاة فى الثانية مستعملا فى المعنيين بالحقيقة - يلزم إسناد معق 
السجود إلى كل واحد من الشجر (والجبال") والدواب » 
(وإسناد) الصلاة إلى الله تعالى وإلى الملائكة . وهو ظاهر الفساد . 

ومن هذا يعرف عدم استقامة الجواب الأخير ؛ لأنه يلزم منه 
الفساد المذكور . 


ص - مسألة : نفي المساواة مثل لایستوی يقتغضی العموم 
کغرها . 


أبو حنيفة - رحه الله - : لا يقتضيه . 


. ما يقال به عليه بقولهم بدل ما أثبت فى النص‎ :١آ‎ )١( 
. ف جميع النسخ : كانت وهو خطاً‎ )١( 

. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 

(4) ف جميع النسخ : واستناد وهو خطاً . 

. بالفساد‎ :١ )°( 


— ۱۹۹ 


لنا : نفي ٠‏ على نکرة كغره . 
٤ ˆ XK‏ 4 
ش - تفى الساواة فى مثل قول تعال : (لا یستویِ اصحاب 
الثار وأصحاتُ الجنة) . يقتضى العموم ¢ أعني نفي المساواة من 
کل وجه » کے أن نفي عار المساواة رقت يقتضى العموم . 
وذهب أبو حنيفة إلى أن نفي المساواة لايقتضى العموم(" . 


لنا : أن حرف النفي إذا دحل على الفعل » يقتضي نفي 
جنس المصدر الذي تضمنه الفعل » فيكون نفيا واردا على نكرة » 
فيكون مقتضيا للعموم كالنفي الداحإعلى غير الفعل من النكرات - 


قالوا : المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص › 


وأجيب بأن ذلك فى الإثبات » وإلا لم يعم نفي أبدا. 


قالوا : لو عم - لم يصدق ؛ إذ لابد من مساواة › ولو ي 


. ق الأإصل : بقی بدل «نفی»‎ (١) 
الحشر-‎ -۲١ )۲( 
. وهو مذهب المعتزلة والغزالى والرازى والبيضاوى‎ )۳( 
1 والمعتمد ا والمستصفی‎ » ٠١ ۷/۲ انظر : شرح الكوكب الت‎ 
. ۰/۱ وتیسیر التحرير‎ 


— ۷۹ 


ني( ماسو اهما( ) عن| . 

قلنا : إنما ينفى مساواة يصح( انتفاؤها . 

قالوا ٣‏ المساواة ف اللاتبات للعموم وإلا ل يستقم إخبار 
بمساواة » لعدم الاختصاص . 

قلنا : المساواة فى الإثبات للخصوص . وإلا م يصدق أبدا ؛ 
إذا ما من شيئين إلا وبينا نفى مساواة“) » ولو في تعين) . 

ونقيض الجزئى الموجب كلي سالب . 

والتحقيق أن العموم من النفي . 

ش - احتج الحنفية بثلاتة وجوه : 

الأول - أن المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص » وهو 
المساواة من جيم الوجوه . 

لأن المساواة كا تكون من جميع الوجوه › قد تکون من بعض 
الوجوه 0 والأعم لايشعر بالأخص ؛ إد لادلالة للعام على الخحاص 


أصلا . 

)۱( آ: : لو بقي بدل «ولو ق نفي» . 

(۲) ب : سواهما بدل ما سواهما . 

() آ:ليصح. 

. آ: 1 وأثىتها نفی مسواة بدل دال وبینهما نفی مساواة»‎ (٤( 
. ب : تعيينها‎ › | )°( 


— ۷۱ 


أجاب بأن العام إنا لايشعر بالخاص فى جانب الإثبات . وأما 
العموم أصلا ؛ لأنه حينئذ يجوز أن لاينتفى الخصوص على تقدير 

الثانى - لو عم نفي المساواة فى(“ مثل (لا يَستوى أصحابٌُ 
النا : یصدف مثل «لایستوی أصحاب النار» . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن صدقه حينئذ يتوقف على تحقق نفى المساواة 
من یع الوجوه : ونفي المساواة من جمیع الوجوه إغا بتحقق ذا ۾ 
یکن بينه) مساواة أصلا » وهو غير متصور ؛ إذ ما من شيئين إلا 
ويكون بين) مساواة بوجه ما » وأقلها المساواة بين) فى نفى ماسواهما 

أجاب عنه بنع الملازمة . فإن المدعى نفي مساواة") يصح 
انتفاؤها > لا المساواة من جيم الوجوه 


الثالث - أن المساواة بين الشيئين فى جانب الإثبات للعموم » 


. «ف» ساقطة من‎ (١) 
المساواة.‎ : ١ )( 


— ۷۲ 


کقولنا : زید وعمرو متساویان » فإنه یقتضی تساو)ا من جیع 
الوجوه ؛ لأنه لو لم يقتض تساوم) فى جميع الأمور › لم يستقم الأإخبار 
مساواتي| ؛ إذ لاوجه لاختصاصه| حينئذ بوصف المساواة ؛ إذ مامن 
شیئین إلا ويون بيا مساواة فى بعض الصفات . 

لکنه يستقيم الإإخبار بالمساواة بين الشيئين بالا جاع . فيكون 
للعموم . فيكون نفى المساواة بين الشيئين لايعم ؛ لأن نفي الإلِجاب 
الكل سلب جزئى . 

أجاب عن الثالث بالمعارضة . 


فإن المساواة بين الشيئن فى جانب الإاثبات للخصوص ؛ لأنه 
لو لم يكن للخصوص - ل يصدق مساوة بين الشيئين صلا › اذا ما 
من شيئين إلا ويصدق بيني نفي المساوة فى شيء من الصفات . 
وأقله أن يصدق نفي المساواة بين فى تعينه) ؛ لأن كل واحد منها 
لايكون مساويا للآخر فى تعينه . فلا يصدق ثبوت المساواة بين) من 
جميع الوجوه . 


وإذا كانت المساواة فى جانب الاثبات للخصوص - تكون 
المساوة فى جانب النفي للعموم » لأن نقيض الجزئي الموجب › 
السالب الكلى . 

ثم قال المصنف - بعد دفع مذهب الخصم بالمعارضة _ : 
والتحقيق أن العموم مستفاد من النفي » لا من كونه نقيض قضية 
جزئية . 


— ¥ — 


ص (مسألة) المقتضى - وهو ما احتمل أحد تقديرات 
لاستقامة الكلام - لاعموم له فف الجميع . 


أما إذا تعين أحدها بدليل - كان كظهوره۔- 
)( £ ۳ 
وييثل بقوله عليه السلام : «رفع عن أمقی إالخطا والنسيان» . 


ش - المقتضى » بكسر الضاد( ٠‏ وهو ما احتمل ٠‏ أعنى ما 


) الأصل | : الاستقامة وهو خطاً . 
)٣‏ أ ب : ومثل . 

( «لأضمر» ساقط من ا . 

٠ )‏ ف حاشية الاصل : والمقتضى بالفتح هو المسمى من التقديرات . قال السبكى فى 
رفع الحاجب ۲١/١(‏ ب) : المقتضى بكسر الضاد . وقد رأيتها هكذا بخط 
المصنف . 

ثم قال : وقد عبر قوم عن هذه المسالة بأن المقتضى - وهو ما أضمر ضرورة 

صدق المتكلم - لاعموم له . وذلك بفتح الضاد . ويمكن أن يقال إنها آولى ؛ لأن 
القائلين بأنه لاعموم له - وهم أكثر أصحابنا - اعتلوا بأن العموم من صفات 
النطق . قلا يجوز دعواه ق المعانى . ذكره ابن السمعانتى وغبره - فدل على أن 
الذى هو موضع تنازعهم ق آنه عام أولا هو المضمر :لا المضمرله . فإن المضمر 

له منطوق . وقال الشوكانى ف إرشاد الفحول (ص١١١)‏ المقتضى بكسر الضاد هو 
اللفظ للإضمار بمعنى أن اللفظ الطالب لايستقيم الا بإضمار شىء وهناك 
مضمرات متعددة » فهل يقدر جميعها أو يكتفى بواحد منها ؟ وذلك التقدير هو 
المقتضى بفتح الضاد .. مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : رفع عن أمتى الخطاً 
والنسيان » فإن هذا الكلام لايستقيم بلا تقدير » لو قوعهما عن الأمة › فقدروا ف 
ذلك تقديرات مختلفة كالعقوبة والحساب والضمان» . 

آقول : ومعنى عموم المقتضى بفتح الضاد أنتا إذا قدرنا متلا العقوبة فى قوله - 

عليه السلام -: رفع عن أمتى الحديث . فالعقوبة لها فردان : الدنيوية 
والاخروية فهل بعمهما آم لا ؟ وانظر أيضا : کشف البزدویى ۷۹/١‏ ؛ وشرح = 


E — 


وقع على وجه بحتاج فی استقامته )| إل إضار جميع التقديرات 
المحتملة . 

أما إذا" تعين إضار واحد من التقديرات المحتملة بدليل 
العموم والخصرص کحکم المظهر . 

وقد يمثل() بقوله عليه السلام : «رفع عن آمتى الاطاً 
والنسيان» . فإنه لاييكن حله على ظاهره » لأن الأمة يصدر عنهم 


المنالابن الملك ٠٠۸١ ٥۳۷/١‏ وحاشية الرهاوى على شرح المنار لابن ا ملك وحاشية 
عزمى زاده لشرح ابن اللك » وحاشية ابن الحلبى له ص٤۳٥‏ والتلويح 
١. ١‏ وميزان الأصول ورقة )٣/٠٠(‏ . 
أ : الاستقامة . 
آ: وإذا. 
ا : «دل» بدل «دال» . 
أ : وقد تمثل فى ذلك . 
رواه ابن ماجه فی ٠۰‏ - الطلاق » ۱١‏ - باب طلاق المکره والناسی » رقم )۲۰٤٩(‏ 
۱ عن ابن عباس بلفظ : إن اله وضع عن آمتى الخطاً والنسيان وما 
استکرهوا عليه . 

وف رواية عن آبی ذز بلفظ : إن الل تجاوز عن آمتى . وقال الزركشى ف المعتبر 
)١/°١(‏ : قيل ٠:‏ إنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمى وذكره النووى ف 
الروضة وقال : إنه حديث حسن . وأاقرب ما وجدته فى تخريجه ما رواه آبو نعيم 
ف تاریخ اصبهان وابن عدی ف کامله عن آبی بكرة قال : قال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطاً والنسيان ومايكرهون 
عله . 


- 


وعله ابن عدی من منکرات جعفر وذکره العقيلى فى الضعفاء . انتھی . 


— ۷0 


والضان وغبرها . فلا تنتضمر ھی هذه التقديرات . 

وقيل : يوجب () إضار جيعها . 

واختار المصنف الأول . 

واحتج عليه بأن اللإضار على حلاف الأصل » فلا يصار إليه 

إلا لضرورة . 

وھھنا )ا امتنع همل الكلام على ظاهره ¢« احتاج إل إضصار »› 
والحاجة تندفع بإضار واحد متها . 
الإضار » وهو غير جائز . 

ص - قالوا : أقرب مجاز إليه) » باعتبار رفع المنسوب إليها » 

أجيب بأن باب غير الإضار فى المجاز أكثر » فكان أولى » 
فيتعارضان » فيسلم الدليل . 


قالوا : العرف فى مثلأ) : ليس للبلد سلطان » نفي 
الصفات . 


. آ :, يجب‎ (١) 
لف مش هذا.‎ :١ )( 


— ۷۹ 


قالوا : يتعين الجميع لبطلان التحكم إن غين » ولزوم 
الإجال إن أيهم . 


قلنا : ويلزم من التعميم زيادة الإضمار وتكثير") خالفة 
الدليل » فكان الإحمال أقرب . 

ش - القائلون بأن المقتضى له عموم احتجوا بثلاثة وجوه : 

الأول - أن قوله - عليه السلام - :«رفع عن أمتى الخطاً 
والنسيان» . يدل بالحقيقة على رفع مفهوم الخطاً والنسيان عن 
الأمة » وهو غير مستقيم . فلا بد وأن يضمر تقدير حت يستقيم 
الكلام . وأقرب مجاز إلى رفع مفهوم الخطا والنسيان عن الأمة عموم 
رفع أحكامه) ؛ لأن عدم جميع أحكام الخطا والنسيان أقرب إلى عدم 
الخطاً والنسيان من عدم بعض أحكامه)ا» . فيحمل على المجاز 
الأقرب . 

أجاب بان باب غير الإضار فى المجاز أكثر من باب 
الإضمار . فباب الإضمار » لكونه أقل » على حلاف الأصل . فكلا 
كان اللإضار أقل - كان خالفة الأصل أقل . فكان إضار البعض 
أولى . فيتعارضان » أي كون إضار الجميع أقرب إلى الحقيقة › 
وكون إضار البعض أولى . فيسلم الدليل الذي ذكرنا. 


— VV 


الثاني - أن العرف اقتضى فى قولنا : ليس للبلد سلطان › 
عموم نفي الصفات التي ينبغي للحاكم » ويلزم أن يكون مقتضيا 
للعموم فى غيره من الصور بالقياس عليه » والجامع اشتراكه| فى 
صرفه)] عن الظاهر إلى ما يستقيم . 
أجاب بأنه قياس فى العرف » والقياس في العرف غير جائز » 
كالقياس فى اللغة . 


الثالث - أنه يتعين الحمل على جيع التقديرات . 


وذلك لأنه لو لم حمل على الجميع » فإما أن حمل على بعض 
معیں » فيلزم التحكم ؛ لأن كل واحد منها مساو لأخر » والتحكم 
باطل . 
وإن همل على بعض مبهم"٠‏ » أى غير معين ‏ يلزم الإجال . 
وهو خحلاف الأصل . 


أجاب بأن الحمل على بعض مبهم”» وإن كان مستلزما 
للإجال الذي هو خلاف الأصل › لكنه أولى من مله على الحميع ؛ 
لأن مله على الجميع يستلزم زيادة الإإضمار» وتكثير () غالفة 
الأصل . فكان الإجال أقرب وأولى . 


)۱( أ : منهم وهو خطاً . 

)( أ : منهم وهي خطاً . 

(۴) آ: ویکثر . 

)٤(‏ ف الأصل وآ : لأكلت وإن آكلت . وف شرح الكرمانى ٠٠١٠١(‏ الف) : «إن أكلت ولا 
أكلت . وف بعض النسخ ولا آكل» . 


۷۸ سه 


وقال أبو حنيفة - رحه الله - لايقبل تخصيصا . 
سياق النفي » مثل : والله لاأكلت . أو وقع شرطا » مثل إن أكلت 
فعبدى حر - يعم فى مفعولاته عند الشافعي . فيقبل تخصيصه ؛ لأن 
العام قابل للتخصيص . 

وهو المختار عند المصنف . 
١‏ وعند أي حنيفة لایعم فی مفعولاته » فلا يقبل () 

ص -لنا : أن لا آكل) . لنفى حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل 
مأکول » وهو معنى العموم . فيجب قبوله للتخصيص . 

ش - احتج على المذهب المختار بأن قولنا : لا آكل » يدل 


. آ: لايفيد بدل فلا يقبل‎ )١( 

(۲) ف مسلم الثبوت وشرحه )۲۸٦/۱(‏ : (مسالة : لا آل مثلا) آى كلما ورد النفى 
على فعل متعد ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه (يفيد العموم) بالنظر إلى 
المأكول (اتفاقا ؛ لأن انتفاء الحقيقة بانتفاء جميع الأفراد . فلو نوى ماكولا دون 
مأكول لايصح قضاء اتفاقا » ولا ديانة عندنا » خلافا للشافعية) فهذا العموم غير 
قابل للتخصيص عندنا خلافا لهم . وعنوان مشائخنا الكرام بأن هذا غير عام 
عندنا باعتبار المأكول خلافا للشافعي ؛ رحمه الله . 

وانظر : تیسبر التحریر ۲٠۰/۱‏ > والابهاج ۲/ ۷١‏ » ونهاية السول ۷٠/۲‏ › 
١‏ وآصول الفقه للخضرى ١۷۷‏ . 
(۲) !: الأكل بدل «لا آكل» وهو تحريف . 


— ۱۷۹ 


على نفى حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعل . فيكون نفي الأكل 
متحققا بالنسبة إلى كل مأكول ؛ لأنه لو لم ينتف بالنسبة إلى بعض 
المأكول - لم يكن حقيقة الأكل منتفيه . 


وإذا كان نفي الأكل متحققا بالنسبة إلى كل مأكول - كان 
عاما ؛ إذ لامعنى للعموم إلا ذلك . 


وإذا كان عاما- يقبل التخصيص . 
ص - قالوا : لو كان عاما- لعم فى الزمان واكان . 
وأجيب بالتزامه(“ . 


وبالفرق بأن أكلت . لايعقل (") إلا بأكول.. 


)١(‏ ف مسلم الثبوت وشرحه ۲۸١/١‏ : (لنا آولا لو قبل) التخصيص (باعتبار المفعول 
به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول فيه . واللازم باطل اتفاقا على ما صرح به 
الإمام ف المحصول . فالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص باعتبار المفعول فيه 
(خرق الاجماع) . 

(۲). آ: لاتفعل . وهو تحريف . 
وف نهاية السول : اعلم آنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشىء معين كقوله مثلا : 
والله لا آکل التمر » أو لم یتلفظ به لکن أتی بمصدر ونوی به شیئًا معینا . کقوله : 
والله لا آکل آکلا . 
فلا خلاف بين الشافعى وآبى حنيفة أنه لايحنث بغيره . فإن لم يتلفظ بالمأكول 
ولم يأت بالمصدر » ولكن خصصه بنية » كما إذا نوى التمر بقوله : وال لا 
أكلت » أو إن أكلت فعبدى حر . 
ففی.تخصيص الحنث به مذهبان » منشؤهماآن هذا الكلام هل هى عام أولا ؟ 

ثم قال : فأحد المذهبين - وهو مذهب أبى حنيفة - أنه ليس بعام » وحينئذ فلا 
يقبل التخصيص » بل يحنث به وبغيره ؛ لأن التخصيص فرع العموم . 
والثانی - وهو مذهب الشافعى آنه عام . 
ثم قال : ومال ف المحصول لمقالة أبى حنيفة فقال : إن نظره فيه دقيق . وف 
المنتخب والحاصل : أنه الحق . 


— ۱۸۹ 


بخلاف ما ذکر . 

قالوا : أن أكلت » ولا آکل مطلق(“ . فلا يصح تفسیره . 
بمخصْص ؛ لأنه غبره . 

قلنا : المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلى فى 
الجارج . وإلا ل يحنث بالمقيد . 

ش - احتج الحنفية بوجهيين : 

الأول : وقوع الفعل المتعدى جردا عن المصدر لو كان عاما فى 
جميع مفعولاته - لكان عاما فى الزمان والمكان ؛ لأن المتعدى كا 

والتالى باطل » وإلا لكان قابلا للتخصيص بالنسبة إلى الزمان 
والمكان . 

أجاب أولا بالتزام كون الفعل عاما بالنسبة إلى الزمان والمكان 
وقابلا للتخصيص . 

وثانيا بالفرق فإن تعلق الفعل المتعدى بالمفعول أقوى من تعلقه 
بالزمان واكان ؛ لأن المتعدى لايعقل مفهومه بدون ذكر المفعول . 

بخلاف الزمان والمكان » فإن الفعل يعقل بدون الزمان 


)۱( أ :مطلقا . 
)١(‏ ف الأصل : المعقول وهو تصحيف . 


— ۱۸۱ 


مفهومه وفیه نظر ؛ 

لأن الزمان لازم لمفهوم الفعل . (اللهم' إلا أن يراد بالزمان 
الزمان والمكان . وحينئذ يستقیم الكلام'“) . 

الثاني - إن كلت » ولآ آکل » يدل على اللصدر الطلق من 
عر تقییده بقید ٩‏ . فلا يصح تفسره بمخصص من أفراده ؛ لأن 
اللخصص يخالف المطلق ؛ لان المطلق يصح إطلاقه على كل 
واحد من أفراده بخلاف اللخصص . 

أجاب بان المراد بالأكل الذى دل عليه قول القائل : والله لا 
آکل » وإن کلت فعبدی حر » هو الأكل المقيد المطابق للمطلق › لا 
الأكل الكلي لاستحالة وجود الكلي في الخارج . 

والأكل المقيد المطابق جوز تفسره بعمخصص . 

والدليل على صحة ما قلناه أنه لو قال : والله لا آكل بحنث 
بأكل المقيد . 

ص - (مسألة) الفعل المخبت لايكون عاما فى أقسامه » مثل : 
«صلى داخحل الكعبة» . فلا يعم الفرض والنفل . 


. ١ العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
'. آ: من غير نقید بدل «من غير تقییده بقید»‎ )۲( 


)( أ : صح . 


— A۲ 


ومثل : «صلى بعد غيبوية الشفق» فلا يعم الشفقين » إلا على 
)0 
رای ` . 


وأما تكرر الفعل - فمستفاد من قول الراوى : «كان ججمع» 
کقوهم : کان حاتم يكرم الضيف . 

وأما دخول آمته فبدلیل خارجی › من قول مثل «صلوا کا 
رآیتمونی أصلي» و«خذوا عنی مناسککم» 

أو قرينة كوقوعه بعد إجال أو إطلاق أو عموم . 

أو بقوله : (لقَدٌ کان لَكْ) . 

أو بالقياس . 

قالوا : قدعمم 9( » نحوا: «سها فسجد» «وأما نا فأفيض 
الماء» . وغره . 

قنا : بجا ذكرناه لا بالصيغة .. 

ش - الفعل الواقع الذي يکن ان يکون له أقسام وجهات » 
لایقتضی عمومه فى جيع الأقسام والحهات . 


— A۳ 


مثل ما روى أن النبى - عليه السلام - «صلى إذا دخل 


الكعبة)» 


والصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا » فإنه لايقتضى 


صدور الفرض والنفل منه . 


وكا روى أنه عليه السلام - «صلى بعد غيبوبة الشفق» 


فإن صلاته احتمل أن تقع بعد غيبوبة الشفق الأحر أو الاصفر ؛ 
لأن الشفق يطلق علیی) الاشتر ا اللفظطى . فإنه لامحمل على أنه 


(١) 


(") 


عن عبدالله بن عمر قال : دخل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هو وأسامة بن 
زيد وبلال وعثمان بن طلحة البيت » فاغلقوا عليهم . فلما فتحوا كنت أول من 
ولج فلقیت بلالا فسالته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
ققال : نعم بين العمودين اليمانيي . 
رواد البخاری فى ٠٠‏ - الحج » ٠٩١‏ - باب إغلاق البيت ويصلى الخ » حديث 
رقم ٤٤۳/۳ )۱٥۹۸(‏ وهذا لفظه . 
وعن ابن عمر أيضا آنه قال لبلال : هل صلى الله عليه وسلم ف الكعبة ؟ قال : 
نعم - ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى فى وجهة 
الكعبة ركعتين . 
ورواه مسلم فی ٠١‏ - الحج » ۸۸ - باب استحباب دخول الكعبة » حديث رقم 
(۸۸ £( 411/۲ 1۷ . 
عن ابن عباس ف إمامة جبريل إلى أن قال : ثم صلى العشاء حين غاب الشفق . 
رواه آبو داود ٠‏ كتاب الصلاة » باب ف المواقیت › رقم (۴۹۲۳) ٠١۷/١‏ 
والترمذی ف آبواب الصلاة ۰ ١١١‏ - باب ما جاء فى مواقيت الصلاة الخ › رقم 
)٤۹(‏ ۲۷۹/۱ . 
أ : والشفق الأصفر . 


N — 


صلى بعد غيبوبة الشفقين للاحتياط إلا على رأى من حمل وقوع 
صلاته بعد غيبوية الشفقين للاحتياط“ . 


وکا روی آنه - عليه السلام - «كان يجمع بين الصلاتين فى 
السفر"» فإنه محتمل أنه حمعه| فى وقت الصلاة الأولى . ويحتمل أنه 
جمعها فى وقت الثانية . فلا يعم وقتيها على معنى أنه جمعها فى 


الوقتين . 


والفرفق ین الخال الأول والأخبرين أن الأول عمومه بحسب 


قوله : «وأما تكرر الفعل» إشارة إلى جواب دخل مقدر . 


توجيهه أن الفعل يفيد التكرار . وإفادته التكرار دليل 


أجاب بأن تكرر الفعل غير مستفاد منه » بل هو مستفاد من 
قول الراوى . فإن قول الراوى : «كان النبى عليه السلام يجمع» 
يفيد التكرار عرفا . كقول أهل العرف : كان حاتم يكرم الضيف . 
فإنه يفيد تكرار إكرام الضيف . 


قوله : وأما دحول مته إشارة إل جواب دحل آخر . 


)١(‏ زيادة من أ ب ج . وفسر العضد الرأى بقوله : إلا أن يجعل المشترك عاما ف 
مفهوميه انظر العضد ۱١۸/۲‏ . 
(۲) عن معان رضی اش عنه قال : خرجنا مع رسول الل صلی الله عليه وسلم ف غزوة 
تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا . رواه مسلم . 
1 - صلاة المسافرين » 1 - باب جواز الجمع بين الصلاتين فى الحضر رقم 
٤۹۰/۱ )۲(‏ . 


— 1A0 


توجيهه أن الفعل يقتضى دخول الأمة ((فك|ا صح اقتضاء 
دخول 'الأمة فيه » صح اقتضاء العموم . 


أجاب بأن الفعل نفسه لايقتضى دخول الأمة فيه › بل المقتضى 
لدخحول الأمة"') فيه هو دليل خارجى ؛ 

من قول مثل قوله عليه السلام : «صلو کا رأیتمونی أصلى» . 

وقوله عليه السلام : «خحذوا عنی مناسککم» . 

أو قرينة مثل وقوع فعله عليه السلام بعد جريان حكم فيه 
إحال أو إطلافق أو عموم »> وعرف أنه قصد بيان ذلك الملجمل « 
والمطلق » والعام . 

ه٤ ب‎ 5 o گ0‎ a" 5 

أو بقوله تعالى : (لقد کان لكم قى رسول الله اسوة 
نة )) . 

أو بالقياس على فعل النبي » عليه السلام . 

وقوله : «أو بقوله : «لقد کان» » عطف على قوله : «بدلیل 
خارجی» . 


وقوله : من قول أو قرينة» . بيان لقوله : «بدليل 
خارجی» . 
 )۲(‏ ۲۱ الأحزاب ۔ ٣٣‏ . 
() قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد )١١۸/۲(‏ : جعل المحقق قوله : «من 
قول أو قرينة » أو بقوله . أو بالقياس» اربعتها تفسيرا للدليل الخارجى ونبه على = 


— ۱۸۹ 


واحتح الخصم بأنه ثبت العموم بالإجماع فى مثل : «سها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ الصلاة فسجد("» . 


وأيضا : سثل عن كيفية الاغتسال » وأحال ذلك على معرفة 


فعل نفسه فقال : رأما أنا فأفيض الاء على رأسى» . 


وكذلك سئل عن قبلة الصائم . فقال : «أنا أفعل ذلك)» . 


() 


() 


قوله «آو بقوله › أو بالقىاس» عطف على قوله : «بدلیل خارجی» »> لأنه لما فسر 


عن عمران بن معين أن النبى - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها فسجد 
رواه الترمذی بإسناد حسن غريب ف آبواب الصلاة » ۲۹۰ _ باب ما جاء فى 
التشهد ف سجدتی السهو رقم (۳۹۵) ۲٤١/۲‏ . وهذا لفظه . 
ورواه آبو داود ف الصلاة باب سجدتى السهو فيهما تشهد وتسليم » رقم 
Y/Y (°۹)‏ . 
قال الزركشى ف المعتبر )١/١١(‏ : ووهم من قال إن مراد المصنف حديث ذى 
اليدين ؛ إذ ليس فيه هذه اللفظة . 
عن جبير بن مطعم عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر عنده الغسل من 
الجنابة » قال : «أما آنا فأفيض على رأسى ثلاثة أكف» 
رواه البخاری ف ٥‏ - الغسل › ٤‏ - باب من آفاض على رأسه ثلاثا رقم )٠٠٤(‏ 
۱/ ومسلم ف ۳ - الحيض » ١١‏ - باب استحباب إفاضة الماء على الرأاس 
وغیره تلاا › حدیث رقم ۲١۸/۲ )5٤(‏ واللفظ له . 
لم أجده بهذا اللفظ . ولكن روى البخارى ف ٠١‏ - الصوم » ٠١‏ - باب القبلة 
للصائم رقم (۱۹۲۸) ٠١١/٤‏ عن عائشة قالت : ان كان رسول الله - صلى الل 
عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم » ثم ضحكت . 
وعن آم سلمه رقم ۱۹۲۹٩‏ بلفظ : کان يقبلها وهو صائم . 


— AV — 


إلى غير ذلك من الأخبار . 


أجاب بأن العموم مستفاد من كلام الراوى - فإن الراوى لا 
أدخحل الفاء على «سجد» دل على التكرار ؛ فإن الفاء 
السببية . 


ا“ 


يمتصی 


أو غيره من دليل خارجي قول,ٍ أو قياس » کا ذكرنا . 
ص - (مسألة) نحو 


(1) قول الصحاں : «نهی - عليه الصلاة 
والسلام - عن بيع الغرر» و«قضى بالشفعة للجار» يعم الغرر 
الا 
واتار . 


لنا : عدل عارف . فالظاهر الصدق . فموجب الاتباع . 


الأصوليين . 


ش - اذا وقع فى لفظ الصحابي عام بطريق الإخبار عن حكم 
صدر عن الرسول _ عليه السلام - يجب الأخحذ بالعموم علل بعض 


وعند بعض لابجب فيه الأخذ بالعموم . 


وروی مسلم فی ٠۳‏ - الصيام » ٠١‏ - باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست 


محرمة الخ رقم ۷۷٦/۲)١۲(‏ عن عائشة آن النبى - صلى الله عليه وسلم كان 
يقبلها وهو صائم . 


ف الأصل : يجوز بدل «نحوي 


— ۱A۸ 


مثل قول الصحابي - رضى الله عنه_ : ہی رسول الل صل 


الله عليه وسلم - عن یح الغرر() . 


وقوله : «قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم بالشفعة 


للجار*» . فإنه يعم الغرر والحار0) . 


(1) 


(") 


والدليل على وجوب الأخحذ بالعموم أن الصحابي عدل عارف 


روی مسلم فی ۲۱ - كتاب البيوع ۲١‏ - باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه 
غرر » حدیث رقم (؟) ۱٥۳/۲‏ عن آبی هريرة قال : نھی رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . 
قال ابن كثير ف التحفة )٠/٠١(‏ : فلم أر هذا اللفظ ف شىء من الكتب الستة . 
وإنما الذى ف صحيح البخارى عن جابر قال : «قضى النبى - صلى الله عليه 
وسلم - بالشفعة فى كل ما لم يقسم . 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 

(انظر : البخارى ٦‏ - شفعه » ١‏ - باب الشفعة فيما لم يقسم » حديث رقم 
(T/6 (°۷)‏ . 

قال السبكى فى رفع الحاجب ۲٠/١(‏ الف) «قضى بالشفعة للجار» وهو لفظ 


لابعرف . 
ويقرب منه ما رواه النسائى عن الحسن : قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - 
بالجوار . وهو مرسل . 


(انظر : النسائى » بيوع » الشفعة وأحكامها ۲۲١/۷‏ عن جابر ولفطه : قضى 
النبى - صلى. الله عليه وسلم - بالشفعة والجوا» .) 

قلت : روی أبو داود ف البيوع » باب ف الشفعة » حديث رقم )٠١٠۱۳(‏ 
۲ ۲ مئل رواية البخاری . وف حدیث رقم )۳١۱۷(‏ عن جابر : «الجار أحق 
بشفعة جاره» . ` 
ورواه ابن ماجه فى ٠١‏ - كتاب الشفعة » ۲ - باب الشفعة بالجوار » حديث رقم 
)۲٤۹٤(‏ ۸۳۳/۲ . عن جابر بلفظ : «الجار أحق بشفعة جاره» . 
قال ف فصول البدأائع (۲/ )۷١‏ الحكاية بلفظ ظاهره العموم نحو : «نهى عن بيع 
الغرر» و«قضى بالشفعة للجار» يحمل على كل غرر وكل جار خلافا للأكثرين . 


— ۱۸۹4 


أخبر بصيخة العموم التي هي الخرر والجار لكون) معرفين باللام . 
ص - قالوا : محتمل أنه کان(“ خاصا» أو سمع صيغة 
خاصة فتوهم . 
قلنا : خحلاف الظاهر . 


ش - القائلون بأن مثل قول الصحابي : «نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن بیع الغرر» لایقتضی العموم ¢ قالوا : دخحول 
اللام فى مثل الغرر والحار كا يحتمل الاستخراق » يحتمل العهد . 
والأول للعموم والثانی للخصرص > وح هذا الاحتال لامحتمل 
الخصوص , 

وأيضا ؛ بيحتمل أن يكون الصحابى قد سمع من الرسول 
صيغة فتوهم عمومها » فذكر بصيغة عامة . فلا يكون حجة فى 
العموم ؛ لأن الاحتجاج إنغا يكون بالمحكي لا بالحكاية . 

والحكاية إنغا يحتج بها إذا كانت مطابقة للمحكي . 

أجاب بأن هذين الاحتالين خلاف الظاهر » لأن اللام 
للاستغراق غالبا . فيكون مله () على العهد خلاف الظاهر . 
)1( فيما عدا طء ع : أن يكون . 


. المحكى‎ : ١ )١( 
. أ : جملة وهو خطاً‎ )١( 


والصحاب عدل عارف بأحكام اللغة . فاحتال توهم العموم 
فيا ليس بعام خلاف الظاهر . 


- (مسألة) إذا علق حكا على علة - عم بالقياس شرعا » 
لا بالصيغة . 


وقيل : بالصيغة » كا لو قال : حرمت المسكر لكونه 
حلوا( . 

ولو كان بالصيغة لكان قول القائل : اعتقت غاغا لسواده 
یقتضی عتق سودان عبيده - ولاقائل به . 

ش - اختلفوا فى أنه إذا علق الرسول عليه السلام حكا بعلة 
هل يعم الحكم فى جميع صور وجود العلة أم لا؟ 

وقال آخرون : يعم . 

ثم القائلون بالعموم اختلفوا . 

فقال بعضهم : إنه يعم الحكم فى جميع صور وجود العلة 


. ع مسکرا بدل «حلوا» وف حاشية ط على قوله «حلوا»‎ (١( 


— ۱۹۹ 


بالقياس شرعا » لا بالصيغة » أى موجب العموم القياس الشرعى › 
لا الصيغة) . وهو المختار . 


وقال الأخرون : يعم بالصيغة أى موجب”“› العموم 

الصيغة . 
مثال ذلك كا لو قال : حرمت المسكر لكونه حلوا. 

فإنه على المذهب الأول لايعم الحرمة ف جميع صور وجود 
الحلاوة 

وعلى المذهب المختار يعم ۴ جميع صور وجود الحلاوة بالقياس 
الشرعى . 

وعلى المذهب الغالث م بالصيغة . 

واحتج اللصنف على أنه يعم الحكم فى جميع صور وجود 
العلة بالقياس الشرعي › ولا يعم بالصيغة . 

ما الأول - فلأن تعليق الحكم على العلة ظاهر فى استقلال 
العلة فى اقتضاء الحكم . فكلا وجدت العلة وجد الحكم . فیثہت 

وأما الثاني - فلآنه لو کان عموم الحكم ف یع صور وجود 
)١(‏ ف حاشية الأصل : وهو مذهب الآمدى » لم ينقله قطب الدين عن غيره . 

ف ١‏ » ب » زيادة : «آى يوجب العموم بالقياس الشرعى لابالصيغة . بعد قوله «لا 


الصبغة» . 


(۲) | : یوجب بدل «موجب» . 


— ۱۹۲ 


العلة بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانما لسواده » يقتضى عتق 
سوادن عبیده . 

والتالى باطل ؛ إذ لا قائل به . 

بيان الملإزمة : أن الصيغة لو كانت مقتضية للعموم » كانت 
دلالتها على العموم بحسب الوضصع 3 فیکون قول القائل : أعتقت 
غانما لسواده کقوله : أعتقت سودان عبیدی » فیتقتضی عتق سودان 


ص - القاضي : يحتمل الجزئية(٠‏ . 


قلنا : لايترك الظاهر للاحتال . 

ش - احتج القاضي بأن قول النبي - عليه السلام - : حرمت 
الملسكر لكونه حلوا » محتمل أن تكون العلة هي الحلو الخاص”“ . 
فيكون الحلو جزءا لعلة . 

ويحتمل أن يكون الحلو المطلق . 


أجاب بأن الخصوص وإن كان محتملا » لكن العموم ظاهر . 
والظاهر لايترك للاحتال . 


)١(‏ ف حاشية الأصل : آى أن تكون العلة مركبة من الحلو مع كونه خمرا. 
(Y)‏ آ: الحامض یدل «الخاص» . وهو خطاً . 
() آ: بالاحتمال . 


— ۹۳ 


ص - الآخر : حرمت الخمر لإسكارها() > مثل : حرمت 
الملسكر (لإسكاره") . 

وأجيب بالمنع . 

ش - الآخر » أى القائل بعمومه بحسب الصيغة » احتج بأن 
حرمت المسكر فى المفهوم . 


والثای يقفتضی عموم حرمة المسكر بحسب الصيغة ‌ فکذا 
الأول 


أجاب بالمنع . فإنا لانسلم أن قوله : حرمت الخمر ٠‏ 
لاإسکارها › مثل قوله : حرمت الملسکكر فى إفادته العموم بحسب 
الصيغة . 


. 


ص - (مسألة) الخلاف فى أن المفهوم له عموم » لايتحقق ؛ 
لأن مفهومى الموافقة والمخالفة عام فيا سوى المنطوق به » ولا 
ومن نفي العموم » کالغزالی › أراد أن العموم ¢ م ثبت 


(۱) ط: لاسکاره . 

(۲) زیادة من ؟ء ط» ع . 
قال التفتازانى (۱۱۹/۲) : «الإنسب أن يقال : حرمت الخمر لاسكاره مثل 
حرمت المسكر لإسكاره لكن لايخفى أن أجود_ النسخة : حرمت الخمر لإسكاره 
مثل حرمت المسكر » ثم النسخة التى توافق المنتهى وهى : حرمت المسكر مثل د 
حرمت الخمر لإسكاره» . 


— ۹٤4 


بالمنطوق به . 

ولا بختلفون فيه أيضا . 

ش - أعلم أن المفهوم على تقدير كونه حجة » لايتحقق 
الخلاف فى أن له عموما. 

وذلك ؛ لأن مفهوم الموافقة » أعنى ما يكون حكم المسكوت 
عنه موافقا للمنطوق » كتحريم ضرب الوالدين من تحريم تأفيفها . 
المنطوق به « کعدم وجوب زکاة المعلوفة من وجوب زكاة السائمة › 
لاخحلاف لأحد من القائلين به فى عمومها في عدا المنطوق . 


والخزالى إنغا نفى عمومه على معنى'“ أن المنطوق به لايدل على 
عموم المفهوم"٠‏ بغير توسط الفهوم » لا أن الحكم لا يعم فى 

ص - (مسألة) قالت الحنفية : مثل قوله - عليه السلام - : 
«لایقتل مسلم بکافر » ولا ذو عهد فی عهده» . معناه : بکافر . 
فيقتضى العموم إلا بدليل . 


۱۹9 


لنا : لو لم يقدر شىء » لا متنع قتله مطلقا » وهو باطل . 
فيجب الأول للقرينة . 


ش - قالت الحنفية٠‏ : إذا عطف حلة على حملة أخرى° ‏ › 
العطوف عليها لفظ لو قدر ذلك اللفظ فى الجملة الثانية استقام 
معناها »> وجب تقدیره فيها 


واحد » وكذا من حيث الخصرص . إلا إذا دل دليل على خصوص 


مثل قوله - عليه السلام - : «لايقتل مسلم بكافر » ولا ذو 
عهد فى عهده» . فإنه يقذر «بكافر» فى الجملة المعطوفة » وهو 
قوله - عليه السلام - : «ولا ذو عهد فی عهده) . 


وحينئذ يقتضى عمومه فيه » إلا بدليل . 


(۱) انظر : تيسير التحرير ۲٠۳/١‏ ومسلم التبوت مع الفواتح ۲۹۸/١‏ » والاحكام 
للآمدی ۲۹۸/۲ . 
)١(‏ ف جميع النسخ «الاخرى» . 
(۳) عن على - رضى الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : «ألا لايقتل 
مؤمن بکافر ولا ذو عهد ف عهده رواه آبو داود ف الديات › باب أيقاد المسلم 
بالکافر » حدیث ۱۸۰/٤ )٤٥۳۰(‏ . 
ولأبی داود ايضا › حدیث رقم ٤ )٤٥٩۱(‏ من حديٿ عمرو بن شغيب عن 
أبیه عن جده آن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال ذکر نحو حديث على . 
ورواه البخارى ف ٥١‏ - الجهاد » ۷١‏ - باب فكاك الأسير حديث رقم 
٠١۷/١ )۲۰٤۷(‏ عن أبى جحيفة . دون قوله : ولانذد عهد ف عهده» . 


— ۱۹ 


خلافا للشافعية . 

واحتج عليه بأنه لو لم يقدر شىء فى الثانية » لزم حرمة قتل ذى 
العهد مطلقا . 

والتالى باطل ؛ لأنه يقتل فى الحملة بالاتفاق . فإذاً لابد أن 
يقدر شىء . 


والمقدر » إما أن يكون «بكافر» أو غيره . 

والثانى مدفوع لعدم القرينة . فتعين الأول لتحقق القرينة . 

ولقائل أن يقول : لانسلم آنه لو لم يقدر شىء لزم حرمة قتله 
مطلقا . (وذلك لأن حرمة القتل معلقة بوصف العهد . فإذا انتفى 
وصف العهد انتفى الحرمة . 

أو تقول : لانسلم أنه لو م يقدر شىء › لزم حرمة قتله 
مطلقا'“) . وإنما يلزم ذلك أن لو لم يتحقق المخصص › وهو قوله 
تعالی : (کټب عليكم القصاص”) . 

ولئن) سلم أنه جب أن يقدر شىء »› فلا نسلم آنه يجب أن 
يقدر «بكافر» . 


( 
)( ۸ -_ البقرہ - ۲ . 
( 


۱۹۷ س 


قوله : لأن غيره مدفوع لعدم القرنية . 


قلنا : ممنوع ؛ فإن قوله : «ولا ذو عهد فى عهده» قرينة تشعر 
بقولنا : مادام ف عهلده » فيقدر ذلك . 


فیکون معناه : ولا يقتل ذو عهد مادام على عهده . 

(وإذا ‏ يجب أن يقدر «بكافر» م يتحقق موافقة المعطوف 
والمعطوف عليه ف العموم وا لخصوص') : 

ص - قالوا : لو كان كذلك”) ‏ لكان «بكافر» الأول للحربي 

ولكان (وبعْوْأتهُنً) للرجعية والبائن ؛ لأنه ضمير المطلقات . 

قلا ٠‏ حص الثاني بالدليإ ° . 


أى يوم الجمعة . 


وأجيب بالتزامه . 

وبالفرق بان ضرب عمرو فى غير يوم الجمعة لايتنع . 

ش - احتجت الشافعية بوجهين : 

أحدهما ‏ أنه لو كان ذلك اللفظ في الحملتين من حيث العموم 
)١(‏ العبارة ما بين القوسين ساقطة من | . 


. الأصل » ب » ج : ذلك‎ (Y() 
. الف)‎ ۲٤٣ الف إلى‎ ۲٤٣۱/۱ انظر: رفع الحاجب‎ )۲( 


وا لخصوص واحدا » لزم أن یکون «بکافر» فى الأول مقيدا با لحري » 
ضرورة كون الثاني مقيدا به . 

ولكان الضمير فى «بعولتهن» فى قوله تعالى : (والمطلقات 

2 و e‏ وواوق گرم 

يتربصن بانفينهن ثلثة قروءٍ) إلى قوله : (وبعولتهن احق 
بردهنْ) للرجعية والبائن ؛ لأن ضمير «بعولتهن» يرجع إلى 
المطلقات › وهی تعم الرجعية ‏ والبائن . 

والتاليان باطلان . 

ما الأول - فلأن الكافر فى الأول لو كان مقيدا بالحربي » يلزم 
أن يكون الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم بالذمي ؛ لأنه يدل 
على تقيد عدم وجوب القصاص” بكون الكافر حربيا . 
القصاص . فيلزم وجوب القصاص . 

ولا قائل بکون هذا الحدیث دليااد على وجوب قتل السلم 
بالذميٌ . 


وأما الثاني - فلاختصاص الضمبر فى «بغولتهن» بالرجعية 


أجاب عنه بأن الموجب للعموم فى المذكور والمقدر متحقق 
واللخصص فى الثاني موجود دون الأول . فوجب القول بخصوص 


(۲۰۱) ۲۲۸ - البقرة ۔- ۲ . 


— ۹ 


الثاني دون الاول . 

الثاني - أنه لو كان التقدير المذكور فى الحديث واجبا » لكان 
نحو ضصربت زیدا يوم الحمعة وعمرا تقدیره صر بت عمرا يوم 
الجمعة ؛ لأن الصورتين متساويتان . 

والتالى باطل باتفاق النحاة . 

أجاب أولا بمنع انتفاء التالي » فإنه يقدر بعد عمرو (يوم 
الحمعة ) 

وإليه أشار بقوله : «وأجيب بالتزامه» . 

وثانيا - بمنع الملازمة بالفرق بين الصورتين ؛ فإن عدم تقدير 
«بكافر» فى الأول يؤدى إلى حرمة القتل مطلقا» وهو خلاف 
الإجماع . 

بخلاف عدم تقدير (يوم الجمعة) بعد عمروء فى الثانية » 
فإنه لا امتناع فيه ؛ إذ ضرب عمرو كا جاز فى يوم الجمعة جاز فى 
عره . 

ولقائل أن يقول : لانسلم أن عدم تقدير «بکافر» فى الأول 
يۇدى إل حرمة القتل مطلقا . وسنده مادکر . 

اعلم أن الجمهور قد يعبرون عن هذه المسألة بأن المعطوف إذا 


الشافعية . ) 


والمصنف عبر عن هذه المسألة با لايكن تطبيقه على ما ذهب 
إليه الجمهور . 
ئ اك م“ of‏ 0 
ص - (مسالة) مثل (يا ايا المزمل) (ليِن اشركت) ليس بعام 
للأمة » إلا بدلیل من قياس أو غره . 
وقال أبو حنيفة وأحمد- رحمه) الله - عام إلا بدليل . 
لنا : القطع بأن خطاب المفرد لايتناول غره لغة 
وأيضا : جب ان يکون حروج غره تخصيصا . 
إذا ورد خطاب خاص بالرسول » عليه السلام » > مثل 
قوله ۴ : ((يا ا لمرمل قم اليل ) وقوله تعالى : (لئن 
سركت ليحبطنُ عَمَلّك”) - هل يکون عاما أولا؟ 
والمختار أنه لايكون عاما للأمة من حيث اللفظ . فإن 
عمهم » فبدلیل خارجی من قياس أو غیره . 
وقال أبو حنيفة (وأحمد") إنه عام للأمة إلا بدليل يدل على 
الفرق بينه وبين أمته فى ذلك النطاب0° . 


-١ )1(‏ للمزمل۔- 
(Y)‏ الزمر۔ ۳۹ 

)"( ساقط من ١‏ . 

)٤(‏ انظر : مسلم الثبوت مع 'الفواتح ۲۸١/١‏ وتيسير التحرير ۲٠١٠/١‏ › والإحكام 
للآمدی ۲/ ۲٠۰‏ » والعدة ۳۲۱۸/۱ › ومختصم الطوفق ص ٩۱‏ › وشرح الكوكب 
المنير ۲۱۸/١‏ » والمختصر للبعلى ص٤١١‏ . 


O 


واحتجم الأصنف عل الختار ہوجھیں : 
الأول - أنا استقرينا كلام العرب فحصل القطع بن خطاب 


المفرد ل یتناول غره ٠‏ فالقول بتناوله له ولغره ¢ غخالف القطع 


الثانی ۔ أن ا لخطاب الخاص بواحد لو کان متناولا غیرہ › لکان 


والتالى باطل ؛ لأن التخصيص على خلاف الأصل . 


ص - قالوا : إذا قيل لمن له منضب الاقتداء : اركب لمناجرة 


العدو » ونحوه - فهم لغة أنه مر لأتباعه معه . 


() 


وكذلك () يقال : فتَحَ وكسْرَ . والمراد مع أتباعه . 
قلنا : ممنوع . 


ف حاشية الأصل : حاشية شيخ : لابد من انضمام شىء آخر إلى ذلك وإلا يلزم 
منه عدم إثبات لفظ عام بأن يقال : لو كان هذا عاما - لكان خروج البعض منه 
تخصيصا » والأصل عدمه . فيقال ههنا يلزم منه التخصيص وهو خلاف 
الأصل . 

وأيضا لو حمل على العموم - لكان حملا له على خلاف الظاهر ؛ لأنه مفرد 
وحمل المقرد الذى لم يقصد به الجنس . وهو معرق » على خلاف الظاهر . فيلزم 
خلاف الأصل والظاهر . وف غير هذا مما ذكر من الفاظ العموم لايلزم سوى 
مخالفة الأصل لدليل يدل على ذلك . 
ب » ع : لذلك . 


: «و» بدل «آو» . 


قالوا : (إذا طلفتم) يدل عليه . 

()اقلنا : ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا للتشريف . 

قالوا : (فلًا قضی (زید(") ولو کان خاصاء ل تعد . 

قالوا : ”فمثل : (خالصة لك) ورنافلَة لك) لايفيد . 

قلنا : يفيد قطع الإلحاق . 

ش - القائلون بأن الخطاب الخاص الوارد للرسول - عليه 
السلام - يتناول الأمة احتجوا بأربعة وجوه : 

الأول عرف الاستعيال . فإن السلطان إذا قال لمن له منصب 
الإاقتداء ٠‏ ارکی() لمناجزة العدو» آی لمقاتلته › ونحوه من فتح 
البلاد » فهم لغة أنه مأمور مع أتباعه ( . 


وكذلك إذا أخحر عمن له منصب الاقتداء بأنه فت البلد 
الفلاى وكسر العدو » فهم لغة " أنه" إخبار عنه وعن أتباعه . 


)۱( «قلنا» ساقط من أ . 

(۲) زيادة من ط٬ء‏ ع . 

(۳) ١آ‏ . بمثل . 

. أو کتب بدل ارکب . وهو خطا‎ :۱ )٤( 

() آ١‏ : آنه آمر له ولاتباعه أيضا يدل «آنه مامور مع أتباعه» . 
(1) فهم لغة ساقط من ؟. 
)۷( 


۷ آ : فإنه . 


— ۹۳ 


فكذا ما نحن فيه ؛ فإن الرسول عليه السلام مقتدى الأمة . 
فإذا مره الله تعالی بشیء ( فهم انه مأمور م آمته 
أجاب بأنا لانسلم ا نه فهم کونه مأمورا مع أتباعه » بل فهم 
له آنه مأمور و-حله . وضهذا صح ) )1( ) أن يقال أمر المقدم وم يأمر 
أتباعه . 


ولو سلم أنه فهم كونه مأمورا مع أتباعه » ولكن لانسلم أن 
الفهم حصل لمجرد الأمر » ل حصل لجل القرينة » رهوآن الأمور 
به الذي هو المقصود متوقف على المشاركة . 

بخلاف أمر الرسول - عليه السلام - بشىء من العبادات فإنه 
يتوقف المقصود به عل المشاركة . فلذلك 7 1 يتناول الأمة . 
خاطب النبي عليه السام - بقوله ' ا اا النىٌ) . ثم عم ذلك 
بقوله : لذا إذا طلفتم | النساء» . وذلك يدل على أن خطاب النبي عليه 


أجاب بأن ا لخطاب توجه نحو الجميع » وإنغا خحص الرسول - 
عليه السلام - بالذكر تشريفا وإكراما له . 


الثالث - قوله تعالی ٠:‏ (فلا قضی رَد مِنہا وطراً رُوْجُنا كها 


. ف الأصل : فكذلك‎ )١( 
. ٦١ _ الطلاق‎ - ١ () 


— ۰£ 


لکی لا یکون عل المومنین حَرَحّ فی آزوَاج آأذْعِيائِھم) دل على أن 
حطاب الرسول - عليه السلام - بإباحة نكاح زوجة الذّعِىٌ » يتناول 
جميع الأمة ؛ لأنه أخبر أنه إما أباح للرسول ليكون مباحا للمؤمنين . 
فلو لم يکن الخطاب الخاص بالرسول عاما له ولامته - ۾ 
بتعل )۲ حکم الإباحة من الرسول عليه السلام إلى الأمة . 


أجاب بأن إلحاق الأمة به فى إباحة نكاح زوجة الأدعياء ليس 
لأجل أن خطاب الرسول - عليه السلام - بإباحة نكاح زوجة الدعى 
يتناول جميع الأمة » بل لأجل القياس . 

الرابع - أن قوله تعالى : (خالِصَة لك من دُونِ المؤمنين 7) 
وقوله : (فتهْجُذ به نافلة لك ) . يدل على أن خطاب النبي ‏ عليه 
السلام - عام له وللأمة › وإلا ۾ يكن قيد (خالِصّة لَك مِنْ دُونِ 
المؤمنين) وقيد (نافلة لك) مفيدا ؛ إذ الخطاب“ لم يتناول غبره 


أجاب بأن فائدة القيد قطع إلحاق غير الرسول - عليه السلام - 
بطري القياس . 


ص - (مسألة) خطابه لواحد لايعم © 


. ٣٣ الاحزاب۔‎ ۲۷ )۱( 

)( آ : الحكم » وهو خطاً . 

. ٣٣۳ الأحزاب ۔‎ - ٥١ )( 

. ١۷ الإسراء-‎ -۷١۹ )٤( 

. والخطاب‎ :١ )°( 

(1) فیما سوی ط؛› ع : ليس بعام بدل «لايعم» . 


خلافا للحنابلة . 


لنا : ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص [ومن'] عدم 


فائدة «حكمى على الواحد» . 


> س 


ش - اختلفوا فى أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هل 
پڪکون لذلك الواحد ولغره من الأمة آم ل١؟‏ 

فقال الحنابلة : نعم 

وقال الباقون : لا وهو المختار علد المصنف . 


واحتج عليه بوجوه : 

الأول والثاني : ما تقدم من القطع بأن الخطاب الخاص بواحد 
لا يتناول غبره . 

ومن لزوم التخصیص إذا آخرج غیره عنه على تقدیر کونه 
عاما . 

الثالث - أنه لو كان خطاب الواحد عاما له ولخيره - لم يكن 
لقوله - عليه السلام - «حكمي على الواحد حكمى على الحاعة» 


. زیادة من ط والبابرتی وع‎ )١ 

) قال ابن كثير فى التحفة )۲/٠١(‏ :لم ار لهذا قط سندا . وسألت شيخنا الحافظ 
جمال الدين آبا الحجاج وشيخنا الحافظ ابا عبدالله الذهبى مرارا فلم يعرفا 
بالكلية . 1 
وقال الزركشى ف المعتبر )١/٠١ » ۲/١١(‏ لايعرف بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت . 
وقال العراقى ف تخريج احاديث المنهاج رقم )١(‏ ليس له أصل. = 


س ۲۹١۹‏ کے 


فائدة ؛ لأنه حينئذ تكون هذه الفائدة مستفادة من الخطاب المتعلق 
بذاك الواحد . 


ص - قالوا : روما أرسلناك إلا كافة للناس ) «بعثت إلى 


الأسود والأحر» . يدل عليه . 


وأجيب بأن المعنى تعريف كل ما يختص به » ولا يلزم اشتراك 


الحميع . 


قالوا : «حكمى على الواحد حكمى على الجاعة» يأ ذلك . 


قلنا : إنه () محمول على أنه على الجاعة بالقياس أو بهذا 


الدليل › ١‏ أن خطاب الواحد للجميع . 


قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك » 


کحکمهم بحکم ماعز فی الزنا وغره . 


وروی الترمذی ف ۲۲ _ السير» ۳۷ - باب ما جاء فى بيعة النساء » رقم 
٠١١/١ )١۹۷(‏ عن أميمة بنت رقيقة قالت : - أتيت النبى - صلى الله عليه 
وسلم - ف نساء من المهاجرات نبايعه . فقال : إنى لا أصافح النساء » إنما قولى 
لمائة أمرأة كقولى لامرآة واحدة . وقال الثرمذى : حسن صحيح . 

ورواه النسائى ف كتاب البيعة » باب بيعة النساء ۷/ ٠٤١‏ عن أميمة بلفظ : 
إنما قولي لائة اأمرآة كقولى لامرآة واحدة أو مثل قولى لامرآة وأحدة . 
وانظر ايضا : فيض القدير ١١/١‏ وكشف الخفاء )٤۳۷/١ )۱١١١(‏ . وفيه : 
وهو من الأحاديث التى آلزم الدار قطنى الشيخين بإخراجهما لثبوتها على 
إنه زيادة عن ط ع . 
الأصل ب » ج : حكمت بذلك على الأمة . 


— TeV — 


قلنا : إن كانوا حكموا للتساوى فى المعنى » فهو القياس › 
وإلا فخلاف الإجماع . 


قالوا : لو كان خاصا- لكان «تجزئك . ولا تجزىء أحدا 
بعدك» . 
وتخصيصه - عليه الصلاة والسلام - خحرية بقبول شهادته 
وحده » زيادة") من غير فائدة . 
قلنا : فائدته قطع الإلحاق » كا تقدم . 
ش - احتجت الحنابلة بأربعة وجوه : 
الأول - قوله تعالى : روما أرَسَلتاك إلا كافةٌ لتاس )١‏ . 


وقوله - عليه السلام - : «بعثت إلى الأسود والأ حمر" . 
يدلان على أن حكمه - عليه السلام - لايختص بواحد دون آخر() › 


:١ )(‏ زائدة. 

. ٣٤ سبا۔‎ -۲۸ )۲( 

(۳) عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلى . كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى كل أسود وأحمر» 
الحديث . 
رواه مسلم ف ١‏ - المساجد » حدیث رقم (۳) ۰۲۷۰/۱ ٣۷۱‏ . 
وقد روی مٿل هذا عن رسول اش صلى الله عليه وسلم جماعة . 
قال الزركشى ف المعتبر ۲/٠١١‏ : قال أحمد : قال مجاهد : الأحمر والأسود : 
الجن والاإنس . 

)٤(‏ آ١‏ : الآخر. 


— A — 


أجاب بأن المعنى أن النبي - عليه السلام - مبعوث إلى اللإنس 
والحن » أو العرب والعجم » ليعرف كل ما يختص بكل واحد منم 
من الأحكام » ولا يلزم اشتراك الجميع فى الحكم . 

الثاني - أن قوله - عليه السلام - حكمي على الواحد حكمي 
على الجاعة يأبي تخصيص واحد بحكم دون غيره . فالحکم على 
الواحد يتناول الجميع . 

أجاب بأن هذا الحديث محمول على أن حكم الجاعة حكم 
الواحد » بقياس الجاعة على الواحد » أو هذا الحديث » لا لأن 
حطاب الواحد خطاب للجميع . 

وإغا حمل على هذا حمعا بين الأدلة . 


الثالث - أن الصحابة حكموا على الأمة بذلك » أي بحكم 
الرسول - عليه السلام - على واحد كحكمهم بوجوب الرجم على كل 
زان حصن » وقطع کل سارق بحکم ماعز فى الزنا“ . وحكم 
سارق المجن . 


: عن ابن عباس قال : ما آتى ماعز بن مالك النبى - صلى الله عليه وسلم - قال له‎ )١( 
: لعلك قبلت آو غمزت آو نظرت . قال : لا یارسول اللہ > انکتها - لایکنی - قال‎ 
. فعند ذلك آمر برجمه‎ 

رواه البخارى ف ۸١‏ - الحدود » ٠۳۸‏ باب هل يقول الإمام للمقر الخ . 
حدیث رقم ۱۳٣۹/۸ )1۸۲٤(‏ . 

ورواه مسلم فی ۲۹ - الحدود » ٥‏ - باب من اعثرف على نفسه بالزنا » حديث 
رقم (۱۷- ۲۰) ۱۳۲۰/۳ ۳۲۱ . 


(۷) سبق تخریجه فی ص ۱٥۹۳‏ . 


— ۹ 


ولو لا أن خطاب الواحد عام له ولغيره - م يحكموا بذلك 


جاب بأن الصحابة إن كانوا حكموا على الأمة مثل حكم 
الرسول ‏ عليه السلام - فإغا حكموا لتساوى الصورتين فى المعنى 
المىجب للحكم . فحينئذ يكون حكمهم على الأمة لأجل القياس » 
لا لأجل مرد الخطاب . وإن لم تتساو الصورتان فى المعنى الموجب 
للحكم » لم بجز الحكم على الأمة بمثل ذلك الحكم ٠‏ وإلا يلزم 
خلاف الإجماع . 


الرابع - أنه لو كان خحطاب الواحد خاصا به لم تناول غيره - 
لكان قوله - عليه السلام - لأي بردة ابن نيار لا صحی بعناق : 
«تجزئك ولا تجزیء أحدا بعدك("» ٠‏ 


)١(‏ عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بعد 
الصلاة » قال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . ومن نسك 
قبل الصلاة فتلك شاة لحم . 
فقام آبو برده بن نيار فقال : يارسول الله ! والله نسكت قبل آن اخرج إلى 
الصلاة » وعرفت آن اليوم يوم أكل وشرب » فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلى 
وجیرانی . فقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « تلك شاة لحم» قال : فين 
عندى عناق جذعة هي خير من شاتی لحم » فهل تجزئی عنى ؟ قال : نعم ولن 
تجزئى عن أحد بعدك» . 

رواه البخاری وهذ!ا لفظه ف ۱۳ - العیدین ۲۲ - باب كلام الأمام والناس فى 
خطبه العید » حدیث ازقم (۹۸۳) ٤۷۱/۲‏ 

ورواه أيضا ف العيدين ٩‏ ۸ء ٠١‏ وف الأضاحی ٠١١٠١۰۸۰۱‏ . 

ورواه مسلم ف )٣١(‏ الأضاحی ı١‏ باب وقتها حدیث رقم )١ ۰۷ ۰ ٥(‏ 
No0 _ ۲/۳‏ . 


— ۲٣۰ 


ولکان خصيصه خرية بقٻول شهادته () وحده زيادة « أ 


فائدة فيها ؛ (لأنه إذا م يكن عاما » لم يكن الحكم ثابتا فى غير تلك 
الصورة فلم يحتج إلى نفيه) . 


أجاب بأن فائدته”) الإلحاق بالقياس عليه » کا تقدم ف 


المسألة السابقة . 


(١) 


( 


ر 


روی آبو داود ف الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له آن 
یحکم به » حدیث (۲۱۰۷) ۲۰۸/۳ من حديث الزهرى عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت الأنصارى عن عمه - وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم - آن 
النبى - صلى الل عليه وسلم - ابتاع فرسا من آعرابى فاستتبعه النبى - صلى 
الله عليه وسلم - ليقضيه ثمن فرسه . فأسرع النبى - صلى الله عليه وسلم - 
المشى وأبطاً الأعرابى . فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس › ولا . 
يشعرون أن النبی - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه . فنادى الأعرابى النبى - 
صلى الله عليه وسلم - فقال : أن كنت مبتاعا هذا الفرس › وإلا فبعته . فقال 
النبى - صلى الله عليه وسلم - حين سمع نداء الاعرابى : أو ليس قد ابتعته 
منك ؟ فقال الأعرابى : لا والله ما بعتكه . فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : 
بلى قد ابتعته منك . فطفق الأعرابى يقول : هلم شهيدا . فقال خزيمة بن ثابت : 
آنا أشهد أنك قد بايعته . فاقبل النبى - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة فقال : 
بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا سول الله - فجعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - شهادة خزيمة بشهادة رجلين . 

وروی النسائى نحوه ف البيوع » التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع ٠‏ 
۰1/۷« ¥ . 

قال ابن كثير )١/٠١(‏ : ورواه آبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبى 
عبدالله الجدلى عن خزيمة تفسه مختصرا . 


ساقط من آ . 


1: قلنا فائدته بدل «اجاب بأن فائدته . 


— ۲۱۱ 


ص - مسألة :مح المذكر السام د« المسلمين» ونحو «فعلوا» ما 
یغلی(٩‏ فيه المذكر » لایدحل النساء فيه ظاهرا 


خلافا للحنابلة . 

لنا : «إن المسلمين والمسلات")» . 

ولو کان داخلا۔ لا حسن . 

فإن) قدر يئه للنصوصية() » ففائدة() التأسيس 
أولى() . 

وأيضا : قالت م سلمة - رضى الله عنھا۔ : يارسول الله 
النساء قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال » فأنزل الله : ر 
الْسْلمين والْسلِمَات) . 

ولو کن داخحلات 1 يصح تقریره النفي . 

وأيضا : فإجماع العربية على أنه جمع المذكر. 


ش - الجحمع الذي لم يغلب فيه المذكر على المؤنث » مثل 


إن 
ِن 


)١(‏ ف الأصل : بلغت وهو خطاً. 

(۲) «المسلماث» ساقط من ١‏ . 

:١ )۲(‏ قال فإن.. وزيادة «قال» ليس لها وجه . 
١ )٤(‏ : للمتصوصة . 

١ )٥(‏ : بفائدة. 

(1) «ولى» ساقط من !. 


Sa 


والجمع الذي خص بالمذكر » لانزاع أیضا فی آنه لایتناول 
النساء") . كرالرجال) . 

وأما الجمع الذى يغلب فيه المذكر» سواء كان مظهراً › 
كرالمسلمين) أو مضمرا كالواو فى (فعلوا) . فقد اختلفوا فيه ؛ 

فقالت الحنابلة”) : إنه يتناول النساء . 

وقال الباقون بخلافه . 

واحتج عليه بثلاثة وجوه : 

الأول - قوله تعالى : (إنْ المسلمين والمسلمات”“) . 

فلو كان المسلمون » متناولا للنساء » لما حسن عطف قوله : 

فإن قیل : جى ء() العطلف للنصوصية ¢ فإن دلالة اللسلمين 
على الأّناث لا على سبيل النص ٠».‏ فعطف عليه ليكون النساء 


(°۰۱) ما بين القوسين ساقط من 1 . 

)١(‏ المراد أكثر الحنابلة لأنه فيه خلافا لأبى الخطاب والطوف . وعن أحمد فيه 
روابتان . 
انظر : العده ٠١٠/۲‏ » ومختصر الطوفي ص١١٠‏ » ٠١١‏ › وشرح الكوكب المنير 
٠ ۲/۳‏ والمختصر للبعلى ص ٠٠١‏ د والمدخل لابن بدران ص١٠٠‏ » والإحكام 
للآمدی ۲٠٣/۲‏ . 

. ٣۳ الاحزاب۔‎ ۲۴ )۲( 

. الأصل : يجىء‎ (٤( 


— ۹۳ 


مذكورات بلفظ بخصهن على سبيل النص . 

أجيب بأنا لو ذهبنا إلى أن النساء غير داخلة فى جع المذكر- 
کانت فائدة خصيصهن : التأسيس . 

ولو ذهبنا إلى دخومن فيه - كانت فائدة تخصيصهن : 
التأكيد . 

والتأسيس أولى من التأكيد . 

الثانی - ما روى عن أم سلمة - رضى الله عنہا ‏ آنا قالت : 
يارسول الله إن النساء قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال . فأنزل 
الله : «إن المسلمين والمسلهات» . 

ولو کانت النساء داخحلات فی جع المذكر - لا صح سۇاھها , 
ولم يقرر الرسول - عليه السلام - نفي ذكر النساء . 

الثالث - أن أهل العربية أحمعوا على أن مثل المسلمين ومثل 
الواو فى ضربوا » جمع المذكر . فلم يكن متناولا للنساء ؛ لأن إجماع 
أهل العربية حجة فى بحث الألفاظ . 

ص - قالوا : الملعروف تغلیب الذكور . 

قلنا : صحيح إذا قضد الجميع › ويكون ازا . 


)۱( رواه النسائی ف السنن الکبری وأحمد ف مسنده ۲۰۱/۰۱ ٠٠٠٠۰‏ عن أم سلمه 
٠٠٤١/١ )۳۲١١(‏ عن ام عمارة الانصارية مثله . 


4 


فإن قيل : الأصل الحقيقة . 
قلنا : يلزم الاشتراك . 
وقد تقدم مثله . 
قالوا : لو م يدخلن » لا شاركن المذكرين فى الأحكام . 
قلنا : بدليل من“ خارج . 
ولذلك لم يدخلن فى الجهاد والجمعة وغيرهما . 
قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشىء » ثم قال : وأوصيت" 
هم بکذا۔ دخل اللساء بغر قرينة » وهو معنى الحقيقة . 
فلنا : بل بقرنية الإيصاء”“ الأول . 
ش - احتج. الحنابلة بثلاثة وجوه : 
الأول : أن المعروف من عادة أهل اللغة تغليب الذكور على 
الإناث إذا اجتمعا . ومذا يقال للرجال والنساء : ادخلوا. 
وقال تعالی لآدم وحواء وإبلیس : «اهبطوا)» . 
وهذا يدل على أن صيغة المذكر تتناول الإناث . 


. كلمة «من» ساقط من ط‎ )١( 

(۲) ط» ع : آوصيت » بدون واو العطف . 
١ )٣(‏ : الاتصال بدل «الايصاء» وهو خطاً . 
۰۴١ .)٤(‏ ۲۸ - البقرة- ۲ . 

. ۷  فقارعالا‎ _ ٤ 


— 


أجاب بأن تغليب المذكر على للمؤنث صحيح إذا قصد 
الجميع ¢ أی إذا قفصد المذكر والمؤنث حيعا « وأريد أن يعر عنې| 
بعبارة واحدة من العبارتين(" » كان التعبير بالجمع المذكر متعينا . 
ويکون حينئذ ازا . 

فلن فيل | اقا لمم تذدل ع اللكور ناث - - کان ا 
کان حقيقة - جاز الاستعال فيه) مطلقا . 

أجیب بأنه لو كان حقيقة فى المذكر والمؤنث - ازم الاشترا 

وإذا دار اللفظ یں المجاز والاشترا تراك - فالمجاز أولى l<‏ 
ذلك لو لم يكن للقدر المشترك بين المذكر والمؤنث » وهو معنى 
الجمع . 


أجيب بأن هذا التقدير لايدفع الاشتراك ؛ لأن أهل اللغة 


. إذ اقصد إيراد المذكر‎ :١ )١( 


— ۲٣١۹ 


اتفقوا على أنه وضع للجمع المذكر بخصوص”“ . فيكون حقيقة 
له . 

فلو كان حقيقة للقدر المشترك - يلزم الاشتراك بين الكل 
والجزء . 

الثاني : لو لم يكن جمع المذكر متناولا للإناث ‏ لما شاركت 
النساء » المذكرين فى الأحكام ؛ لأن أكثر الأحكام بخطاب 
المذكرين . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

أجاب بنع الملازمة . فإنه إنغا يلزم ذلك لو لم يكن مشاركة 

والذى يدل على أن المشاركة بدليل خارجى أن النساء م 
يدخحلن فى الحجهاد والحمعة مع أن الخطاب ورد بصيغة جمع المذكر . 

مثل قوله تعالی : «وجاهدوا"» وقوله : «إذا نود للصلاة 
مِنْ يوم الحمُعَة فَاسعَوا إلى ذكر افه©) . 


الثالث - أنه لو أوصى أحد لرجال ونساء بشىء ثم قال : 


. ١ _ ال مائدة‎ _ ٥ (Y) 
.٩ التوية‎ - ۸ ١ 


. - الحج‎ _ AV 


. ٦۲ - الجمعة‎ -۹ )١( 


— ۱۷ 


وأوصيت همم بكذا » دخحلت النساء فى قوله هم بغير قرينة موجبة هم 
للدخحول . 

فلو لم يكن جمع المذكر متناولا للنساء بطريق الحقيقة - لا 
دخحلت النساء فى قوله «هم» بغر قرينة . 
بل دخوهن فيه بالقرينة ؛ فإن الإيصاء الأول وجريان ذكر الرجال 
والنساء قرينة مشعرة بالدخحول . 

ص - (مسألة) من الشرطية تشمل للمؤنث عند الاكث . 

لنا : آنه لو قال : من دخل داری فهو حر ›. عتقن( . 
بالدخحول . 

ش - ذهب الأكثر إلى أن الألفاظ العامة الى لا ختص 
بالذكور » ولم يتميز فيها الذكر عن المؤنث بعلامة » مثل من 
الشرطية » يشمل المؤنث . 

والدلیل عليه آنه لو قال من له إماء : من دخل داری فهو 
حر » عتقن بالدخحول . . 

فلو م يكن المؤنث داحلا فی قوله «من» - لا عتقن . 

ص - (مسألة) الخطاب ب(الناس) والمؤمنين ونحوهما » يشمل 
العبيد عند الأكثر . 


. ط: عتق . والصحيح ما أثبتناه‎ ١ )١( 


— ۲۱۸ 


وقال الرازى : إن كان لحق الله . 

لنا : أن العبد' من الناس والمؤمنين قطعا . فوجب دخوله . 
والمؤمنين » يشمل العبيد عند الأكش . 

وذهب الأقلون إلى خلافه . 

وقال الرازى”“ : إن كان الخطاب بالعمومات المثبتة لحق 
الله - يشمل العبيد . وإن كان لحق الآدمى - فلا . 

والمصنف اختار مذهب الأكثر » واحتج عليه بأن العبيد من 
الناس والمۇمنن قطعا . ولا مانع محرجهم منہا - فیجب دخوهم 

ص - قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سیده() . فلو حوطب 

قالوا : ثبت خروجه من خطاب (° الحهاد والحج والحمعة 
وغرها . 


. آ۰ ب والباہرتی : العبيد‎ )١( 

٠ )۲(‏ هو أبو بكر الرازى الجصاص من الحنفية . انظر : الإحكام للآمدی ۲/ ۲۷۰ . 
(( «سیده» ساقط من | . 

. قف الأصل ب و ج : ورد‎ )٤( 

(°) من خطاب ساقط من 1. 


۳۱۹ س 


ش - احتج الأقلون بوجهين . 

أحدهما - أنه ثبت بالدلائل القطعية صرف منافع العبد إلى 
مهات سیده . فلو حوطب العبد بصرف تلك المنافع إلى غير السيد - 
لزم التناقض . 

أجاب بأنه ثبت صرف منافع العبد إلى مهات السيد فى غير 
وقت تضایق العبادات المأمور ہا « فلا يتناقض ۽ لأنه حينئذ کون 
منافعه فی غر وقت تضابق العبادات مصر وفة ل سیده » وی وقت 
تضایق العبادات مصر وفة اى غبره . 

الثانی _ آنه لو کان الخطاب العام متناولا للعبيد - وجب 
المتناول هم . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

أجاب بأن عدم وجوبتب هذه الأمور عليهم لایوجب عدم 
تناول الخطاب العام إياهم . 

وذلك ؛ لأنه جوز أن يکون خروجهم عن الخطاب العام 


. ف الأصل : يثبت‎ )۲١١( 


— ۲۹ 


ص - (مسألة) مثل : يا أا الناس » ياعبادي » يشمل 


وقال الحليمى : إلا أن يكون معه (قل) . 


سألوه » فیذکر موحب التخصيص . 


ش - الخطاب العام الوارد بطريق النداء > مثل : ياأا 
الناس » یا أا الذين آمنوا » يا عبادى » يشمل الرسول - عليه 
السلام - عرزل الأكثر . 

وقال الحليمى <( من أصحاب الشافعي : الخطاب العام 


الوارد بطريق النداء » إذا لم يكن معه (قل) » يشمل الرسول عليه 
السلام . 


وإذا کان معه (قل) مثل (قلْ يا ا الاس اني رسول الله 
إليكم) لم يشمل الرسول . 


. أبو عبدالك‎ ٠ هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارى الجرجانى‎ )١( 
قاض كان رئيس آهل الحديث ف ماوراء النهر . ولد سنة ۲۳۸ وتوق سنة‎ 
° 
والرسالة المستطرفةه ص۸٥ » وطبقات السبكى‎ . ۲٠١١/۲ انظر الأعلام‎ 
. ٤٤٠١ ٤٠٤/١ وطبقات الاسفری‎ ۲٤۳ _ ٤ 

. ۷  فارعألا‎ _ ۸ (") 


۲۲۱ 


واحتج المصنف على مذهب الأكث با تقدم » وهو أن الرسول 
من الناس والمؤمنين قطعا» فيجب دخوله فى مثل العمومات 
المذكورة . 

وبأن الصحابة فهموا دخول الرسول - عليه السلام - فى تلك 
العمومات, ٠'(‏ لأن الرسول-عليه السلام كان إذا لم يفعل ماتقتضيه 
تلك العمومات() بعد ورودها » سألوه وقالو ل لا تفعله . فذكر 
الرسول - عليه السلام - موجب التخصيص . 


فلو لي يكن الرسول - عليه السلام - داخلا (فيها") لا 
فهموه » ولاعدل الرسول - عليه السلام - إلى موجب التخصيص › 
بل أنكر ما فهموه . 

ص - قالوا : لایکون آمرا مامورا » ومبلغا› مبلا بخطاب 


واحد . 

ولأن الأمر للأعل من دونه . 

قلنا : الآمر هو() الله سبحانه » والمبلغ جریل عليه 
السلام . 

قالوا : خص بأحكام » كوجوب ركعت الفجر » والضحى › 
)١(‏ ساقط من ١‏ 
(۲) زذيارة من أ ب»٬‏ ج . 
)( كذا فى الأصل وج . وق ب : مبلغا ومبلغا . وف أ : ومبلغا (مرة واحدة) . 
(٤(‏ «هو» ساقط من . 


— ۲۲ 


والأضحى ٠ ٠‏ وخريم ازكاة » وإباحة النكاح بخير ولي ولا شهود , 
ولامهر 7 (وغیرها") . 


س احتج الأقلون وجوه : 


الأول أن الرسول - عليه السلام - آمر الأمة ومبلغ. الأوامر 

. فلو کان داحلا فى تلك العمومات - يلزم أن يكون آمرا 

ومبلٌغا مبلّغا ر( (° بخطاب واحد )) ('والشخص الواحد 
لایکون آمرا مامورا ومبلٌّغا مبلْغا بخطاب واحد" . 


الثاني : أن الأمر طلب الأعلى الفعل ممن دونه . 
فلو كان داخلا فى تلك العمومات - لزم أن يكون هو أعلى من 


أجاب عنه) بأن الآمر هو الله تعالى » والمبلغ جبريل . فلم 
يلزم شيء مما ذکر . 


(1) والا ضحی ساقط من ١‏ . 

(") أ: والامير بدل ولا مهر وهو تصحيف . 
() زيادة من ط» ع والبابرتى . ' 

. أ : المحمولات بدل العمومات وهو خطاً‎ (٤( 
. ١ ساقطة من‎ (°) 

(1) 


زيادة من ب » چ . 


۳ 


الثالث : لو كان الرسول- عليه السلام - داخلا تحت 


العمومات - لزم أن يكون حكمه حكم الأمة فى مقتضى تلك 
العمومات . 


مثل وجوت رکعقی الفجر( 4 ورکعی الضحى () ¢ 


ووجوب الأضحى () » وتحريم الزكاة () » وإباحة النكاح بغير ولي 


(TY. ۱) 


قال ابن كير ف تحفة الطالب (١أ٠/۲)‏ ثلاث هن على فرائض وهن لكم 
تطوع : الوتر وركعتا الفجر » وصلاة الضحى . 

رواه مندل بن على عن يحيى بن سعيد الأتصارى عن عكرمة عن ابن عباس 
قال سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول : ثلاث هن الحديث . 

ومندل بن على هذا » فيه ضعف . 

قال أحمد بن حنبل ويحى بن معين والنسائي : ضعيف . 

وقال يحي بن معين مرة : ليس به باس . 

وقال ابن حبان : كان سىء الحفظ فاستحق الترك . 

وقال أبو جناب يحي بن أبى حية - وأنه ضعيف - أخبرنا عكرمة عن اين 
عباس بمثله » غير آنه قال بدل «ركعتى الفجر» : «النحر» . 

انتهی قول این کثیر . 

وقال الزركشى ف المعتير )١/١۳(‏ رواه ابن عدى عن ابن عباس وذكر الحديث 
ثم قال : وفیه منذربن عدی ضعفوه . 
عن أبى هريرة قال : اخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقه فجعلها ف فيه 
فقال النبى - صلى الله عليه وسلم : كخ كخ ارم بها أما علمت آنا لانأكل 
الصدقة . 

رواه مسلم وهذا لفظه فى ٠١‏ - الزكاة » ٠١‏ - باب تحريم الزكاة على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وعلی آله ۔ حدیٹ رقم ۷١۱/۲ )۱٦۱١(‏ . 

وروی البخاری مثله ف ۲٤١‏ - الزكاة » ٠١‏ - باب ما يذكر ف الصدقة للنبى - 
صلی الله عليه وسلم - حدیث رقم ٠٠٤١/٣ )۱٤۹١(‏ عن أبى هريرة . 


= 


ولا شهود() ولا مهر() . 


منه عدم دخوله فى تلك العمومات » كالمريض والمسافر » فإن) 


قال ابن كثير ف التحفة )١/١١(‏ : تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 
بغیر ولی ولا شهود . قال الله سبحانه : «فلما قضی زید منها وطرا زوجناکهاء . 
وقال آنس : کانت زینب تفخر على آزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - 
تقول : زوجكن آهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات . 
رواه البخاری ف ۹۷ - التوحید » ۲۲ - باب كان عرشه على الماء الخ حديث 
رقم )۷٤۲۰(‏ . 


وف حديق رقم )۷٤١١(‏ «إن الله أنكحنى ف السماء» . 

وعن انس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم _ 
لزید : فاذکرها على . قال : فانطلق زید حتی اتاها وهی تخمر عجینها . قال : 
فلما رأیتها عظمت ف صدرى حتى ما أستطيع ان أنظر اليها أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم - ذکرها فولیتها ظهری ونکصت علی عقبی . قلت : یازینب آرسل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرك . قالت : ما آنا بصانعة شيا حتى 


فقامت إلى مسجدها » ونزل القرآن » وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم ہ 
فدخل عليها بغير إذن . وذكر تمام الحديث . 
حدیث رقم ۱٤۰۸/۲ )۸٩(‏ . 


قال ابن كثير ف التحفة )١/١١(‏ : وأما إباحة النكاح له - صلى الله عليه وسلم - 


بغير مهر » قال الله سبحانه وتعالى : وامرآة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد 
النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ٠١(‏ الأحزاب )٣٣‏ . 


— o 


داخلان تحت تلك العمومات > وخحروجھ| (عتہا) بدلیل خاص . 
ص - (مسألة) مثل يا أا الناس (ليس) خطابا لمن 
بعدهم . وإنغا ثبت" الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص أو 
خلافا للحنابلة . 
لنا : القطع بأنه لايقال اللمعدومين : يأيا الناس . 
وأيضا : إذا امتنع فى الصبى والمجنون) » فالمعدوم أجدر . 


شض - الخطاب الوارد بطريق المشافهة » مثل (ياأا الناس) 
«یاأا الذين آمنوا» ليس خطابا لمن يکن موجودا فى زمان 
ا لخطاب() . 

وتعلتق الحكم الذي هو مقتضى ذلك الخطاب بمن لم يكن 
موجودا وقت الخطاب إغا يثبت”“ بدليل آخر من إجماع أو نص آو 
قياس . 


آ : آثیت 


— ۲۲۹٣ 


وذهب الحنابلة ) وبعض الفقهاء إلى خلافه . 

واحتج الصنف على اذهب الأول بوجهين . 

الأول ۔ أں الخطاب بثل ویا أا الناس » يستدعى كون 
الخاطين موجودین › لأا نقطع أنه لايقال للمعدومين : أا 
الناس . 

الثاني - أنه يتنم أن يكون الصبى والمجنون غاطبين بمثل : 
يأا الناس فالمعدوم أجدر وأولى بأن لايكون غاطبا بثله . 

ص - قالوا : لو م يکن خاطبا له( - م يكن مرسلا إليه » 
والثانية اتفاق . 

وأجيب بأنه لايتعين الخطاب الشفاهى › بل لبعض شفاها » 
ولبعض بنصب الأدلة بأن حکمهم کحکم من شافههم . 

قالوا : الاحتجاج به دلیل التعميم ‏ . 

قلنا : لأغہم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر جمعا بين 


(۱( انظر : شرح الکوکب المنیر ۲٤۹/۲‏ > والمسودة ص٤٤‏ بلفظ : «الأمر بتناول 
المعدوم بشرط أن يوجد» . وكذا ف الإحكام للآمدى ۲۷٤/۲‏ وف مختصر الطوف 
(ص۲٠)‏ : «تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل 
بالإجماع . آما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا . 

() له ساقط من ط ١‏ ع قال التفتازانی (۱۲۷/۲) : وقد وقع ف بعض النسخ وكذا ف 
المنتهى : لولم يكن مخاطبا به . لولم يكن من بعده مخاطبا بمثل «يأيها الناس - 
لم يكن الرسول مرسلا اليهم » لما مره وشرح الاصفهانی يويد ما آثبتناه من 
النسخ الخطية . 

() ا:لتعميم. 


— ۷ 


الأدلة . 

ش - احتجت الحنابلة بوجهين : 

أحدهما _ أنه لو لم يكن الرسول - عليه السلام - خاطبا لمن ل 
مرسلا إليهم . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن المراد بإرسال الرسول - عليه السلام - إليه 
۾ يكن مرسلا إليه . 

أجاب بأن الإرسال لايقتضى أن يكون الرسول- عليه 
السلام - اطبا له با لخطاب الشفاهي _ (فإن الخطاب الشفاهى) 
لايتعين للإرسال » بل الخطاب المطلق يتعين له . ويمجوز أن يكون 
بنصب الأدلة بان بين أن حكمهم كحكم من شافههم . 

الثانى - أن الصحابة والتابعين احتجوا بمثل هذا الخطاب على 
ىوت الأحكام التي هي مقتضاه على من يکن موجودا وقت 
الخطاب . واحتجاجهم به دلیل تعميم (ذلك) ا لخطاب « آی 
دليل على أن من لم يكن موجودا وقت الطاب مخاطب بذلك”) . 


. العبارة ما بين القوسين ساقطة من ا‎ )١( 
. زیادة من آ» ب ج‎ )۲( 
. ق الأصل : بدلیل یدل «يذلك»‎ () 


— ۲۸ 


أجاب بأن الصحابة والتابعين علموا أن حكم الخطاب 
المشافهة ثابت على من وجد بعده ((بدليل آخر من نص أو اججماع أو 
قياس . فاحتجاجهم لیس محرد خطاب المشافهة › بلا“ به) 
وبدلیل آخر . 

والحمل على هذا أولى ليكون جيعا بين الدليلين . 

ص - (مسألة) المخاطب داخحل فى عموم() متعلق خحطابه عند 
الأكثر أمراً أو ہیا أو خىرا() . 

مثل : وهو بکل شیء عليم : 

من أحسن إليك فأكرمه » أو فلا تهنه . 

ش - الخطاب الذى يكون متعلقه عاما يدخل المخاطب فيه 
ايضا » سواء كان ذلك الخطاب أمرا » مثل قول السيد لعبده : من 
أحسن إليك فأكرمه » أو نيا » مثل قوله : من أحسن إليك فلا 
تهنه » أو خبرا» مثل قوله تعالی : (والله بکل شيِء عليم) . 

فإن السيد إذا أحسن إلى العبد - استحق الإكرام وعدم 
الإهانة . 


. ١ العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
. العموم‎ :١ )۲( 
ع : مرا ونهیا آو خبرا.‎ )( 


— ۲۲۹ 


والدليل على ذلك أن اللفظ متناول له › وي ينع مانع من 
الدخول فيه . فوجب الدخول بالمقتضى٠‏ السام عن المعارض . 

ص - قالو : یلزم (الله خالق کل شیء) . 

قلنا : حص بالعقل0) . 

ش - القائلون بعدم دخول المخاطب فى عموم متعلق خطايه 


احتجوا بأن المخاطب لو كان داخلا فى العموم لزم أن يكون البارى 
تعالى خالقا لنفسه ؛ لقوله تعالى (الله خالق کل شىء ) . 


أجاب بأن الخطاب بحسب اللغة يتناوله . وخص عنه البارى 
تعالی بدلیل عقلي » لامتناع کونه مخلوقا . 


ص - (مسألة) رحد من أمْوَاهمْ صَدَقََ) لايقتضى أخذ الصدقة 

لنا : أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة . فيلزم 
الامتثال . 

وأيضا : فإن كل دينار مال » ولا بجحب ذلك بالإجاع . 


ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى أن مثل قوله تعالی : «خذ من 


— ۳٣۰ 


٤ه‏ ه ر 
اموا لهم صدقة'» يقتضى وجوب أخذ الصدقة من كل نوع من 
امال . 

وذهب الكرخى إلى أنه يقتضى أخذ الصدقة من نوع من 
ماله . 

وهو المختار عند المصنف . واحتج عليه بوجهین : 

أحدهما - أنه يصدق بأخذ الرسول - عليه السلام - 
واحدة » أنه أخذ من أمواهم صدقة . فيلزم الامتثال بمقتضى الأية ؛ 
لأن مقتضى الآية وجوب أخحذ صدقة واحدة من أمرامم ؛ لأن 
«صدقة» فى الآية نكرة وقعت فى سياق الاثبات » فيقتض الوحدة . 

تیل علا : إن قوله تعالی :«منْ أمواميٰ» إن کان متعلقا بقوله 
«خذ» » صح ما ذك ه المصنف . 

وإن كان متعلقا بقوله : «صدقة» ‏ ففيه نظر ؛ 

لأن «صدقة» حينئذ إنغا يكون من أمواحم » لو كان الصدقة 
من كل نوع من أموالهم . 

وف هذا الفرق نظر ؛ 

لأنه على تقدير أن يكون قوله : «من أمواهم» متعلقا بقوله : 
«خذ» » لم يصح ما ذکره الصنف أيضا ؛ لأن الأحذ إنغما يكون من 


- التوبة‎ - ٠١١ )١( 
. ۲١۸ ۰ ۲٥۷/۱ انظر : مسلم الثبوت ۲۸۲/۱ من الفواتح › وتیسیر التحریر‎ )۲( 


— ۲۳۱ 


أموا لهم لو كان“ من كل نوع من أمواهم . 

الثانى - أنه" لو اقتضى الآية أخذ صدقة من كل نوع من 
أمواهم » لوجب أخذ صدقة من كل دينار من أمواهم ؛ لأنه يصدق 
على کل دینار آنه مال . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

ص - قالوا : المعنى من كل مال . فيجب العموم . 

قلنا : «كل» للتفصيل . 

ولذلك فرق بين : للرجال عندي درهم › وبين : لکل رجل 
عندي درهم ¢ باتفاق ) 

ش - احتج الأكثرون بأن قوله تعالى : (خذٌ مِنْ أمْوَاهمْ) 
معناأه : خذ من کل مال هم ؛ لن الجمع المضاف من ألفاظ 
العموم . فالامتثال أنما بحصل بأحذ صدقة من كل نوع من أمواهم 

أجاب بأنا لانسلم أن قوله : «خذ من أمواهم» معناه : خذ 
من كل نوع من أمواهم . 

وذلك لن لفظ «كل» يقتض التفصيل والتجزية . 


)1( آ: لكان بدل «لو کان» . 
)( «أآنه» ساقط من آ. 
() فيیما سوى آ› ط »ع : بالاتفاق . 


— ۳۲ 


بخلاف الحمع المعرف ؛ فأنه لايفيد التفصيل . 

ولذلك فرق بين قول القائل : للرجال عندی درهم » وبين 
قوله : لكل رجل عندي درهم » بالاتفاق ؛ فإن الأول يقتضى أن 
يكون درهم واحد مشتركا بين جميع الرجال » والثاني يقتضى أن 
یکون لکل واحد درهم . 

- (مسألة) : العام معن الماح أو الذم“ مثل : (إِن 

کا وان الفا ر( (والذين كرون“ ) ¢ عام . 

لنا : عام » ولا مناي » فعم کغیره . 

شض - ورود لفظ العام فى معرض, الماح أو الذم > مثل قوله 
تعالى : إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار ِى جَجيّم)) . 


ومثل قوله : (والّذین يکنرُون الذهَبَ والفضة رلا 
ينفقوا(٩)‏ » یبقی على عمومه . 


وقد نقل عن الشافعي خلافه . 


. الثبت من أآء ط» ع والبابرتى : وفى غيرهما : والذم‎ )١( 

(") کذا ف ١ء‏ ع والبابرتى . وف الأصل وب » ج : إن الابرار لفى نعيم وإن 
الفجار . 

) ط٠‏ ع : والذين يكنزون الذهب والفضة . 

( الأصل » آ» ب : ورد . 

( ۳ ۔ الانقفطار ۔ ۸۲ . 

.٩ التوبة ۔‎ -۲١  ) 


۳ 


واحتج المصنف على المذهب الأول بأن اللفظ عام » والمنافي 
لعمومه غير متحقق » فيكون عاما » كغره من الألفاظ العامة . 

ص د قالوا : سيق لقصد المبالغة ف الحث أو الزجر »› فلا 

وأيضا : لاتنا فى“ بيا . 

ش - الشافعية قالوا : إن مثل هذه الصيغة ليس لقصد 
التعميم لأنه إنغا سيق لقصد البالغة فى الحث إذا كان فى معرض 
المدح » والمبالغة فى الزجر إذا كان فى معرض الذم » فلا يلزم 
التعميم . 

أجاب بأن التعميم أبلغ فى الحث ٠‏ والزجر من عدمه فالحمل 
على التعميم أولى ؛ لكونه موافقا للمقصود . 


المبالغة مانعة منه . 


)1( الأصل » ع : منافاة ‏ : يناف . 
)١(‏ الأصل : البحث وهو خط . 


— ۳€ 


التخصيص 


أبو الحسين : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه . 
وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصّص » كقوهمم خصص 
العام . 
وأورد الدور . 


وأجيب بأن المراد فى الحد التخصيص اللغوى . 


ويطلتق التخصيص على قصر اللفظ » وإن لم يكن عاما » كا 
يطلق عليه عام لتعدده » ک (عشرة) › و(المسلمين) المعهودين (“ « 


وضيائر الحمع . 
ولا يستقيم (تخصیص)) إلا فیا یستقیم توکیده بز(کل) . 
ش - لا فرغ عن العام وأحكامه - شرع فى التخصيص وعرفه 
ولا بأنه قصر العام عل بعض مسمیاته . 


وأراد ببعض ممياته : بعض أجزائه ؛ فإن مسمى العام : 


. الأصل » ب »ج ء : للمعهودين . وف ط : لمعهودين‎ )١( 
. زیادة من ۰ ط» ع والبابرتی‎ )۲( 


— ۳0 


جميع ما يصلح له اللفظ » لابعضه . 

وقال أبو الحسين : التخصيص : إخراج بعض ما يتناوله 
ا لخطابں() یله أی عن الخطاب على تقدیر عدم الخصص فإنه 
لولم يقدر ذلك لم يستقم التعريف ؛ لأن الخطاب غير متناول لذلك 
البعض على تقدير وجود الملخصص . 

كقوهم ”> خصص العام » (فإنه يكون معناه إخراج بعض ما 

ولقائل أن يقول : لاحاجة إلى هذا التقدير ؛ لأن الخطاب فى 
فالعام على تقدیر وجود اللخصص شامل لحميع الأفراد في نفسه » 


وقيل ف حله : التخصيص هو : تعریف أن العموم 
للخصوص .» أى التخصيص هو : بيان أن اللفظ الموضوع لجميع 


)١(‏ انظر : المعتمد 1 »> وتصه : هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه 
مقارنا له . 

() آ: وذلك كقولهم . 

(Y)‏ ف آ » بدل العبارة التى ما بين القوسين : فإن مرادهم أنه أآخرج عنه بعض ما 
يتناوله بتقدير عدم المخصص ٠‏ وفيما ذكره المصنف نظر ؛ لأن العام على تقدير 
وجود الخصص شامل لجميع الأفراد ف نفسه » والملخصص أآخرج بعضها 
عنه . فلا حاجة الى تقيد . 


۲۳۹ 


وأورد على هذا التعريف أنه قد أخذ فى تعريف التخصيص › 
الخصوص . وما عبارتان عن معبر واحد . فتعريف أحدهما 
بالآخر » دور . 


وأجيب بأن المراد بالخصوص المستعمل فى الحد : التخصيص 


واعلم أنه لو فر تعريف أبي الحسين بجا فسره المصنف يرد 
عليه هذا السؤال » ولاييكن أن جاب عنه . لكن علمت أن تعريفه 
صحيح بدون ما ذكره المصنف تتمة لتعريفه . فلا يرد عليه 
شىء . 
والتخصيص قد يطلق على قصر اللفظ على بعض أجزاء 
مسماه » وإن لم يكن اللفظ عاما بحسب الاصطلاح . كا يطلق العام 
على اللفظ الذى يكون لمساه أجزاء > ك (عشرة) »> (المسلمين) 
المعهودين” . 

وقد ذكر المصنف فى مثال العام غير المصطلح »> ضبائر الجمع 
بناء على أن الضائر ليست من صيغ العموم ؛ إذ اراد بصيغ العموم 


ما يدل بنفسه . 


وفیه نظر . 


)0( انظر : حاشية النفتازانى على شرح العضد ۱۲۹/۲ . 
(Y)‏ الأصل : لمعهودين . 


— ۳۷ 


لأن عمرم صمير جع الغائب تابع لعموم مظهره . واحتياج 
دلالته على معناه ل تقدم الذكر » لاینفی عمومه . 


وا لخطاب » يشبه أن يكون من باب المعهود » لكنه ليس كذلك › 
لأن من الموصولة بحتاج إلى قرينة الصلة » ومع ذلك ليس جمعهود » 
بل یکون عاما بحسب الاصطلاح . 


والتخصیص لایستقیم إلا فیا یستقیم توکیده ب (کل) . 
وهو ما يصح افتراقه حسّاء كقومم : جاءني الرجال » 
أو حکا» كقوهم : اشتريت الجارية . 
لأن مالا يؤكد ب(كل) » لاشمول له . ولا يتصور 
التخصيص فيا لاشمول له . 
) ص - (مسألة) التخصيص جائز » إلا عند شذود . 
ش - القائلون بالعموم » اختلفوا فى جواز التخصيص ؛ 
فذهب الأكثرون إلى جوازه » والأقلون إلى عدمه . 
٠‏ حجة الأكثر : أن التخصيص واقع فى قوله تعالى : «والله على 
کل شيء قدیرٌ()» . 


YA (1)‏ — البقرة - ۲ وف مواضع کثبرة . 


— TA — 


والوقوع دليل الجواز . 
حجة الأقلين : أن التخصيص فى الخبر يوجب الكذب » وفي 
والجوات - أن مع احتال التخصيص ووجود اللخصص ( 


لايوجب : 


یقرب من مدلوله . 
وقيل : يكفى ثلاثة »> وقيل : اثنان » وقيل : واحد . 
والمختار أنه بالاستشاء"؛ والبدل جوز إلى واحد. 
وبالمتصل - كالصفة - بجوز إلى اثنين . 
وبالمنفصل فى المحصور القليل جوز إلى اثنين » مثل قتلت كل 
زنديق - وقد قتل اثنين وهم ثلاثة . 


وبالمنفصل فى غير المحصور() أو العدد الكثر» المذهب 


الأول . 
)0( آ: بدل اليداء «النداءع» وهو خطاً . 
(۲) آ:وهو. 
(٤(‏ : اما یدل «آو» . 


— ۲۳۹ 


لنا : أنه لو قال : قتلت كل من فى المدينة » وقد قتل ثلاثة › 
عد لاغياً (وخطیء) . 

وكذلك : أكلت كل رمانة . 

وكذلك لو قال : من دخل 7" أو أكل . وفسره بثلاتة 

ش - القائلون بجواز التخصيص اختلفوا فى الغاية التي ينتهى 
إليها التخصيص ؛ 

فذهب الأكثر إلى أنه بجب أن يكون الباقي بعد التخصيص 

وأراد بالقريب : ما هو أك من نصفه . 

وقيل : ججب() أن يكون الباقى بعد التخصيص ثلاثة 
فصاعدا . 


(اأوقيل : يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص › 
فصاعدا . 
وقيل : جوز التخصيص إلى الواحد“ 


والمختار عند المصنف : أن التخصيص (إن ”كان بالمتصل 
الذي هو الاستثناء - نحو : أكرم الناس إلا الجهال) أو البدل » 


) ( زیادة من ط› E>‏ 

. الأصل ب٠ ج کل من دخل داری‎ )١( 

)( 1 یکفی یدل «یجب» . 

) ( : «قیل إثنان وقیل وأاحد» یدل العبارة التى ' ما بیس القوسين . 
) ( لسا ما يبن القوسين ساقطة من آ. 


— ١ 


نحو : أكرم الناس العا - يجوز إلى الواحد . 
وإن كان بالمتصل الذي هو الصفة- نحو : أكرم الناس 
العلهاء » أو الشرط » نحو : أكرم الناس إن كانوا عالمين - جوز إلى 


انين . 


وإن كان التخصيص بالمنفصل - جوز إلى اثنين إن كان فى 
العام اللحصور القليل › کےا تقول : قتلت کل زرندیی » وکانوا 
ثلائة » وقد قتلت انين . 


وإن ل يكن فى العام المحصور القليل » بل كان فى غير 
اللحصور - مثل : قتلت كل من فى المدنية » أوفى المحصور الكثر » 
مثل : أكلت كل رمانة » وقد كان ألفا" - يجوز إذا كان الباقي قريبا 
من مدلول العام . 


وإليه أشار بقوله : المذهب الأول . 


واحتج على ما اختاره من أنه لابد فى العام الخير اللحصور 
القليل من بقاء عدد يقرب من مدلول العام سواء كان العام من أسعاء 
الشرط/) . نحو : من دخل داری » فأکرمه » أو من غيرها » وکان 
غير حصور » (”نحو : قتلت كل من فى المدينة““) أو محصورا 


:١ )(‏ العام بدل «العالم» . 

(") «جوز» ساقط من ١‏ . 

)"( ب : وکان عنده ألف . 

. أ : الشروط‎ (٤( 

(*) العبارة ما بين القوسين ساقطة من 1 . 


— E 


کثرا › (انحو: کلت کل رمانة » وکانٰ علده ألفا . 
وتقرير الحجة ') أنه لو قال : قتلت كل من في المدينة » وقد 
قتل ثلاثة > عد لاغيا() . 
وكذلك لو قال : أكلت كل رمانة » وقد کل تلانه . 
وكذلك لو قال : من دخحل داری أو أكل » فأکرمه » وفسر 
فلو جاز التخصيص فى هذه الصور إلى ثلاثة - لما عد 
لاغ . 
ص - القائل بإئنين أو ثلائثة » ما قيل فى الجمع . 
(ورد بأن الجمع) لیس بعام . 
ش - القائل بجواز تخصيص العام إلى اثنين أو ثلاثة » احتج 


ما قيل فى الحمع من أن أقل الجحمع : الاثنان . وا قيل من أنه 
أقله : ثلاثة . 


أجاب بأن الدلائل المذكورة » لاتقتضى إلا أن اثنين أو ثلاثة 
جع . وليس كل جمع بعام »> حتى يصح إطلاق العام على ما صح 


(1) العبارة ما بين القوسين ساقطة من ١‏ . 
)"( : لاعنا بدل «لاغیا» . 

. أ: لاعنا بدل «لاغيا»‎ )١( 

. فيیما سوى ط ع : وثلاتة‎ )٤( 

(ه) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ . 


— ٤ 


إطلاق الحمع عليه . 
ص - القائلون(“ بالواحد : أكرم الناس إلا الجهال . 
وأجيب بأنه مخحصوص بالاستشاء ونحوه . 
قالوا : «وإنا له نافظون» 
وليس محل النزاع . 
قالوا : لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه . وذلك يمنع ٠‏ 
الجميع . 
وأجيب بأن الممتنع تخصيص خاص › با تقدم . 
قالوا : قال" الله - تعالى : (الذين قال هم التاس) . 
وأريد نعيم بن مسعود » ولم يعد مستهجنا للقرينة . 
قلنا : الناس للمعهود» فلا عموم . 
قالوا : صح أكلت الخبز »> وشربت للاء » لأقل . 
قلنا ؛ ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله فى المعهود 
الوجودى . فليس من العموم والخصوص فى شىء . 


)۱( ط› ع والیابرتی : القائل . 
(Y)‏ ا : يمتنع . 
)"( «قال» ساقط من البابرتى 


— ۳ 


يخمسة وجوه : 

الأول - جواز استعاله فى اللغة ؛ 

فإنه لو قال السيد لعبده : أكرم الناس إلا الجهال . ولم يكن 

فيهم إلا عام واحد- صح »› وم يستقبح . 

فلو لم يصح الت لتخصيص ای الواحد۔ لكان مستقبحا . 

أجاب بأن هذا خصص 0 بالااستشناء ونحوه جائز » ولا يلزم 
مله صحه ف غبره . 

الثانی - قوله تعالى : (وإتا لَه لافظۇن") . 

فإنه أطلق «إنا» وأراد نفسه » وهو ضمر جماعة المتكلمين . 
فيصح إطلاق الجمع على الواحد . 

أجاب بأن ذلك ليس عل النزاع ؛ فإن ضمير الجمع ليس 
بعام . 

والجواب أن هذا الإطلاق بطريق المجاز ؛ فإنه أطلق الجمع 
على الواحد العظيم » وهو غير متنازع فيه » لأن النزاع إنما وقع فى 


جواز إخراج البعض إلى الواحد» لا فى إطلاق اسم الجمع على 
الواحد بالمجاز . 


— 4 


الثالث ‏ أن التخصيص إلى الواحد لو كان متنعا- لكان 
امتناعه لاجل التخصيص ؛ إذ لا مانح غیره . وحينئذ يمتنع كل 


أجاب بأن الممتنع تخصيص ("خاص » لاكل تخصيص ؛ إذ 
کل خصيیص لایکون مستقیحا ( بل التتخصيص '“) إل الواحد 
(یکون() مستقحا . فیکون الممتنع هو » لاغر . 


الرابع - قوله تعالی : (الَذِين قال م الئاس إن الاس فَذ 
جمعوا کم ) . 


فإنه (۶) أطلق «الناس» الذي هو من ألفاظ العموم > وأراد 
واحدا وهو نعیم بن مسعود الأشجعي (°) . فيکون إطلاف العام على 
الواحد جائزا . 


. العبارة ما بين القوسين ساقطة من ج‎ )٠١١( 

(۳) ۱۷۳ ۔ آل عمران - ٣‏ ۔ 

. آ : فان‎ (٤( 

. هو نعيم بن مسعود بن عامر » صحابیى مشهور . مات ق آول خلافة على‎ )٥( 
. ٠۳۳ ترجمة‎ ٠٠١/۲ انظر : تقریب التهذیب‎ 
المراد بقوله تعالى : قال لهم الناس» نعيم بن‎ : )۲/٠١( قال الزركشى ف المعتبر‎ 
مسعود . قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب ف ترجمة نعيم بن مسعود : قيل : إنه‎ 
الذى نزلت فيه : «الذين قال لهم الناس» يعنى نعيما » كنى عنه وحده بالناس ف‎ 
قول طائفة من أهل التفسير أرسله آبو سفيان ليثبط الناس قال ف الكشاف : قيل‎ 
ذلك لأن نعيما من جنس الناس كقولك : فلان يركب الخيل ويلبس البرود » وليس‎ 
. له إلا فرس واحد وبرد واجد . وهذا خلاف ما أجاب به ابن الحاجب أته للعهد‎ 

وانظر الاستيعاب طبع النهضة ٠١١۸/٤‏ » وتفسير الكشاف » طبع بولاق 

۱ 


— 0 


أجاب بأنا لانسلم أن الناس عام . بل المراد من الناس : 
المعهود . والمعهود لاعموم فيه . 

الخامس - أنه صح إطلاق كلت الخبز وشر بت الماء » لأقل 
مأكول ومشروب . والخبز والماء عام ؛ لأن اللام للاستغراق ؛ إذ لا 

أجاب بأن اللام فيه| للمعهود الذهنى . وهو ما هية الخبز 
والماء من حيث هى هي . إلا آنه لما تعذر تحقق الماهية فى الخارج إلا 
فى فرد من الأفراد- مل على ذلك الفرد » لضرورة الوجود . 

فالمراد : البعض المطابق للمعهود الذهنى » مثل ما يكون فى 
المعهود الوجودى . لاشتراكه| فى عدم الاستغراق . 

والفرق أن المعهود الذهنى يقبل الشركة » بخلاف المعهود 


الوجودى . 
وإذا كان الراد : المعهرد الذهني - ایکون من العموم 


فالتصل : الاستفناء المتصل › والشرط › والصفة › والغاية 
وبدل البعض . 


والاستشناء فى المنقطع › قیل : حقيقة » 
وقيل : مجاز 


— ۲٤٦ 


وعلى الحقيقة » قيل : متواطىء › 

وقيل : مشترك . 

ولابد لصحته"“ من خالفة فى نفي الحكم » أوفى أن المستثنى 
حکم آخر» له خالفة بوجه › 

مثل : مازاد إلا ما نقص . 


ولأن المستصل أظهر » لم بحمله فقهاء الأمصار على المنقطع › 


إلا عند تعذره . 
٢‏ 
ومن ثمة قالوا فى له عندى مائة درهم إلا ثوبا وشبهه : إلا 
قيمة ثوب . 
ش - اعلم أن المخصص هو المخرج وهو : إرادة 
اللافظ ") . 


(( 
وقد يطلق المخصص على مادل على إرادة اللافظ بالمجاز 
واللخصّص بالمعنی الثانى إما متصل » أو منفصل' . 


. آ : ف صحته‎ (١) 

)۲( فيما عدا ط»ء ع : ومن ثم . 

(é٠ ۳(‏ كذا ق ب » ج. وف الأصل : الالفاظ . وف ١‏ : اللفظ . 

(٥)‏ والملخصص عند الحنفية لايكون إلا متصلا . فإن التخصيص عندهم : قصر 
العام على بعض مسمياته بمستقل قارن . فإن لم يستقل كالاستثناء والصفة 
والغاية فلا بسمونها تخصيصا » بل يسمونها بأسماتها . وإن انفصل › يسمونه 
نسخا لاتخصيصا انظر : كشف الاسرار ۲١١/١‏ » والمسلم مع الفواتح 
٠/١‏ »۰ وتيسبر التحرير ۲۷۲/١‏ » ومرآة الأصول ٠١١۷‏ وما بعدها وإرشاد 
الفحول ١٠٤١١‏ وما بعدها . 


a — 


والمتصل أربعة : الاستثناء المتصل » والشرط › والصفة 
والغاية . 


وقد زاد المصنف قس|ا آخر » وهو بدل البعض عن الكل ؛ 
لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ . 


وفیه نظر ؛ 


فإن المبدل فى حكم الطرح » والبدل قد أقيم مقامه . فلا 
یکون مخصصا له . ) 
وخص المصنف بدل البعض بكونه خخصصا دون الأبدال 
الباقية ؛ لكونا غير متناولة . 
القوم إلا حارا. 
فقيل : إنه بطريق الحقيقة ؛ 
وقيل : إنه بطريق المجاز . 
ثم القائلون بالحقيقة اختلفوا : 
لمتصل والمنقطع . 


وقال آخرون : إنه مشترك بينا اشتراكا لفظيا . 


— E 


حجة القائل بالمجاز : أن المتصل يسبق إلى الفهم عند 
اطلاق الاستثناء . فيكون حقيقة فى المتصل » مجازا فى المنقطع . 
وإلا لم يسبق المتصل إلى الفهم . 


حجة القائل بالتواطؤ : أن الاستشناء ينقسم إلى المتصل 
اللاستشاء مشتركا بينه) » فيكون متواطئًا . 

حجة القائل بالاشتراك : أنه يستعمل فى المتصل والمنقطع › 
وفى المتصل اللإخحراج » وف المنقطع المخالفة . فلا مشترك بينها من 
حيث المعنى فيجعل مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا » لأنه لاترجيح لأحد 
المفهومين على الآخحر فى کونه حقيقة له دون الآخحر . 

والحق : المذهب الأول . 

وما ذكرنا- من أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاقه - 


ولابد فی الاستشناء المنقطع من عالفة | لمستثن للمستثخ منه فی 


مه 
مثال الأول : ما جاءني القوم إلا حارا. 


مثال الثاني : مازاد إلا ما نقص › وما نفع إلا ماضرٌ . 


— ۲4۹ 


قال سیبویه() : «la»‏ الأول نأفية » والثنية مصدرية . وفاعل 
زاد ونفع مضمر › ومفعو) حذوف . والتقدیر : مازاد فلان شیا إلا 
نقصانا » وما نفع فلان إلا مضصرة 

فالمستشنى _ وهو النقصان والمضرة - حكم خالف للمستننی منه 
وهو الزيادة والنفع . فيكون الاستثناء منقطعا ؛ لأن المستشى من غير 

e 1‏ مله () 
مله له عل التصل ٠‏ 

ولأجل ذلك قال فقهاء الأمصار : لو قال قائل“ : له عندى 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر » إمام البصريين » أبو بشر » جالس الخليل وآخذ 

۰ه . 
انظر : بغية الدعاة ۲۲۹/۲ . وإنباه الرواة ۲٤١/۲‏ ؛» وشذرات الذهب 
١‏ . وطبقات النحويين واللغويين ٦1‏ . البلغة ١۷١‏ . 

وقال الزركشى ف المعتبر (ورقة )۲/٠۲۲(‏ سمى سيبويه لآن وجنتيه كأنهما 
تفاح . 

ونقسىرە بالقارسية «ریح التفاح» وکان الخلىل لايقرئه !لآ وهو مستور الوحه 
عنه لفرط جماله وزهد الخليل . 
باسم الكل كتسمية خبر الجملة الاسمية خبرا وأن كان الجملة كلها خبرا . 
مازاد فلان شيا ؟ قلنا : لأن الزبادة والنقصان ليس نفس الشىء بل من 
عوارضه فصارا استثناء من غير الجنس .. حاشية شيخ . 


مائة درهم إلا ثوبا » وشبهه - يقدر قيمة ثوب » ليكون من باب 


ص - وأما حلم ؛ 


فعلى التواطؤ'٠‏ : ما دل على مخالفة بإلاء غير الصفة 
وأخواتها وعلى الاشتراك والمجاز) لامجتمعان" فى حد^ . 

فيقال فى المنقطع . مادل على مخالفة بالا غير الصفة وأخواتما 
من غير إخراج . 

وأما المتصل - فقال الغزالى - رحه الله - : قول ذو صيغ 
خحصوصة » محصورة » دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول . 


وأورد على طرده التخصيص بالشرط والوصف ب «الذي» › 
والخاية » ومثل : قام القوم ولم يقم زيد. 
ولا يرد الأولان(“ . 


وعلى عكسه : جاء القوم إلا زيدا ؛ فإنه ليس بذى صيغ . 


)١(‏ قال البابرتى (ورقة ٠٠١‏ الف) : ف كلامه تسامح . والصحيح أن يقول : وآما 
حده على التواطىء فما دل الخ . 

) ط: او المجاز. 

) الأصل : يجتمعان بدون «لا» . 

ئ( الأصل » ب » ج : فى حد واأحد . 

) آ1 : آولات وهو تصحيف . 


۲۵۱ 


وقیل : لفظ متصل بجملة › لایستقل بنفسه » دال على 
(أن“) مدلوله غبر مراد با اتصل به » لیس بشر ط ولا صفة ولا 
غاية . 

وأورد على طرده : قام القوم ¢ Cy‏ رید . 

وعلى عكسه ما جاء إلا زيد ؛ فإنه لم يتصل ("بجملة وأن 
مدلول کل استشناء متصل'“) مراد بالأول 

والاحتراز من الشرط والصفة وهم : 


والأولى : إخارج إإلا وأخواتا . 


ش - حد الاستشناء - بناءً على القول بكونه متواطتا- :مادل على 
مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتما . نحو : ليس » ولايكون » وعدا » 
٠‏ وخلا » وماخلا » وماعدا » وحاشا» وسوى » وغر. 


واحترز بقوله : الا واخواتما عا دل على خالفة لا بها نحو : 
جاءنی القوم ولم مجىء زيد» وقام زید لا عمرو . 

وإنغا قيد إلا بكونها غبر الصفة احترازا عن إلا التي هي بمعنى 
الصفة » وهي ما كانت تابعة لحمع لايدخل فيه المستثنى » نحو قوله 


. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 
. والصحيح ما أثبتناه‎ Yo یدل‎ Yh : آء ج › ع‎ (Y) 
. العبارة ما بين القوسين ساقطة من آ. وكلمة «متصل» ساقطهة من ع‎ (Y) 


— ۲ 


تعالی : لو کان فيا آهه إل الله . 
المتصل والمنقطع فى حد واحد من حيث المعنى ؛ لان الحقيقتين 
الختلفتين » لاييكن الجمع بينهها فى حد واحد وييكن الحمع بينها 
وإذا امتنع الجحمع بينا فى حد واحد بحسب المعتى - احتاج 
كل إلى حد. 
فيقال فى حد الاستثناء المنقطع : مادل على مخالفة إلا غير 
الصفة من غير إخراج . 


وقوله : «من غير إخراج» احتراز عن الاستفناء المتصل . 

وأما الاستفناء المتصل فقد قال الغزالى") فى حده : إنه قول ذو 
صيغ خصوصة » محصورة دال على أن المذكوربه() لم يرد بالقول 
الأول . 


فقوله : «قول» أى كلات تدل على ذلك . 


. ۲١ الانبیاء۔‎ ۲۲  )( 
. ٠١۳/۲ انظر : المستصفى‎ () 
. «فيه» بدل «به‎ : ٠١۳/۲ فى المستصفى‎ () 


— ۳ 


قوله : «ذو صيغ) فإن الصيغ لاتکون لكلمة واحدة . واحترز 
به عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الجال . 

وقوله : «مخصوصة» احترز به عن كليات لاتكون ها تلك 
الصيغ . 

والمراد بالصيغ المخصوصة : أدوات الاستشناء . 

ومعی قوله : ر حصورة) معدودة ¢ قليلة . 

وقوله : «دال») الخ إشارة إلى غاية أدوات الاستشناء . ويكون 


أدوات() الااستثناء » کلات دورات صيع خصوصة معدودة 


دالة على أن ما ذكر بعدها بواسطتها(“ لايكون مرادا من الأقوال 
المتقدمة . 


وقد أورد على طرد هذا التعريف : التخصيص بالشرط . 


7) مثل قوم : أكرم الناس إن كانوا عالمين . 


وبالوصف ل الذى, والی ¢ واللذين ¢ واللتن » والذين ¢ 
واللاق › والغاية : 


ومثل : قام القوم ولم يقم زيد . 
() ۱: آى ادوات الخ . 


. «یوا سطتها» ساقط من‎ (Y) 
. :من بدل «مثل»‎ )۳( 


— 04 


لن هذه الألفاظ صيع عحصوصة عحصورة دالة عل أن مایذ کر 
بعدها غير مراد من الألفاظ السابقة . 


وإنغا قيد الوصف ب «الذى» ؛ لأن الوصف بغيره لايدحل 
تحت الحد ؛ لأنه لم يذكر بعده شىء . 

بخلاف الوصف ب «الذى» فإنه يذكر بعده الصلة . 

والمصنف منع ورود الأولين › أعني التخصيص بالشرط 


والوصف لأ لا(> يدلان على أن المذكور با لم يرد بالقول 
السابق . 


وعلى الوجه الذى قررنا كلام حجة الإسلام لايرد الأخبر 
أيضا ؛ لأن المراد بالصيغ المخصوصة أدوات الاستشناء . 
بأدوات الاستثناء . 

وأورد على عکس هذا الحد مثل : جاء القوم إلا زیدا » فانه 

وعلى الوجه الذى قررنا يندفع هذا أيضا ؛ لأنه ذكر تعريف 
أدوات الاستثناء » لاتعريف واحد منہا . فلا يلزم صدفی التعريف 
على کل واحد منہا . 


)۱( لا» ساقطة من ا . 


_ o9 — 


وقيل فى تعريف الاستشناء المتصل : إنه“ لفظ متصل 
بجملة » لايستقل بنفسه » دال على أن مدلوله غبر مراد با اتصل 
به » لیس بشرط › ولا صفة ولا غاية . 


فقوله : «لفظ» احتراز عن التخصيص بالفعل والعقل › 
وقرينة الحال . 

وقوله : «متصل يجملة) احترر به عن اللخصصات 
المنفصلة . 

وقوله : «لايستقل بنفسه» احتراز عن مثل قولنا : قام القوم 
ول يقم زيد ؛ فإن قولنا : يقم »› لفظ متصل بجملة › ولکن 

وقوله : «دال» احتراز عن المهملات . 


وقوله : «على أن مدلوله غر مراد» أى على أن مدلول المستثى 
غير مراد مما اتصل الاستثاء به . 


واحترز به عن التأكيد » نحو جاءني القوم كلهم . 

وقوله : «ليس بشرط ولا صفة ولاغاية» احتراز عنا. 

وأورد على طرد هذا التعريف : جاء القوم لا زيد ؛ فإنه 
يصدق عليه التعريف المذكور» مع أنه ليس باستفناء . 


)١(‏ أ:لأته. 
)( «آن» ساقط من 1 
%( آ : إل بدل «لا . 


— ۲۵٦ 


وأورد على عكسه مثل : ما جاء إلا زيد ؛ فإنه استفناء 
متصل › ولايصدق عليه التعريف ؛ لأنه لم يتصل بجملة . 

وأورد أيضا على عکسه أن مدلول کل استفناء متصل مراد 
بالأول على المذهب الصحيح . 

وأيضا : الاحتراز عن الصفة والشرط وهم ؛ لأنه قد خرجا 
بقوله : «غير مراد» فلم بحتج إلى ذكرهما. 

ثم قال المصنف : والأولى أن يقال فى تعريف الاستشناء 
المتصل : إنه إخراج إلا أو احدى أخواتها . 

ص - وقد اختلف ف تمدیر الدلالة ف الاستنناء . 

فالأكثر : المراد ب (عشرة) في قولك : «عشرة إلا ثلاثة»سبعة 
و«إلا» قرينة لذلك . كالتخصيص بغره . 

وقال القاضى : عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة » كاسمين مركب 
ومفرد . 


وقيل : المراد ب (عشرة) : عشرة باعتبار الأفرادء ثم 


أخرجت تلاتة . 


والاسناد بعد الإخراج » فلم يسند إلا إلى سبعة . 


وهو الصحيح . 


لنا : أن الأول غر مستقيم للقطع بأن من“ قال : اشتریت 
)۱( «من» ساقطة من ا . 


— 0۷ 


الجارية إلا نصفهاء أو نحوه» لم يرد استثناء نصفها (من 
نصفها) . 

ولأنه (کان)) يتسلسل . 

ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بكماها . 

ولإجماع العربية على أنه إخحراج بعض من كل . 

ولابطال النصوص . 

وللعلم بأنا نسقط الخارج . فيعلم"“ أن المسند إليه ما بقي . 

والثانى كذلك للعلم بأنه حارج عن قانون اللغة ؛ إذ لاتركيب 
من ثلاثة١)‏ » ولايعرب الأول وهو غير مضاف . 

ولامتناع إعادة الضمير على )جزء الاسم فى «إلا نصفها» . 

ولإجماع العربية إلى أخرة. 

شس - اختلف فى تقدير الدلالة فى الاستثناء على ما هو أ 
المقصود . 

فذهب الأكثر ها أن الاستشناء بين“ أن مراد المتكلم بالمستثى 


( 

( الأصل » ب » ج : ثلاث . 

°( الأصل › ب » ج : إلى بدل «على» . 
( 


r 


منه ما بقى . فالراد ب (عشرة) فى قولك : عشرة إلا ثلاثة ء 
سبعة » و«إلا» قرينة مبينة لذلك » كالتخصيص بغر الاستثناء ؛ فإن 
اللخصص قرينة مبينة لمراد المتكلم بالعام 


وقال القاضى أبوبكر : المستنى والمستشنى منه وآلة الاستفناء 
جميعا موضوع لمعنى(٠‏ واحد » وهو : ما يفهم آخرا . حتی کان 
العرب وضعوا بإزاء معنى السبعة اسمين » مركبا ومفردا . فالمركب 
هو : عشرة إلا ثلاثة » والمفرد هو : سبعة . 


وقيل : المراد بالمستشنى منه : الجميع » باعتبار الأفراد من غير 
المستثنى من المستثى منه . فلم يسند إلا إلى ما بقي بعد الإخراج . 

("مثلا قولنا : له عل عشرة إلا ثلاثة . يكون المراد بالعشرة 
من حيث الأفراد : مجموع أحادها . ثم أخرج منہا ثلاث » وأسند 
بعد الاإخراج") . فعلم أن المسند إليه سبعة . 

واحتج على عدم استقامة المذهب الأول بستة أوجه : 

الأول - أنه لو كان للمراد بالمستثنى منه هو الباقى بعد 


(1) 1: بمعنی . 
(۲) العبارة ما بين القوسين ساقطة من .١‏ 


— 0۹ 


الاستثناء ‏ لزم أن يراد( '“استئناء نصف الجارية من نصفها فى مثل 
قول القائل : اشتريت الجارية إلا نصفها . 

والتالى باطل ؛ لأنا نقطع بأن من قال : اشتريت الحارية إلا 
نصفها- لم يرد استثناء نصفها من نصفها . 

بيان الملازمة : أنه لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقى بعد 
الاستثناء - لكان المراد بالحارية نصفها فى المغال المذكور » وقد استثنى 
عنه نصفها . فيلزم استشناء نصفها من نصفها . 

ولقائل أن يقول : الاشتراء وقع على الجارية كلها بحسب 
الظاهر » فاستثنى مما وقع عليه الاشتراء بحسب الظاهر لتبين أن 
المراد بالجارية نصفها . فلم يلزم منه استثناء النصف من النصف . 


الثاني - أنه لو كان مراد المتكلم بالمستثنى منه : ما بقى بعد 
الاستثناء - لزم التسلسل . 

والتالى”“ ظاهر الفساد . 

بيان الملازمة : أن المراد بالحارية مثلا » إذا كان نصفها » وقد 
أخرج الاستثناء من المستثنى منه نصفه » فيكون نصف النصف 
حرجا بالاستشناء » فيكون المراد بالنصف الذى هر المستثنى منه- 
نصف النصف ؛ لأنه الباقي بحد استشناء النصف عنه » وقد اخرج 


(۱( 1 : اراد بدل «یراد» . 
)۲( آ۱ »> ب > : اللازم بدل «التالی» . 
3( 1 ق بدل «من» . 


— ۷۰ 


عن المستئنى منه الذي هو نصف النصف › وهلم جرا ويلزم 
التسلسل . 

ولقائل أن يقول : لا يلزم التسلسل ؛ لأن الاستثناء بين أن 
المراد بالمستثنى منه الذي هو الكل بحسب الظاهر النصف . فلم 
يحتج إلى تقدير لأنه قد استثنى النصف عن المستثى منه بحسب 
الظاهر . 

الثالث : أنه لو كان المراد بالمستثى منه الباقى بعد الاستشناء - 
يلزم أن يكون الضمير الذى أضيف اليه النصف راجعا إلى 
النصف ؛ لأن الضمير راجع إلى المستثنى منه » وهو النصف حينئذ . 

والتالى باطل ؛ لان الضمير راجع إلى الجارية بكا ها . 


ولقائل أن يقول : لانسلم رجوع الضمير إلى النصف ؛ لجواز 
أن يكون المرجوع إليه هو اللفظ . 

کا إذا أطلق لفظ (شخص) فى (جاء شخص) وأريد به أمرأة 
فإنه لامجب تأنيث الضمير اعتبارا باللفظ المطلق . 

ويكن أن جاب عنه بأنه لو كان الضمير عائدا إلى اللفظ - 
يلزم أن يكون المراد : نصف اللفظ . 
الاستشناء فى قولنا : اشتريت الحارية إلا نصفها إخراج بعض من 


کل . 


| ۲١۹ 


والتالي باطل ؛ لإحماع أهل العربية على أنه إخراج بعض من 
کل 

ولقائل أن ينع الملازمة ؛ فإنه جوز أن يكون مراد المتكلم : 
الظاهر › ولا منافاة بینہ| . 

الخامس - لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقى بعد الاستثناء - 

بيان الملازمة : أن «العشرة» نص فى مدلوها . فلو أريد بها 
سبعة - لزم بطلان النص . 

ولقائل أن يقول : النص هو اللفظ الذى لم يحتمل إلا معنى 
واحدا عند عدم القرنية . والعشرة إذا لم يعتبر معها قرينة الاستشاء - 
كان كذلك . 

السادس - إنا نعلم قطعا آنا نسقمط الخارج أي المستثنى من 
المستثنى منه . فيعلم بعد إسقاطه أن المسند إليه » ما بقى بعد 
الااستثناء . 

فلو كان المراد بالمستشنى منه : هوالباقى م يكن الاإسقاط موجبا 
للعلم بكون الباقى مسندا إليه ؛ لأن إسقاط الخارج متوقف على 


۲۹٣۲‏ س 


وعلى تقدير يرأن يكون المستئنى منه هو الباقى » ! يحصل 


خارج . 


ولقائل أن يقول : لانسلم أنه على تقدير أن يكون المراد 
بالمستثنى منه » الباقي » يحصل خارج ؛ لحواز أن يكون إسقاط 
الخارج بحسب ظاهر المستثنى منه › لاإبحسب ما هو مراد المتكلم 
منه . 

واحتج على عدم استقامة المذهب الثانى بوجوه : 
یترکب كلمة واحدة من ثلاث كلات ( فى لغة العرب . وهذا 
اذهب فض إل ترکیب كلمة وأاحدة من ثلاث وأكثر . 

الثاني - أنه م يعهد وضع مركب من كلات') آوها معرب › 
وهو غير مضاف . وهذا يفضى إلى ذلك . 

الثالث - أنه لو كان كذلك - لكان الضمر فى «إلا نصفها» 
عائدا اى جرء الاسم . 

الرابع - أنه لو كان كذلك لا كان الاستثناء المتصل إخراجا . 
وهو خلاف إجماع أهل العربية . 


)١(‏ العبارة ما بين القوسين ساقطة من ج. 


— ۳ 


ص - قال الأولون : لايستقيم أن يراد عشرة بكا ها ؛ للعلم 
بأنه ما أقرّ إلا بسبعة . فيتعين . 

وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسنده إلا بعد 
الإخراج . 

قالوا : الو کان المراد عشرة - امتنع من الصادق مثل قوله 
تعال ۔ إلا مسين عاماً) . 

وأجيب بجا تقدم . 

ش - القائلون بالمذهب الأول احتجوا بوجهين : 

الأول - أنه لو قال : له عل عشرة إلا ثلاثة - م يستقم أن يراد 
بعشرة : عشرة بكا ها ؛ لأنا نعلم قطعا أنه ما أقر إلا بسبعة . 
فيتعين أن يكون المراد بعشرة : سبعة . وهو المطلوب . 

أجاب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد » لا باعتبار 
العشرة . فحينئذ قد أريد بالعشرة : العشرة بكهاها » وأخرج منہا 
ثلاثة قبل الاسناد . ثم اسند بعد اللإخراج الحكم إلى الباقي . فعلم 
آنه قر )١(‏ بسبعة . 

الثاني - أنه لو كان المراد بالعشرة » مثلا عشرة بكما ما - 
من الصادقٍ - وهو الله عز وجل - مشل قوله مال لیت فی ا 

سَنَةَ إلا سین عام . 


:١ )١(‏ قد آقر. 
٤١ )۲(‏ - العنکبوت ۔ ۲۹ 


— 4 


بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون مراد بالألف تام آحاده . فإذا 
أآخرج منه خسون . لزم كذب أحدها. ) 

أجاب بأن الصدق والكذب إغا يعتبر بالنسبة إلى الإسناد» 

ص - القاضي : إذا بطل أن يكون عشرة( . وبطل أن 
يكون سبعة(") - تعين أن يكون الجميع لسبعة . 

وأجيب با تقدم . 

فیتیین(") أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص () . 

وعلى الأكثر تخصيص . 

وعلى المختار تمل . 

ش - قال القاضى : إذا بطل أن يكون المراد بعشرة : عشرة 
بكماهابدليل المذهب الأول » وبطل أن يكون المراد بعشرة : سبعة- 
تعن أن يكون الجميع لسبعة . 

جاب بأنا لانسلم إبطال المذهب المختار لما تقدم من الدلائل 
الدالة على ثبوته . 


)۱( «عشرة» ساقطة من !. 

:١ )(‏ غير سبعة . 

(۳) اثبت من ب ط› ع وف غيرها : فتبين . 
)٤(‏ ع : ليس بتخصيصى . وهو تصحيف . 


— ۲٦0 


فتبین با ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضى ليس 


وعلى مذهب الأكثر تخصيص ؛ لأنه إخراج بعض ما تناوله 
اللفظ › وقصر اللفظ على بعض مساه . 


وعلى المذهب المختار محتمل أن یکون تخصیصا نظرا إلى أنه 
بعد الأسناد » وقد" قصر لفظ المستشنى منه على بعض مساأه . 


ويحتمل أن لايكون تخصيصا نظرا إلى أنه أريد بالمستشى منه ‏ 
تام مساه . 

ص - (مسألة) شرط الاستثناء . الاتصال لفظا » أو ما فى 
حكمه » كقطعه لتنفس() » أو سعال » ونحوه . 

وعن ابن عباس - رض الله عن| - يصح › وإن طال شهرا . 

وقيل : جوز بالنية كغيره . 

وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه . 

وقيل : يصح نى القرآن خاصة . 


لنا : لو صح - لم يقل عليه السلام : «فليكفر عن يينه» 
معنا : لأن الاستثناء أسهل . 


وكذلك جيع الإاقرارات”) » والطلاق والعتق . 


ہے 
() . ب ›»ج: قد بدون «وه . ۱ :«فلا» بدل «وقد» . 
)۲( الأاصل : ليتنفس . 

)۳( البابرتى : جميع الاقرار . 


— ۲۹۹ 


وأيضا فإنه يؤدى إلى أن لايعلم صدق ولا كذب . 


ش - ذهب المحققون إلى أن شرط صحة الاستشناء اتصاله 


منه لتنفس أوسعال » ونحوه مما يكون مانعا من الاتصال اللفظى . 


ونقل عن ابن عباس أنه يصح انفصال المستنى من المستثنى 


منه » وإن طال الفصل بینہ| شهرا“ . 


وقيل : جوز انفصال الاستفناء عن المستثى منه بالنية » أى 


م إضار الاستشناء متصلا بالمستثی مله » كغبر الاستئناء » وهو 
التخصيص بالأدلة النفصلة . ۰ 


(١) 


قال الزركشى ف المعتہر )١/١۲(‏ عن ابن عباس يصح الاستثناء وإن طال شهرا . 
وهذه إحدى الروايات عنه . وورد مرفوعا عنه آربعون يوما - ورواه الحافظ أبو 
موسى المدينى فى كتاب التبيين لاستثناء اليمين من حديث يحي بن سعيد فرسى 
کان بفارس - عن عمرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس آن النبى صلى الله عليه 
وسلم - حلف على يمين فمضى له أربعون ليلة فأنزل الله تعالى : ولا تقولن لشىء 
إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله . فاستثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بعد أربعين ليلة . 

قال آبو موسی : هذا لایثبت عن ابن عباس لأن یحیی بن سعید غير محتج به . 

(وروى عن ابن عباس) إلى سنة » رواه الطبرانى ف الأوسط : وسعيد بن 
منصور » والحافظ أبو موسى المدينى › ثم قال : هذا حديث غير متصل ولاثابت . 
وقال آبو موسی : إن صح هذا عن ابن عباس » لاحتمل رجوعه عنه › أو علم ان 
ذلك خاصا برسول اش - صلى الله عليه وسلم . 

قال الزركشى : إطلاق النقل عن إبن عباس لى هذه المسالة ليس بجيد 
لأمرين : أحدهما انه لم ينقل ذلك ف الاستثناء » إنما قاله فى تعليق المشية » قال 
ابن جرير : ولو صح عنه » فهو محمول على آن السنة أن يقول الحالف إن شاء 
الله » ولو بعد سنة ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث » لا أن 
يكون دافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة .. 

وثانيهما أنه جعل ذلك من الخصائص النبوية . انتهى ملخصا . 


— ۲۹۷ 


وهل ما نقل عن ابن عباس على هذا » لقربه من الصواب . 
وقيل : يصح انفصال الاستثناء عن المستثنى منه فى القرآن 
فقط ‏ بناء على أن القرآن كلام الله > وهو أزلي . والانفصال حال 


وهذا ليس بمستقيم ؛ إذا الكلام ليس نن الكلام الأزلي القائم 
بذاته تعالي » بل فى العبارات التي وصلت إلينا . 


واختار المصلنف مذهب المحققين 0 واحتج عليه بثلائة وجوه : 


الأول - أنه روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : من 
حلف على شيء فرأی غیره خیرا منه فلیکفر عن يینه وليأت الڏذى هو 
خبر() 
ووجه التمسك به أنه عليه السلام عين الكفارة فى تخلص 
الحالف“ إذا رأى غبره خبرا منه . 


فلو كان الاستثناء المنفصل جائزا- لما عين الكفارة لأجل 
التخلص » بل أرشد إلى الاستثناء ؛ لأن إرشاد طريق الأسهل 
أولى . 

الثانى - أنه لو جاز الاستشناء المنفصل - لا ثبت الأقرارات 
والطلاق والعتق ؛ لعدم الجزم بثبوت شيء متها ؛ لحواز الاستثناء 


(۱۳) ۱۲۷۲/۲۳ عن آبی هريرة : ولفظه : من حلف على یمین فرای غیرها خبرا 
منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه . 
:١ )۲(‏ مخلص المخالف . 


— ۲A 


المنفصل . 
الثالث - لو صح الاستثناء المنفصل - لم يعلم صدق خبر ولا 
كذبه أصلا ؛ لإمكان الاستثناء بعد حين . 


ص - قفالوا : قال عليه السلام : «والله() لأغزون قریشاً» ثم 
سكت وقال بعده : إن شاء الله . 

قلنا : يبحمل على (”السكوت العارض لا تقدم . 

قالوا : سأله اليهود عن لبث أهل الكهف . فقال - عليه 
السلام - غدا أجيبكم . فتأخر الوحي بضعة عشر يوما . ثم نزل : 
(ولا تقون لشيءٍ) . فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : «إن شاء 
الله» . 

قلنا : محمل"“ على) أفعل إن شاء الله . 

وقول ابن عباس - رصی الله عنہ| - متأول يا تقدم 1 

أو بجعنى الأمور به . 


ش - القائلون بجواز الاستثناء المنفصل ¢ احتجوا بثلانة 
وجوه : 


() العبارة ما بين القوسين ساقطة من 1 . و الأصل ب › ج : «ولا تقولن لشىء إنى 
فاعل» . 


۹ 


الأول _ أنه قال عليه السلام : «والله لأغزون قریشا» ثم 


سکت » وقال بعد زمان : « إن شاء الله (؟) . 


أجاب بأن السكوت بيحتمل أن يكون لعارض لايجخل 


بالاتصال » کا ذکر . 


ويحتمل أن يكون لغبره فيحمل على الأول حعا بين الدليلين . 
الثانى ‏ أن اليهود سألوه عن لبث أهل الكهف . فقال عليه 
لسلام : «غدا أجيبكم» . ولم يقل : إن شاء الله » . فانقطع عنه 


الوحي بضعة عشر يوما ء ثم نزل قوله تعالی : (ولا تقول شىء 
إن عل ذلك غدا إلا أن يشَاءَ الله" ) . فقال عليه السلام : «إن شاء 


الله» إلحاقا بخره الأرل »> وهو قوله : «غدا أجیبکم)» . 


أجاب (بأنه يحتمل أن يکون إلخاقا بیخره الأول . ويحتمل أن 


(") 


أخرجه أبو داود ف الايمان والنذور » باب الاستثناء ف اليمين بعد السكوت › رقم 
۲۳٢/۲ )۳۲۸۰(‏ عن قتيبه ثنا شريك عن سماك عن عكرمة آن رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - قال : وال لأغزون قريشا » وال لأغزون قريشا › والله لأغزون ‏ 
قریشا › ثم قال : إن شاء الل . قال آہوداود : قد أسنده غير واحد عن شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس . 

- ۔ الكهف‎ ٣ 

قال ابن كثير ف التحفة )١/١١(‏ : هذا مشهور ف كتب السير والمغازى . ممن 
ذكر ذلك الإمام الحافظ محمد بن اسحاق ف كتاب السيرة » والحافظ ابو بكر 
البيهقى ف دلائل النبوة عن ابن عباس . وذلك أن آهل مكة بعثوا رهطا منهم 
(النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط) إلى اليهود يسالونهم عن أشياء 
یمتحنون بها رسول الل - صلی الل عليه وسلم - فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث › 
فان عرفها فهو نبى . سلوه عن فتية ذهبوا ف الارض » فلا يدرى ما صنعوا - 


س ۷۹ے 


فيحمل على الثاني حمعا بين الدليلين . 
الثالث ٠‏ - أنه لولم يصح الاستثناء المنفصل - لا قال ابن 
عباس بصحته ؛ لأنه من فصحاء العرب » وتر همان القرآن . 
أجاب) بأن قول ابن عباس إما متأول لا تقدم » وهو جواز 
الانفصال بالنية » 
أو بمعنى الأمور به » يعنى أنه بجوز الانفصال فى الاستشناء 
الأمور به » وهو الاستفاء مشه الله تعال . 


ص - (مسألة) الاستئناء المستغرق باطل باتفاق . 


والأكثر على جواز المساوى والأكث . 
وقالت الحنابلة والقاضى منعها . ٠‏ 


= وسلوه عن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها . وسلوه عن الروح . فلما رجعوا › 
سلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . فقال غدا أجيبكم وتأخر 
الوحى بضعة عشر يوما (خمسة عشر يوما) والقصة مشهورة طويلة . 

وف صحيح البخارى أن اليهود سالوه عن الروح فنزلت الآية . 

رواه البخاری ف الاعتصام (باب ۳ ۰ ۸) ۲۱۰/۱۲ ۲۹۰۰ وف العلم » (باب 
۷) ۲۲۲/۱ وف التفسیر (تفسیر سورة ۱۷) ٤۰۱/۸‏ » وف التوحید (باب ۲۸) 
۳ (وباب ۲۹) ٤٤٤/۱۳‏ . 

وانظر ايضا سيرة ابن هشام ۲۲۱/۱ ۲۲۲ . والخصائص الكبرى 


۱ -. 
)١(‏ ف الأصل : الثاني . 
(۲) العبارة ما بين القوسين ساقطة من . 
() زيادة مما سوى الأصل . 


— ۷۹ 


وقيل : إن كان العدد صرحا . 

نا : إن عِبّاى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سَلْطْانُ إلا مَنِ اتبعَكَ مِنْ 
الغاوين) . 

والغاوون أكثر» بدليل : «وما أك النّاس» . 

فالمساوي(٠‏ أولى . ) 

وأيضا : «کلکم جائع إلا من أطعمته» . 

وأيضا : فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال : (علي) عشرة 
إلا تسعة - لم يلزمه إلا درهم . 

ولولا ظهوره - لا اتفقوا (عليه) عادة . 

ش - الاستشناء إما أن يكون مستغرقا (للمستثى منه)) أو كش 
من الباقي أو مساويا له » أو أقل . 

والأول باطل بالاتفاق . 

مثل أن يقول : عل عشرة إلا عشرة. 

والرابع (جائز بالاتفاق) مثل أن يقول : على (عشرة إلا 


أربعة0) 


. فما سوى ط› ع : والمساوى‎ )١( 
. زيادة من ط› ع‎ )۳» ۲( 

. ١ ساقط من‎ )٤( 

)٦» *(‏ مطموس لف الأصل . 


— ۲۷۲ 


والثاني والثالث تلف فيه . 


فذهب الأكثر إلى جوازهما . مثل قول القائل : علحٌ عشرة إلا 


ستة أو حُسة . 
وذهہت الحنابلة والقاضی ولا إِd‏ منعھ| . 


وقال بعض الأصوليين والقاضي آخرآ بمنع الجواز فى الاكثر 
خحاصة دون الملساوي . 


وقيل : إن كان العدد صريجا - ل جز استثناء الأكثر خاصة . 
مثل قول القائل : عل عشرة إلا تسعة . 


وإن لم يكن العدد صريجا- جاز استثناء الأكثر أيضا › 


مثل خحذ هذه الدراهم إلا ما ٤‏ الكيس (الفلاني") وکان ما 


واختار المصنف المذهب الأول » واحتج عليه بثلاثة وجوه : 
الأول - أنه لو م جز استثناء الأكثر- لا وقع فى القرآن . 
والتالي باطل ؛ لقوله تعالى : إن عبادى ليْسَ لَك عَلَيّهم 


. إلا بدل «اولاء‎ :١آ‎ )١( 
زیادة من آ›» ب › ج.‎ (Y) 


— ۳ 


سلْظانْ إل من اتبعَكَ من الغاوين() . 


فإنه قد استثہ ستشنی الغاوون من العباد » والخاوون اکر من 
الباقي ¢ لقوله تعالی : (وما ار الاس ولو حرصت مومبین . 


وإذا جاز استفناء الأكثر_ فالمساوى أولى ؛ لأن الأكثر يشتمل 
على الملساوى والزيادة ٍ 


(وهذا ليس بحجة على منع جواز استشناء الأكثر فى العدد 
الصريح . 


#قيل ) ليس بحجة مطلقا ؛ لأنه إنغا يكون حجة أن لو كان 
الاستشناء من الجنس . وليس كذلك ؛ لأن الغاوين ليسوا داخلين 
تحت العباد ؛ لأن العباد هم المؤمنون المخلصون 


فإن قل : اتصاف العباد بالمخلصين للمدح لا للتخصيص . 


٤١ )١(‏ - الحجر- 

. ۱۲ - يوسف‎ - ۱١ )( 

. الأصل : الاستثناء‎ )١( 

.' العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )٤( 


— ۷4 


أجيب بأن الأصل فى الوصف”) . التخصيص . فلو حمل 

الوصف”› على المدح - يلزم خلاف الأصل من وجهين : 
آحدھہا _ الااستشناء المنقطع ¢ والثای الوصف°“ للمدح . 
الثاني - أنه لو م جز استفناء الأكثر- )ا وقع() . 


والتالى باطل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم“ عن الله عز وجل 
«کلکم جائع إلا من أطعمته"“» مع کون من أطعمه أكثر . 


فى العدد الصريح 


(١۲١۳)كذا‏ ف الاصل وف غيره التوصيف . 

. أ زيادة : ف كلام العرب‎ )٤( 

)°( أ : لأن العرب يقولون بدل «لقوڵه صلى أل عليه وسلم» . قال العضد 
(۳۹/۲) : ولنا آيضا لو قال : كلكم جائع إلا من أطعمته وأطعم الأكثر صح 
قطعا» . فالمحقق العضد لم يجعله من. قول النبى صلى الله عليه وسلم . وتعقب 
عليه التفتازاتى حيث قال : (قوله : كلكم جائع إلا من أطعمته) من كلام النبى 
صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة فيقوم حجة .ولم يتنبه الشارح بل 
جمهور الشارحين لذلك » حتى زعم بعضهم أن هذا دعوى الضرورة فى محل 
النزاع . 
وقال الزركشى ف المعتبر ص )١/١١(‏ : وظن القاضى عضد الدين شارح المختصر 
أن هذا مثال لاحديث . ثم قال : ولو لم يكن حديثا لكان للخصم منعه . 

(7) عن آبی ذر - رضی الله عنه - عن النبی - صلی الله عليه وسلم - فیما یروی عن 
ربه عز وجل » قال : یا عبادی إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما . 
فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی آهدکم . یا عبادی 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم الحديث بطوله . 

رواه مسلم ف ٥‏ _ البر » ٠١‏ - باب تحريم الظلم » حديث رقم )5٥(‏ ؛ 

E 


— ۲۷9 


الثالث - اتفق فقهاء الأمصار على أنه لو قال قائل : عل عشرة 
إلا تسعة - لم يلزمه إلا درهم واحد . 


وللا ظهور جواز استثناء الأكثر- لا اتفقوا عليه ۽ لأن عادتهم 
أن لايتفقوا على غير الظاهر . 


ص - الأقل : مقتضى الدليل منعه إلى آخره . 

وأجيب با لمنع ؛ لأن الإسناد بعد اللإخراج . 

ولو سلم فالدليل متبع . 

قالوا : على عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم » مستقبح 
دكيك) . 


- وأجيب بأن استقباحه لاينع صحته . كعشرة إلا دانقاء 
ودانقا إلى عشرین . 
ش - القائلون بجواز استشناء الأقل دون الملساوي وألا کثر» 


الأول - مقتضى الدليل > منع الاستشناء مطلقا » لأنه إنكار“ 


)۱( «على» ساقط من ١‏ . 
(۲) ط» ع : دكيك مسنقبح . 
)( : إن كان بدل «إنكار» . 


— ۲۷۹ 


لا ار به . 


خالفنا الدليل فى الأقل لسبب لم يوجد فى الأكثر والمساوى › 
الملساوي والأكثر . فيبقى الدليل على أصله فى المساوي والأكث . 


والجواب أنا لانسلم أنه إنكار بعد الإأقرار ؛ (لأن الإقرار"“) 
إا يتقرر بعد الإسناد والإخراج قبل الإسناد . 


("ولو سالم أنه إنكار بعد الإقرار » فينبغى أن يتبع الدليل فى 
مساويا » أو أكتر"“ . 


الثاني - أنه لو جاز استثناء الأكثر- لم يستقج على عشرة إلا 
تسعة ونصفا وثلث درهم . 


والتالي باطل . 


أجاب بأن استقباحه لاینع صحته . كقوله : له على عشرة إلا 
دانقا » ودانقا ودانقا إل عشرین دانقا ؛ فإنه یکون ف غاية 


. ١ العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )٠١ ١( 


— ۷۷ 


)1( 
ص - (مسألة) الاستثناء بعد حمل بالواو » قالت الشافعية : 


للجمیع” . 


والحنفية : للأخرة . 
والقاضی والغزالٰ<) : بالوقف . 


أبو الحسين : إن تبينْ الإضراب عن الأولى فللأخيرة مثل أن 
حختلفا نوعا أو اسا » ولیس الثاني ضمره . 

أو حکما غیر مشترکین فی غرض . 

وإلا فللجميع . 


والمختار : إن ظهر الانقطاع فللأخحرة > (والاتصال للجميع 
وإلا فالوقف . 


ش - اختلفوا فی أن الاستثناء الواقع بعد جمل' متعاطفة 


(۱( آ : وقال . 

() ا:للجمع. 

(۲) فيما سوى طء ع : إلى الاخيرة . 
)٤(‏ فیما سوی ط› ع : والغزالى والقاضى . 
() ب : آو بدل «و» . 


— VA — 


بالواو» هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة منهاا . 


فقالت الشافعة١)‏ . يعود أ الجميع . 
(وقالت الحنفية ٠:‏ يعود إلى الأخبرة) . 


(۱) 


)ل( 


اعلم أنه لاخلاف ف عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فإنه يرجع إليها اتفاقا . 
ولا ف عوده إلى الأولى قطعا إذا قام الدليل على عوده إلى الأولى فقط كما فى قوله 
عليه السلام : 

«ليس على المسلم فى عبده ولا ف فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» فإن الاستثناء 
عائد إلى الأولى فقط . 

ولا فى عوده إلى الأخيرة إذا قام الدليل على عوده إلى الأخيرة فقط . كما ف قوله 
تعالى (فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
آهله إلا أن يصدقوا) فهو راجع إلى أقرب المذكور وهو الدية قطعا . 

ولا فيما اذا قام الدليل على عوده إلى الجميع . كما ف قوله تعالى : (إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض . ذلك لهم خزى ف الدنيا 
ولهم ف الآخرة عذاب عظيم » إلا الذين تابوا) فإن الاستثناء راجع إلى الجميع . 

وإنما الخلاف فيما إذا أمكن عود الاستثناء إلى الجميع » كما فى قوله تعالى : 
«والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة › ولا 
تقبلوا لهم شهادة آبدا » وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابواء . 
فالاستثناء عائد إلى الفاسقين قطعا » غير عائد إلى الجلد قطعا » وف عوده إلى 
الشهادة خلاف . 

انظر : إحكام الآمدى ۲۷۸/۲ . والمستصفى ٠۷١/۲‏ » وجمع الجوامع 
۷/۲ (مع حاشية البنانی)والإبهاج ٠٩/۲‏ . 
انظر لمذهب الشافعية والحنفية : المستصفى ۱۷۷/١‏ » والمنخول ص ٠١١‏ . 
والإحكام للآمدى ٠١٠١/۲‏ » والمعتمد ۲٠١/١‏ » والابهاج ونهاية السول ٠١/۲‏ . 
والتبصره ص ۱۷۲ › وتیسیر التحریر ۲۰۲/۱ » وفواتع الرحموت ۲۳۲/۱ وما 


بعدها . 


A 


وقال الغزالي والقاضى بالوقف() . 
وقال الشريف () من الشيعة بالاشتراك » أي يكون الاستثناء 


مشتركا بين كونه عائدا إلى الجميع وبين كونه عائدا إلى الاخيرة" . 


وقال أبو الحسين ) : إن تبن الإضراب عن الجملة الأول - 


فللأخرة » وإلا فللجميع . 


والإإضراب إغا يتحقق باختلاف الحملتين : 

بالنوع » بأن يكون أحداهما طلبا والأحرى خرا . 

مثل أن يقال : جاء القوم وأكرم بنى تيم إلا الطوال . 
أو باختلافهم) اسما » ولايكون الاسم في الحملة الثانية ضميراً 


للاسم فى الحملة الأول . 


(1) 


(") 


انظر المستصفى ۱۷۷/۲ ء والمنخول ١١٠١ء‏ والاحكام للآمدى ٠٠٠١/۲‏ > 
والإبهاج ٠١/۲‏ . وفيه : ذهب القاضى والغزالى والمرتضى من الشيعة إلى الوقف > 
إلا أن توقف القاضى والإمام بعدم العلم بمدلوله لغة وتوقف المرتضى لكونه عنده 
مشترکا . 

هو على بن احمد بن الحسين نقيب الطالبيين . كان إماما مبرزا ف علم التفسير 
والكلام والأدب » وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة ف اصول الدين وأصول 
الفقه » وصنف کتاب نهج البلاغه جمعه من کلام على رضى الل عنه . ويقال : 
ليس هو من كلام على وإنما هو من وضعه . وقيل : بل الجامع له آخوه الرضى . 
وله الدرر والغرر يشتمل على فنون من العلم » أملاه . تول سنة ١١٠٠ه‏ . 
انظر : المعتبر )١/٠١١‏ معجم المؤلفين ۸١/۷‏ » وطبقات المعتزلة ٠۸۳‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهية ٠١٤/١‏ . 

انظر : المعتمد ۲٠٤/١‏ . والمنخول ص١١٠١‏ . 

انظر : المعتمد ٠٠١/١‏ . 


— YA‘ — 


مثل أكرم بني تيم » وأهن بنى خالد إلا الطوال . 

مثال ما يكون الاسم الثاني ضمير الأول : أكرم بنى تيم 
واستأجرهم إلا الضعقاء . ۰ 

أو باختلافهما حكا . ولايكون الحملتان مشتركتين فى 
غرضص . 

مثال ما يكون الجملتان مشتركتين فى غرض : أكرم الضيف 
وتصدق على الفقراء() إلا الفاسق . فإغہا مشترکان فی غرض وهو 
الحمد . 

واتار ن الصنف أنه إن ظهر بقرينة أن الحملة الأخيرة 
وإن م يظهر شىء منا - فالوقف . 
ص - الشافعية : العطف يصبر اعدد كالمفرد . 
وأجيب بأن ذلك فى المغردات . 
قالوا : لو قال والله لاأكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء 


— ۲۸۹ 


وأجيب بأنه شرط . فإن ألحق به فقياس . 

وإن سلم فالفرق أن الشرط مقدر تقديه . 

وإن سلم فلقرينة الاتصال » وهى اليمين على الجميع . 
قالوا : لو کرر۔- لکان مستهجنا . 

قلنا عند قرينة الاتصال . 

وإن"» سلم فللطول مع إمكان ب كذا فى الجميع" . 
قالوا : صالح . فالبعض تحكم) » كالعام . 

قلنا : صلاحيته لا توجب ظهوره فيه » كالحمع المنكر . 
قالوا : لو قال : على خمسة وخسة إلا ستة - كان للجميع . 
قلنا مفردات . 

وأيضا للاستقامة . 

ش - احتجت الشافعية بخمسة وجوه : 


الأول - أن العطف يضر الأمور المتعدة كالأمر الواحد . وعود 
الاستثناء إلى الحملة الأخيرة يوجب عدم الاتحاد بين الجمل المعطوف 


أ : وآن . 


— ۸۲ 


بعضها على بعض . 

أجاب بأن العطف فى المفردات يوجب الاتحاد . وأما العطف 

الثاني - لو قال : والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت . ثم 
عبره من الصور . 

أجاب بأن قوله : إن شاء الله شرط لا استثناء . ولا يلزم من 
عود الشرط إلى الجميع عود الاستشناء إليه . 

وإن ألحق الاستثناء بالشرط لحامع بين) - كان قياسا فى اللغة - 
وهو غير صحیح . 

وإن سلم جواز القياس فى اللغة - فالفرق بينها ثابت ؛ فإن 
الاستفناء . فحينئذ جوز عود الشرط إلى الجميع لتقدمه ولا جوز عود 
الأستثناء اى الجميع لتأخره . 

ولئن سلم عدم الفرق بن) فلا ين ينتهضصر نقضاً ؛ لأنه("“ ههنا 
إغا عاد إلى الحميع بقرينة دالة على اتصال الأخيرة با قبلها . وتلك 
القرينة هي اليمين . 

الثالث ‏ أن الجمل المتعاطفة بالواو» قد يحتاج كل واحد 


)١(‏ أ:لأن. 
)ل( الأصل : وقد . 


۸۳ 


فلو لم يكن الاستثناء عائدا إلى الجميع - لا كان تكرر الاستثناء 
والتالي باطل ؛ لأنه لو كرر الاستثناء - لكان مستهجنا ؛ لأنه 
لو قیل : إن سرق زید فاضربه إلا أن یتوب ؛ أو شرب فاضربه 
إلا أن يتوب » أوزنى) فاضربه إلا أن يتوب - لكان مستهجنا عند 
أهل اللغة . 
أجاب بأن تكرر الاستثناء إنما يكون مستهجنا عند وجود قرينة 
دالة على اتصال الحمل بعضها بالبعض . 
أما عند عدم قرينة اتصاها - فلا نسلم أن التكرر مستهجن . 
ولو سلم أن تكرر الاستثناء مستهجن مطلقا › سواء وجد 
مع إمكان رعاية الاختصار » بأن نقول بعد الجمل إلا كذا فى 
الجميع . 
عوده إلى الكل » كا يصلح عوده إلى البعض . والعود إلى البعض 


تحكم ؛ لأن العود إلى البعض دون بعض » ترجيح بلا مرجح › 
كالعام . 


(۱) 1 : او شرب زيد الخ . 
(۲) آ١‏ : آو زنی زيد الخ . 


— Af — 


أجاب بأن صلاحية الاستثناء للعود إلى الحميع » لاتوجب 
ظهور الاستثناء فى العود إلى الكل » كالجمع المنكر ء فانه يصاع أن 
يكون لكل الأفراد ء مع آنه غير ظاهر فيه . 


قيل : لقائل أن يقول : ليس الاستدلال بمجرد الصلوح 
للكل » بل به وبتعذر الحمل على البعض . فإنه لما صلح للكل 
والبعض » وتعذر الحمل على البعض » تعينْ الكل صيانة للدليل 

والفرق بينه وبين الحمع المنكر ظاهر ؛ فإنه لاتعذر ثمة 

بل الجواب : منع التحكم عند الحمل على البعض ؛ إذ العود 
إلى الأخيرة راجح ؛لأنه أقرب . والمتقدم » وإن كان راجحا بالسبق » 


الخامس' ‏ لو قال قائل : عل خسة وخسة إلا ستة » یعود» 
والمجاز . 


أجاب أولا بأن هذا غير محل النزاع ؛ لأن الكلام فى الاستثناء 
المفردات . 


وثانیا - أنه یعود الاستئناء ف هله الصورة إل الكل للتعذر ؛ 


. السادس‎ :١ )١( 


— Ae — 


فإنه لو مل على الاخيرة م يستقم ؛ لأنه يستلزم الاستخراق . 
بخلاف محل النزاع فإنه لم يتعذر العود إلى الأخيرة . 


ص - اللخصّص : أية القذف ل ترجع إلى الجلد اتفاقا . 
قلنا : لدليل) » وهو حق الآدمي . ولذلك عاد إلى غيره . 
قالوا : عل(“ عشرة إلا أربعة إلا اثنين » (للأخير“" . 
قلنا : اين العطف ؟ 

وأيضا : مفردات . 
وأيضا للتعذر فكان الأقرب أولى . 


ولو تعذر - تعين الاول : مثل : (على) عشرة إلا اثنين إلا 


اثنین)) . 
قالوا : الثانية حائلة »> كالسكوت . 


قلنا : لو لم يكن الحميع بثابة الجملة . 


۱ آ : يلزم . 

. الدليل‎ : ١ )٣ 

۳ «على» ساقط من ١‏ والبابرتي . 

العبارة ما بين القوسين ساقطة من البابرتى . 
زيادة من ط٬»‏ ع . 


«الائنەن» ف أمره وأحدة . 


— ۲۸۷ 


قالوا : حكم الأولى“ يقين » والرفع مشكوك . 


قلنا : لايقين مع الجواز للجميع . 

وأيضا فالأخحرة كذلك للجواز بدليل . 

قالوا : إنما يرجع لعدم استقلاله . فيتقيد بالأقل ٠‏ » وما يليه 
هو المتحقق . 

قلنا : يجوز آن يكون وضعه للجمیع » کا لو قام دليل . 

ش - احتج محصص الاستثناء بالجملة الأخحرة بخمسة 
وجوه . 


الأول أن ية القذف »> وهي قوله تعالی : لين يرمون 


الحصنات ٍ ياوا باربْعة شَهَدَاءَ فاجِلدُومٍ تمانین جلدَة ولا 
فوا ش شهادة ادا وأولئك هم الفاسقون إل الْذِينْ تابوا من بعد 
ذلك“ . 

فان الاستشناء فيها یعود إل الحملة الأخبرة 0 ولایعود إل 
الكل ؛ لأنه لم يرجع إلى الجلد اتفاقا . 


وجب أن يكون فى الكل كذلك وإلا يلزم الاشتراك أو 
المجاز . 


)۱( ع الاول بدل «الأولی» 
() ع : بالأول بدل «بالأقل» . 
٤ )(‏ - النور۔ ۲٤١‏ 


— ۲A۷ 


أجاب بأن عدم العود إل الحلد لدلیل » وهو أن الحلد حی 
الآدمى » والتوبة لا أثر ضما فى إسقاط حق الآدمى . 

والذي يدل على أن عدم العود إلى الجلد لدليل » لا لأن 
الاستثناء ختص بالحملة الأحررة » أنه عاد إلى غير الحملة الأول 
التضمنة لحق الآدمى » وهو قوله : رولا تقلوا هم شَهادة أبدا 
ع ۾ م هھ 
واولئكف هم الفاسقون) : 

الثاني - لو قال قائل : على عشرة إلا أربعة إلا اثنين يعود إلى 
الأخبرة فقط . فيجب أن يعود فى الكل إلى الأخبرة » دفعا للاشتراك 
أو المجاز . 

أجاب بأن النزاع إنغا وقع فى الجمل التعاطفة » ولاعطف 
ههنا »› ولا حملة لأنہا مفردات . 

وأيضا : إغا اخحتص الاستثناء فى هذه الصورة بالأخيرة لتعذر 
عوده إلى الجميع ؛ لأنه لو عاد إلى الأول أيضا يلزم وجود الاستشناء 
الثاني وعدمه على السواء . 

وذلك لأن الاستشناء ينقض الحكم الذي تعلق به . فحينئذ 
يلزم أن بخرج الاثنين من الأربعة الواقعة بعد الاستشناء الأول › 
والاثنين من الجملة الأولى . فالمخرح من الجملة الأولى حينئذ 


حينگذ لافائدة فيه . 


ولا تعذر العود إلى الجميع وكان الأخير أقرب ‏ حمل عليه ؛ 
لان العود إلى الأقرب أولى . 


—TAA — 


(ولو تعذر العود إلى الأخيبر- تعين العود إلى الأول . مثل قول 
القائل » على عشرة إلا اثنين إلا اثنين . فإنه تعذر عود الاأستفناء 
الثانى إلى الأخحر » أعنى الاستنناء الأول للاستغراق . فتعين أن يعود 
إلى الأول › أعنى العشرة)) . 

الثالث - أن الحملة الثانية حائلة بين الحملة الأول 
والاستفناء . فتکون الحملة الثانية مأنعة لعود الاستثناء إلى الحملة 
الأول ¢ کالسکوت . 

أجاب بأن هذا إنما يصح أن لولم يكن الحميع بمنزلة جملة واحدة . 

الرابع - حكم الجملة الأولى متيقن » وما أوجب 
لايعارض اليقين . 

أجاب بانا لانسلم أن حكم الجملة الأول متيقن ؛ لأنه يجتمل 

وأيضا : إن كان هذا مانعا من عوده إلى الحملة الأولى » فهر 
مانع من العود إلى الأخيرة » لجواز عود الاستثناء الى الحملة الأولى 
دون الأخحرة بدلیل . فحینئذ يکون رفع حكم الأخيرة بالاستئناء 
مشکوکا › وثبوت حکمها متيقنا » والمتيقن لايرفع بالمشكوك . 

فيل على الحراب الأول : مراد المستدل أن الحملة الأول التي 
ھی مقتضية حكمها ثابتة بيقین › والاستثناء لایرفعه نيفين . فت 


. ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 


— ۲۸۹ 


الحكم لتحقق المقتضي وانتفاء المانع . 
وعلى الجواب الثاني أن المانع بالنسبة إلى الأخيرة محقق ؛ إذ 
الاستشناء لابدله من جملة يعود إليها » والأخيرة متعينة لقربها إليه . 
الخامس - أن الاستثناء غبر مستقل . فالضرورة داعية إلى أمر 
يرجع إليه . فإما أن يرجع إلى الجميع » وهو باطل ؛ إذ لاضرورة ؛ 
لأن الضرورة تندفع بعوده إلى إحدى الحملتين فيتقيد بالأقل الذي هو 
العود إلى أحدها . وما يليه » أي الحملة الأخيرة » هو متعين للعود 
إليه ؛ لأنه أقرب إليه » والأقرب أرجح . 


أجاب بأنه جوز أن يضع الواضع فى صورة تعدد الجمل » 
الاستثناء الواقع بعدها للعود إلى الجميع » وحينئذ لامجوز العود إلى 
الأخحبرة فقط . کا إذا قام دلیل على عوده إلى الجميع »› فانه حينئذ 
لايعود إلى الأخحررة فقط بالاتفاق . 


ولقائل أن يقول : وصم الااستشناء للجميع عحتمل « وثبوت 


حکم الحملة الأول ظاهر › والحتمل لايرفع الظاهر . 


ص - القائل بالاشتراك : حسن الاستفهام . 
قلنا : للجهل بحقيقته أو لرفع الاحتال . 
قالوا : صح الإطلاق » والأصل : الحقيقة . 
قلنا : والأصل : عدم الاشتراك . 


— ۲۹۰ 


ش - القائل بكون الاستشناء الواقع بعد الحمل المتعاطفة بالواو 
مشترکا بین عوده إل الأخحبرة وإ الجميع ¢ احتج بوجهین : 

الأول - أنه بحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة العود إلى 
الأحرة أو ى الجميع . وهو دلیل الاشتراك : 

أجاب بأن حسن الاستفهام لايدل على الاشتراك ؛ لحواز أن 
والمجازي فيستفهم ليعلم . 

وأيضا : جوز أن يكون الاستفهام لرفع الاحتال . فإنه وإن 
كان حقيقة فى أحدهما » لكنه بحتمل أن يكون الآخر مرادا بطريق 
المجاز . 

الثاني - أنه يصح اطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الحميع 
وإلى الأخحررة . والأصل فى الاطلاق » الحقيقة » فيكون حقيقة فيه 
فیکون مشترکا . 

أجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل » فيحمل على“ كونه 
حقيقة فى أحدهما ء ازا فى الآخر . والمجاز وإن كان خلاف 
الأصل » لكنه خير من الاشتراك . 

ص - (مسألة) الاستشناء من الإثبات نفي . 


وبالعکس 


١ «علی» ساقطة من‎ (١) 


— ۲۹۱ 


لنا : النقل . 

وأيضا : لو لم يكن - لم يكن «لا إله إلا الله» توحيداً . 
ش - اتفق الجمهور على أن الاستشناء من الإثبات » نفي . 
وأما الاستثناء من النفي - فقد اختلفوا فيه : 

فذهب الشافعي إلى أنه إثبات . ) 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس بإثبات( . 


قال البابرتى ف شرحه للمختصر ؛ورقة )١/٠١١(‏ : فى صحة هذا النقل عن آبى 
حنيفة نظر ء فإن المنقول عنه أنه من الإثبات نفى ومن النفى اثبات لكنه بإشارته 
لا بعبارته وقال المطيعى ف حاشية نهاية السول )٤١١/۲(‏ : أقول جمهور 
الشافعية والمالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية » ومنهم الإمام فخر الاسلام 
والإمام شمس الأئمة والقاضى الإمام آبو زيد وغيرهم من المحققين قائلون أن 
الاستثناء من الإثبات نفى ومن النفى إثبات وف الهداية : قال : ما أنت إلاحرء 
عتق لإن الاستثناء من النفى إثبات على وجه التأكيد . 

وآكثر الحنفية على انه لاحكم فيه لا نفيا ولا إثباتا بل هو مسكوت وإنما هو 
لبيان آن حكم الصدر على ما عداه من متناولاته . فما نقله الشافعية من أن 
خلاق الحنفية ف كونه من النفى إثباتا فقط . وأما كونه من الإثبات نفيا فمتفق 
عليه » ليس مطابقا لما ثبت عنهم من الخلاف ف الوجهين . ولذلك قال ف جمع 
الجوامع : الاستثناء من النفى إثبات وبالعكس خلافا لأبى حنيفة . قال شارحه : 
قيهما » وقيل ف الأول فقط . انتهى . 

وقال ابن النجار فى شرح الكوکب المنیر ۳۲۸/۳ : وخالف الحنفيه ف كون 
المستشنى من الإثبات نفى ومن النفى إثبات . 

وانظر ايضا : مسلم الثبوت والفواتح ٠۲۱/۱‏ ۲۲۷ . والمحصول 
۱ ° ۰ وجمع الجوامع (بنانی) ۱١ ۰ ۱١/۲‏ » والاحکام للآمدی ۲۰۸/۲ 
وإرشاد الفحول ٠١١‏ . 


۲۹۲ 


الأول - النقل . فإن أئمة النقل واللغة نقلوا أن الاستشناء من 
النفي إثبات . 

الثاني - أنه لو م يکن الاستثناء من النفى إثباتا - م يكن «لا إله 
إلا الله» توحيدا . 

والتالى باطل بالاتفاق . 


بيان الملازمة أن النفي الداخل على الإله نفي جحيع الآهة . 
اللفظ حينئذ بثبوت إهية الله تعالى . 

ص - قالوا : لو کان للزم من لاعلم إلا بحياة("٠‏ » ولا صلاة 
إل بطهور › بوت العلم والصلاة بمجردها) . 

قلنا : ليس خرجا من العلم والصلاة ؛ فإن اختار تقدير 
(لاصلاة”) إلا صلاة بطهور » اطرد . وإن اختار لاصلاة 

وإنغما الأشكال فى المنفي الأعم فى مثله › وی مثل ما زید إلا 
قاڻم ؛ إذ لايستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة . 


وأجيب بأمرين : 
الأول(“ _ أن الفرص اللمبالغة بذلك . 


ف 
)١(‏ آ١‏ : حياة. )٤(‏ ط : طرد بدل «اطرد» . 
)( آ : للمجردهما . )٥(‏ فيما سوى ط › ع : إحدهما. 
)١(‏ زيادة من بء ع () فیما سوی ط› ع : والاخر. 


— ۹۳ 


والقول بأنه منقطع بعيد ؛ لأنه مفرغ » وكل مفرغ متصل ؛ 
لآنه من مامه . 

ش - احتجت الحنفية بانه لو كان الاستشناء من النفي إثباتا - 
لزم من قولنا : لاعلم إلا بحياة » ولا صلاة إلا بطهور › ثبوت 
العلم والصلاة بمجردهما » أي بمجرد الحياة والطهور ؛ لأنه استثناء 
من النفي . 

والتالي باطل ؛ فإن العلم لايتحقق بالحياة ؛ لأن الحياة 
حاصلة"» للحيوانات يدون العلم . 

وكذا الصلاة لاتتحقق بالطهور وحده ٤‏ حواز انتفاء شرط اخر . 

أجاب بأن هذا الاستشناء إن أجرى على ظاهره من غر تقدير 
منه فى الاستثناء من الجنس . والحياة والطهور ليسا بمخرجين من 
العلم والصلاة . فحينئذ لايكون حل النزاع » لأن النزاع وقع فى 

وإن لم جر على ظاهره بل قدر أمر آخر » وحينئذ إما أن يقدر 
على أنه لاعلم إلا علم بحياة ؛ ولاصلاة إلا صلاة بطهور . 

أو يقدر على آنه لاعلم يثبت بوجه إلا بحياة » ولاصلاة تصح 
إلا بطهور . 


(۱( الأصل : خالصة » وهو خطاً . 


— ۹٤ 


القول بأن الاستثناء من النفى إثبات . 


وإن اختار التقدير الثاني - يكون معناه أن العلم مشروط 
بالحياة » والصلاة مشروطة بالطهارة . ولا يلزم من وجود الشرط 
وجود المشروط . 

وفيه نظر ؛ فإنه على التقدير الأول لايلزم الا طراد لعدم ثبوت 
الصلاة عند وجود الطهارة » وعدم ثبوت العلم عند وجود الحياة ؛ 
خواز انتفاء شرط آخر.. 


وعلى التقدير الثانى يكون الحواب مقرّرا لا استدل به 
ا لخصم ؛ فإن الدليل الذي استدل به الحصم لم يقتض إلا عدم 
ثبوت المستشنى فى هذه الصورة“ . 

ثم قال المصنف بعد الجواب عن إشكال الحنفية : إا 
الاشكال فى المنفي الأعم فى مثل لاصلاة إلا بطهور » وى مثل مازيد 
إلا قائم ؛ لأنه إذا كان المراد المنفي الأعم » أعني الذى ينفي جميع ' 
الصفات المعترة - يكون التقدير فى الخال الأول : لاصفة للصلاة من 
الصفات المعترة فى وجودها من استقبال القبلة وستر العورة وغبرها » 
إلا صفة الطهارة . 

وفى الثاني : لاصفة لزيد من الصفات المعتبرة فى كونه زيدا إلا 
القيام . 


)۱( ف حاشية الأصل : لکن على هذا التقدير صار هذا اللفظ وهو : لاصلاة الا 
إثما هو على تقدير الاستثناء وبقائه على معتاه . 


— ۲۹۵ 


وحینئذ يتوجه اللإشكال ؛ لأنه حينئذ يكون معنى الأول نفي 
جميع الصفات المعتبرة للصلاة وإثبات الطهورية من بينها . 

ومعنى الثاني نفي حميع الصفات المعتبرة فى زيدية زيد» 
وإثبات القيام من بينها . ولا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة . 


أجاب بأمرين . 


أحدهما _ أن المراد بتعميم النفى ههنا : المبالغة فى تحقق تلك 
الصفة للموصوف . فكأن قائلا قال : لايعتر صفة الطهورية 
للصلاة فقيل : لاصلاة إلا بطهور . أى الصفة المعتبرة للصلاة هى 
الطهورية فيكون الغرض من نفي جميع الصفات : المبالغة فى إثبات 
تلك الصفة » لا نفي الكل على الحقيقة . 

والثاني - أن المراد أن هذا الوصف آكد الأوصاف . 

فإن قيل : اللإشكال الذي أورده المصنف إغا يتأتق على تقدير 

أجيب بأن هذا الاستشناء مرغ » والاستفناء المغرغ متصل ؛ 
لأن الاستشناء المفرغ من تمام الكلام المتقدم . ولاشيء من المنقطع من 
نمام الكلام المتقدم ؛ ِد لاتعلق للمنقطع بالكلام المتقدم . 

ص - التخصيص بالشرط . 

الغزالى : الشرط : مال يوجد المشر وط دونه » ولایلزم أن() 


يوجد عنده . 


. الأصل »> جى : آنه بدل «أن»‎ (١) 


۲۹۹ 


وأورد أنه دور . 

وعلى طرده : جزء السبب . 

وقيل : ما يتوقف“ تأثبر المؤثر عليه . 

وأورد على عكسه » الحجاة فى العلم القديم . 

والأولى : ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية . 

ش - لا فرغ من التخصيص بالاستئناء - شرع في التخصيص 
الشرط . 

قال الغزالي“ : الشرط : مالا يوجد المشروط دونه ؛ ولا 
يلزم أن يوجد المشروط عنده » أي عند وجود الشرط . 


وأورد على هذا التعريف أنه دور ؛ إذ يتوقف معرفة المشروط 
على معرفة الشرط » وقد أخذ المشروط فى تعريف الشرط . فيكون 
دورا . 

وأيضا : هذا التعريف غبر مطرد ؛ لأن جزء السبب لايوجد 
السبب دونه » ولا يلزم أن يوجد المسبب عنده مع أن جزء السبب 
لیس بشرط . 


وقيل نى تعريف الشرط هو : ما يتوقف تأثير المؤثر عليه . 


(1) کذا ف ط» ع وف غيرهما : يقف . 
(۲) انظر : المستصفى ۱۸٠١/۲‏ . 


— ۲۹۷ 


وأورد على هذا التعريف آنه غر منعكس ؛ فإن الحياة القدية 
شر ط للعلم القديم » والعلم لیس من الصفات المؤثرة . 

قيل : هذا لا ينع من دخوله تحت الحد ؛ فإن الحياة ما 
يتوقف عليه تأثر المؤثر ؛ فإن القدرة من الصفات المؤثرة » وتأثبرها 
يتوقف على الحياة . 

وفيه نظر ؛ فإن الحياة شرط للعلم ولم يدخحل تحت الحد بهذا 
الوجه . 

وأيضا : لانسلم أن القدرة توقف تأثرها على الحياة ؛ فإن 
ذات الصانع تعالى كافية فى تأثر قدرته الكاملة الشاملة > وإن كانت 
لاتنفك عن الحياة . 

وإبطال الطرد بالمؤثر ومؤثر المؤثر » مدفوع بأن ذكر تأثير المؤثر 
يشعر بخروج المؤثر ومؤثر المؤثر > فإن المؤثر لايتوقف فى تأثيره على 
نفسه ولا على مؤثره › بل يتوقف وجوده على مؤترە . 

ثم قال الملصنف : والأولى أن يقال فى حد الشرط : ما استلزم 
نفيه نفي أمر أخر على غير جهة السبيبة » أى على وجه لايكون سببا 
لوجوده »> ولا داخلا فيه . ۰ 


فقوله : ما یستلزم نفيه نفي آمر کا لجنس ؛ لکونه مشترکا بین 
الشرط والسبب وجزء السبب . 


والباقي كالفصل ؛ وبه يخرج عنه السبب وجزؤه » ويدخحل 
تحت الحد شرط الحكم وشرط السبب . 


— ۲۹۸ 


) 
) 


ص - وهر عقلي کاخیاة للعلم » وشرعي كالطهارة › 
ولغوي » مثل أنت طالق إن دخلت (الدار") وهو فى السببية أغلب 


وإغا استعمل فى الشرط الذى لم يبق للمسبب سواه . فلذلك يخرج 
به مالولاه - لدحل لغة . 

مثل أكرم بنى تيم إن دخلواء فيقصره الشرط على 
الداخلين . 


ش - الشرط ينة ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي ؛ ۽ لأنه إما أن 

يحكم العقل رط أولا » 
والأول : هو الشرط العقلى » كالحياة للعلم ؛ فإن العقل 
بحکم بانتفاء العلم عند انتفاء الحياة » ولا بحكم بوجود العلم عند 


وجود الحياة . 
والثای إما أن يكون الشرع قد حكم بشرطیته أولا » 
والأول : هو الشرط الشرعي » كالطهارة للصلاة . 
والثاني : اللخوى . مثل : إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ فإن 


دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا؟ » ولاعقلا » بل من 
الشرط التى وضعها أهل اللغة . 


وصيغة الشرط اللغوي : (إن) المخففة » و(إذا) ورمَنْ) ورما) 


. زیادة من ط› ع والبابرتی‎ )١ 


؟( آ : شرطا » وهو ت تصحيق . 


۲۹۹ 


و(مهما) و(حیث|) ور(إِذ ما) و(أینا) . 

والشرط اللغوي أغلب استعاله فى السببية العقلية » نحو : 

والشرعية نحو : وإن كنتم جنبا فاطهروا . 
لوجود التطهر شرعا . 

وإنغا استعمل الشرط اللغوي فى الشرط الذى لم يبق للمسبب 
شرط آخر سواه » ی یستعمل فی الشرط الاخبر نحو : إن تأتني 
أكرمك . فإن الاإتيان شرط ل يبق للاإكرام سواه ؛ لأنه إذا أدخل 
الشرط اللغوي عليه علم أن أسباب الإكرام حاصلة » ولكن توقف 
على حصول الأتيان . 

قوله : «ولذلك» أی ولأجل أن الشرط خصص يخرج به » آُی 
بالشرط من الكلام مالولاه » أي الشرط _ لدخحل فيه لغة . وذلك 
نحو : أكرم بنى تيم إن دخلوا الدار . فإن الشرط يقصر الإكرام على 
لعم الإكرام . ) 

وقيد بقوله : «لغة» ليدخل فيه قولنا : أكرم بني تميم أبدا إن 
قدرت ؛ لأن حالة عدم القدرة معلومة الخروج بدليل العقل » من 
غبر الشرط لکن خروجها عنه عقلا » لاینافی دخوها فيه لغة › 
فيصدق فى مثل هذه الصورة لولا الشرط - لدخل فيه لغة . 


قل“ : قوله : «لذلك» أي فلأجل أن الشرط : ما يستلزم 
نفيه نفي أمر على غير جهة السببية » بخرج به لولاه لدخل فيه لغة . 


وهو غير بعيد عن الصواب ؛ لأنه لولا شرط الدخول - لعم 
الإكرام . لكن لا تحقق شرط الدخحول خرج غير الداخلين من 
الأمورين بإكرامهم . 

ومن الشارحين٠‏ من حمل قوله : «وإغا استعمل على أن 
الشرط اللغوي يستعمل فيا ليس بسبب فى الواقع » ولكن بشرط 
ان محصل السبب عند حصوله لوجود ما يتوقف عليه سوى الشرط 
المذكور“ نحو : إن تأتينى - أكرمك . فإن الإتيان ليس سبب 
الإكرام لاشرعا ولا عقلا » ولكن دخل عليه الشرط اللخوي فعلم 
أن الأسباب الموجبة للإكرام حاصلة لكن توقف على حصول 
الاتيان . 

ثم قال : قوله : ولذلك يحرج مالولاه لدخحل» أي لأن 
المدحول عليه أداة الشرط ما ليس بسبب › بل هو شرط لم يبق 
للمسبب سواه » خرج مالولاه - لدخحل لوجود الأسباب الموجبة . 
فإنه لو قيل : أكرم بنى تميم واقتصر عليه - لكان غير الداخل أيضا 
مأمورا بإكرامه . 

قوله : «لدخحل لغة» أي الوضع اللخوي أقتض الدخول . 
وإن کان ثم مانع - كان من خارج اللغة . 


. هو القطبی . انظر : النقود والردود (۲۲۹ الف)‎ )١( 
. هو الخنجى (المرجع السابق)‎ )١( 
. الأصل : فالواقع‎ () 


۳۰۱ 


هذا ما قاله . 

وهذا أيضا ليس ببعيد . 

ص - وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع'“ وعلى البدل . 

فهذه ثلاثة . كل منها مع الجزاء كذلك . فتكون تسعة . 

والشرط کالاسنشاء۳° ف الاتصال « وفي تعقه الحمل . 

وعن أبي حنيفة - رضى الله عنه _ : للجميع . ففرق . 

وقوههم في مثل : أكرمك إن دخلت رالدار(“)) ما تقدم خبر » 
والحزاء حذوف » مراعاة لتقدمه کالاستفهام والقسم . 

فإن عنوا ليس بجزاء فى اللفظ - فمسلم » وإن عنوا ولا في 
المعنى - فعناد . 

والحتق أنه لا كان حلة - ورعيت الشائبتان . 

ش - الشرط قد يتحد» مثل : إن دخل زيد الدار. 

وقد يتعدد » إما على سبيل الجمع » مثل : إن دحلت الدار 
والسوق . 

وإما على سبيل البدل » مثل : إن دخحلت الدار أو السوق 


)١(‏ ط. ع الجميع » وهو خطاً. 
() ع : منهماء وهو تصحيف . 
:١ )۲(‏ کالاستفهام » وهو خطاً . 
(٤(‏ زيادة من ط» ع . 


۳ 


وكل من هذه الثلاثة إما أن يكون جزاؤه متحدا مثل : 
فأکرمه › أو متعددا ؛ إما على سبيل سبيل الجمع مثل أكر وأعطه , أو 
والشرط كالاستثناء فى الاتصال لفظا أو فى حكمه . 
وأيضا : الشرط كالاستنناء فى تعقبه الجمل » أي إذا وقع 
الشرط عقيب حل متعاطفة بالواو - يعود إلى الكل عند الشافعي . 
وعند المصنف التفصيل الذي اختار فى الاستثناء 
ونقل عن أبي حنيفة أن الشرط الواقع عقيب الحمل المتعاطفة 
بالواو يعود إلى الجميع . 
وعود الااسنتناء إل الأخبرة() . 
ووجه الفرق أن الاستشناء متأخر والشرط وإن تأخر لفظا فهو 
واعلم أن قول النحاة : أكرمك”) . فى مثل : أكرمك إن 
دحلت الدار» خر والحزاء حذوف » مراعاة لتقدم الشرط » 


› ٠٠١/۱ ومسلم الثبوت وفواتع الرحموت‎ › ٠٥/۲ انظر : اصول الرخسى‎ )١( 
. E۲ 

. اكرمتك‎ :١ )( 

(۳) أى اخبار بما فيه من النسبة لاجزاء لما بعده من الشرط لكنه دل على الجزاء 
المحذوف انظر السعد على شرح العضد ٠۴١/۲‏ . 


۳۳ 


فقوله : «قوهم) مبتداً . وقوله : مراعاة خىرە( 
ثم قال المصنف : إن عنوا أن المتقدم ليس بجزاء للشرط فى 
اللفظ » فمسلم . وإن عنوا أنه ليس بجزاء للشرط » لا لفظا ولا 
معنى » فهو عناد ؛ لأن الإكرام يتوقف على الدخول فيتأخحر عنه من 
والح آنه لا كان المتقدم أي أكرمك”) . جملة مستقلة من 
حيث اللفظ دون المعنى - روعيت“ الشائبتان فيه »> أي شائبة 
الاستقلال من حيث اللفظ » فحكم بكونه خبرا» وشائبة عدم 
الاستقلال من حيث المعنى » فحكم بأن الجزاء محذوف لكونه 


ص - التخصيص بالصفة » مثل : أكرم بنى تميم الطوال . 
وهی کالاستثناء فى العود على( متعدد . 


مثل : أكرم بنى تيم الطوال . 


٤ 


)١(‏ ف حاشية الأصل : «ويجوز أن يكون» «قولهم» مبتدآ » و«مراعاة» حال بعد مبتد 
الخبر مثل ضرب زيد قائما . قاله المؤلف أثناء الدرس . 
وقوله : «بعد مبتد الخبر» مقروء وهكذا وال أعلم . 
)۲( آ : آكرمتك . 
(۲) «روعیت» ساقط من آ . 
)٤(‏ ع : الى بدل «على» . 


= 


عوده إلى الجميع أو إلى الأخيرة . 


ص - التخصيص بالغاية“ مثل : أكرم بنى تميم إلى أن 
يدخلوا . فتقصره”) على غير الداخلين كالصفة . 
وهى كالاستثناء فى العود على التعدد . 


ش - من أقسام التخصيص بالتصل : التخصيص بالغاية . 
وصيغتها : إلى وح . 

وحکم ما بعدها بخالف حکم ما قبلھا » مثل : أكرم بنى 

تميم إلى أن يدخلوا . فيقتصر اللإكرام على غير الداخلين » كالصفة . 

وقد تكون الغاية والغيا » أي المقيد بها متحدين » مثل : 

کرم بنی تمیم إلى ان یدخلوا . وقد یکونان متعددین › إما على سبیل 

الجمع » مثل : أكرم بنى تميم وأعطهم إلى أن يدخلوا ويقوموا . أو 


( فىما سوی ط › غ الغارة بدل «التخصيص بالغاوة» . 
( ع قیقصره . 
(r‏ آو البابرتى : فیقصره على الد اخلبن 

) فیما سوی ۱ ع والبابرتی : إلى يدل «على» . 

) هذا حكم ما بعد الغاية آما الغاية نفسها فقد اختلفوا فيها هل تدخل ف المغيا او 
لا تدخل على مذاهب رجح الشوكانى منها أن الغاية لاتدخل ف المغيا إلا بدليل . 
وانظر إرشاد الفحول ص \0٤‏ . 


على سبيل البدل » مثل : أكرم بنى تميم أو أعطهم إلى أن يدخلوا أو 
يقوموا . 

وقد يكون أحدهما متحدا والآخحر متعددا. 

فتكون الأقسام تسعة كالشرط . 

وتعرف أمثلة باقي الأقسام نما مر . 

والغاية كالاستشناء فى العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة إذا 
وقعت بعد حمل متعاطفة بالواو . 

والخلاف فيها کالخلاف فيه . 

ص - التخصيص بالمنفصل . 

جوز التخصيص بالعقل . 

لنا : (الله خالی کل شو . 
وأيضا : وله عل الناس جج لبيّت» ف خروج الأطفال 
بالعقل . 

ش - لا فرغ من أنواع التخصيص بالمتصل » شرع فى أقسام 
المنفصل . 

وهو : الدليل العقلي والحسي والنقلي القطعي والنقلي 


۳۹۰۹ 


وابتدا بالتخصيص بالعقل . 
ذهب الجمهور إلى أن الدليل العقلي صصص ٠‏ وخالفهم 


واحتج المصنف على مذهب الجمهور- بوجهين : 

الأول - أن قوله تعالى : رالله الق كل شوءٍ) يفيد العموم 
بحسب اللغة ؛ لأن الشىء يتناول الواجب والممكن والممتنع . 
والدليل العقلي ينع أن يكون الواجب والممتع مخلوقين . فيكون 
الدليل العقلى مخحصصا للعموم . 

الثاني - قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت) فإن 
قوله : «على الناس» يفيد وجوب احج على كل من هو إنسان ۽ لأن 
الناس يتناول جميع أفراد اللإنسان ؛ لأن اللام فيه للاستغراق . 
معرفة الوجوب . فيكون العقل غخحصصا للعموم . 

ص - قالوا : لو كان تخصيصا- لصحت الارادة لعة . 


قلنا : التخصيص للمفرد . وما نسب إليه مانع (هنا(") وهو 
قالوا : لوكان حصّصا- لكان متأحرا ؛ لأنه بيان . 


. الأصل : والقطعى‎ )١( 
. ۲ آل عمران ۔‎ -۹۷ )( 
) 


قلنا : لكان متأخرا بيانه » لاذاته . 

قالوا : لو جاز (به - لجاز) النسخ . 

قلنا : النسخ على التفسيرين محجوب عن نظر العقل . 
قالوا : تعارضا . 

قلنا : فيجب تأويله بالمحتمل<° 


ش - احتجح الشذوذ باربعة وجوه : 

الأول - لو كان منع العقل خلوقية الواجب والممتنع » وتعلق 
وجوب الحج بالمجانين والصبيان تخصيصا للآيتين المذكورين - 
لصحت إرادة الواجب والممتنع من قوله تعالى «كل شىء» وإرادة 
الصبيان والمجانين من قوله : على الناس لغة . 
حالف لصريح العقل .. 

بيان الملازمة : أن التخصيص إخراج ما تناوله" اللفظ . وما 
يتناوله اللفظ » يصح إرادته منه . 

جاب يبمنع انتفاء التالي » فإن التخصيص للمفرد » وصحة 
الارادة متحققة بالنسبة ای المفرد وهر «کل شیء) ف الاية الأرل 0¢ 


)١(‏ ساقط من آ. 
() آ: يتناوله . 


"A — 


و«الناس» فى الآية الثانية . وما نسب إليه المغرد فى الآية الأول مانع 
من إرادة الواجب والممتنع منه وما نسب إليه المغرد فى الآية الثانية 
مانع من إرادة الصبيان والمجانين منه . فحکم العقل بالتخصيص . 
الثانى - أن دليل العقل لو كان خصصا للعام - لكان متأخرا 
والتالى باطل » لأن دليل العقل مقدم على الخطاب . 
بيان الملازمة : أن دليل العقل حينئذ يكون بيانا ؛ لأن 
التخصيص بيان » والبيان متأخر عن للمبين . 
أجاب بأن دليل العقل متأخحر عن العام من حيث هو بيان » 
الثالث - أنه لو جاز التخصيص بالعقل - لجاز النسخ به . 
والتالى باطل بالاتفاق . 
بيان الملازمة : أن التخصيص بيان لعدم نفوذ الحكم 
کالنسخ . ۰ 


وذلك لأن النسح عجوب عن نظر العقل › سواء فسر بانتهاء 
الحكم الشرعي أو برفعه » كا سيأتى ؛ لأن العقل لايتدى إلى واحد 
مہا . 


— ۹ 


بخلاف التخصيص بالعقل فإن العقل يقطع بأن الواجب غير 
مخلوق . 

الرابع - العام مقتض لإثبات الحكم » والعقل رافع له . فيقع 
التعارض بيني) . وليس العمل بأحدها أولى من العمل بالآخر . 

قلنا : لما كان أحدها رافعا لمقتضى الآخر - وجب تأويل العام 
بما هو متمل » وهو أن بعض ماتناوله اللفظ غر مراد .() 

وذلك لأنه لاسبيل إلى الجمع بين أولا إلى رفعه| . والعقل 
لايقبل التأويل والعام يقبله . فوجب تأويله ليكون جعا بين 
الدليلين . 


ص - (مسألة) جوز تخصيص الكتاب بالكتاب . 


أبو حنيفة والقاضي والإمام - رحمهم الله - : إن كان الخاص 
متأخرا . وإلا فالعام ناسخ .إن( جهل تساقطا . 


۾ ري کم ر 
نا : رواولات الا مال غصص لقوله : روالُذِينَ 
(٤(‏ 

) 


وكذلك (والمحصنات من الذين) غخصص لقرله ولا تنکحوا 


المشركات . 
وأيضا : لایبطل القاطع بالحتمل . 


)۱( ولا رجح العضد فق المتن «وجب تاويل المحتمل» فسره بقوله : «وحب تآوبل 
المحتمل وهو دليل الشرع لاستحالة إبطال القاطع وهودليل العقل )٤١/۲(‏ . 

(۳) ط: لا ان الخ . 

. ط› ع زبادة «منکم»‎ (٤( 


م 
یتوفون 


ش - جوز تخصيیص الكتاب العام بالکتاب الخاص « سواء 
كان الخاص متأخرا أو متقدما . هو المختار عند المصنف . 

وذهب أبو حنيفة والقاضى وإمام الحرمين إلى أنه يجوز 
تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص اذا كان الخاص متأخرا . 
وأما إذا كان العام متأخرا- فهو ناسخ للخاص' . 

أحدهما- - وقوع خصیص الكتاب العام بالخاص امقام فان 
قوله تعالی :(وأولآت الاما جهن ان يضعن ن حملن خصص 
لقوله تعالی : (والذِين يفون نکم ويڏرون أزْرَاجاً يتربصن 


A0 


بانفسهن اة اشَهُرِ وعَشر ا( . 


یہ س 


ر 


جوزه کثيرون مطلقا ومنهم آبو زيد وجمع متا » ومتعه بعض مطلقا . 

وفصل الحنفية العراقية والقاضي وإمام الحرمين بأن الخاص مخصص إن 
كان متأخرا وموصولا »› وإلا فالعام تاسخ أو متسوخ بقدره . 

وقال الشوكانى ف إرشاد الفحول (ص )٠١١‏ وقد جعل ابن الحاجب ق 
مختصر المنتهى الخلاف ف هذه المسالة لأبى حنيفة وأبى بكر الباقلانى وإمام 
الحرمين الجوينى وحكى عنهم أن الخاص ان كان متأخرا وإلا فالعام ناسخ . 
وهذه مسألة آخرى . 

وانظر ايضا » إحكام الآمدى ۲٠۹/۲‏ › وجمع الجوامع ۷۸/١‏ (بحاشية 
العطار) 
٤‏ - الطلاق _ ٠٠١‏ 


۲ البقرة-‎ -۲۲١ )٣ 


۳۱۹ 


وأيضا : قوله تعالي : «والمحصَنَاتُ من الَذِيْنَ اوو 
الكتاب» مخصص لقوله تعالى : «ولا تنكخوا المشركات» مع 
تأخر العام فيه عن الخاص . 

الثانى - دلالة العام على ما يدل عليه الخاص ليس مقطوعا به 

بخلاف دلالة الحاص » فإنه مقطوع به لكونه نصا . والقاطع 
لايبطل بالمحتمل . 

ص - قالوا : إذا قال : اقتل زيدا . ثم قال : لاتقتل 
المشركين . فكأنه قال : لاتقتل زيدا . فالثاني ناسخ . 

قلنا : التخصيص أولى لأنه أغلب »ولارفع فيه كا لو تأخحر 
الخاص . 

قالوا : على خلاف قوله : لی 

قلنا : (تبيانا إل شئ . 

والحق أنه المبين بالكتاب وبالسنة . 

قالوا : البيان يستدعى التأخر . 

قلنا : استبعاد . 


قالوا : قال ابن عباس.- رضى الله عنه| - كنا نأخحذ بالأحد ث 


(۱( ۵ الماد _ ١‏ ., 
(۲) ۲۲۱ - البقرة۔- ۲ . 


۳۲ 


(فالاحدث )) . 

قلنا حمل على غير المخصّص حعا بين الادلة . 

ش - القائلون بأن العام المتأخر لا يحصّص بالخاص المتقدم » 
احتجوا بأربعة وجوه : 

الأول - أن العام المتأخر بمنزلة التنصيص على الأفراد ؛ لأنه إذا 
قال : اقتل زيداالمشرك . ثم قال : لاتقتل المشركين . فإنه بمنزلة 
قولنا : لاتقتل زيدا المشرك ولا خالدا المشرك ولا عمرا المشرك . 
ولاشك أن هذا ناسخ لقوله : اقتل زيدا . فكذا ما هو بنزلته . 

أجاب بأن قوله : لاتقتل المشركين يحتمل التخصيص بخلاف 
صورة التتصيص على كل واحد من الأفراد . وإذا احتمل 
التخصيص واحتمل النسخ - فالحمل على التخصيص أولى ؛ لأن 
التخصيص أكثر وقوعاً من النسخ . 
بخلاف النسخ فإن فيه رفعا للحكم . 

ولأن التخصيص لايبطل العام بالكلية › والنسخ يبطل العام 
بالكلية والجمع بين الدليلين - ولو بوجه- أولى . 


الثاني - وهو دليل لمن ينفى تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا۔ 
أن القول بتخصيص الكتاب بالكتاب على خلاف قوله تعالى : 


. ذيادة من ط› ع والبابرتى‎ )١( 


A 


(لتبنَ للناس) لأنه يدل على أن الرسول - عليه السلام - هو المبين 
لکل القرآن فلو کان الكتاب غعصصا للکتاب - يلزم أن یکون 
المبين غبره . وإذا كان غير الرسول مبينا - يلزم أن لايكون الرسول 

أجاب بالمعارضة فإن قوله تعالى : (ونزلناعَلَيَكّ الاب بين 
لکل شو ) يدل أن القرآن مبين لکل شىء . 

فلو كان القرآن مبَيْنا بغبره - يلزم أن لايكون ذلك الغير ميا 
بالقرآن . وإلا يلزم الدور . 

وإذا م يكن ذلك الغير مبينا بالقرآن - يلزم المخالفة . 


وذكر ما هو الحتق . وهو أن الرسول - عليه السلام - هو المبين لكن 
بیانه قد يكون بالكتاب وقد يكون بالسنة . 


وكون الرسول - عليه السلام - مبينا لاينافى كون الكتاب 
مبينا » لأن البيان كا جوز أن ينسب إلى الرسول » جوز أن ينسب 
إلى الكتاب الذي يبين الرسول به . 

الثالث - لو كان الخاص المتقدم خصصا للعام - يلزم أن يكون 
متأخرا عن العام ؛ لأن البيان يستدعى تأخيره عن للمبين . 


۳ 


والتالى باطل » لأنه خلاف لمفروض . 


أجاب بنا لا نسلم أن البيان يستدعى تأخره عن البين » بل 


غايته آنه يستلزم عدم تأخره « والاستبعاد لاوجب عدم الحراز : 


الرابع - أن العام المتأحر أحدث من الخاص المتقدم والأحذ 


فالآ حدث() 


اللخصّص جعا بين الأدلة . فإن الدليل المتقدم يستدعى تقديم 
الحاص التقدم على العام المتأحر . وهذا الدليل يستدعى تقديم 
العام المتأخحر . فيحمل على غر المخصص . 


ص - (مسألة) جوز تخصيص السنة بالسنة . 


عن ابن عباس - رضیى الله عنهما - آن النبى - صلى الله عليه وسلم - خرج من 
المدينة ومعه عشرة الآف . وذلك على رأس ثمانى سنين ونصف من مقدمه 
المدنية . 
فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون » حتى إذا بلغ 
الكديد - وهو ما بين عسفان وقديد - آفطر وأفطروا . قال الزهرى : وإنما يوخذ 
من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآخر فالآخر . 

رواه البخارى ف ٠٤‏ - المغازى » ٤١‏ - باب غزوة الفتح ف رمضان » حديث 
رقم )٤۲۷١(‏ ۲/۸ ۔ 

ورواه مسلم ف ۲۰ - الصيام »> ٠١‏ - باب جواز الصوم والقطر ف شهر 
رمضان » حدیث رقم (۸۸) ۲۸۲/۲ » ۲۸١‏ عن ابن عباس ولفظه : کان صحابة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من آمره . 

وق رواية : إنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر 
فالآخر . 


— ۳0 


لا : «ليس في دون خسة أو سق صدقة» خصص لقوله : 
«في) سقت الساء العشر» 

وهي کالتي قبلها فى الخلاف . 

ش - جوز تخصيص السنة بالسنة . والدليل على الحواز » 
الوقوع . فإن قوله عليه السلام «ليس فيي| دون خسة أوسق صدقة( 
غخصص لقوله _ عليه السلام - في سقت الساء العشر"» . 

وهذه المسألة كالمسألة التى قبلها فى الخلاف » وفي إقامة 
الدلائل من الطرفين ورد دلائلهم بجا ذكرنا من الحواب . 

ص - (مسألة) جوز تخصيص السنة بالقرآن . 

لنا رانا لکل شیء) . 


(۱) رواه مسلم وهذا لفظه ف ۱۲ - الزکاة ‏ حدیث رقم (۱) ٦۷۳/۲‏ عن أبى سعيد 
الخدرى . ١‏ 
وانظر ايضا حديث رقم ٦ ٤ > ٣‏ . وف البيوع حديث ۷١‏ . 
وروی البخاری ف ۲٤‏ - الزکاۃ » ٤‏ - باب ما آدی زکاته فلیس بکنذز › حدیث 
رقم ۲٠۰ /۳)۱٤۸٤(‏ عن آبی سعيد الحذرى -رضى الله عنه - عن النبى - صلى 
الله عليه وسلم - قال النبی.- صلی الله عليه وسلم : لیس فیما دون خمس آواق 
صدقة » وليس فيما دون خمس ذود صدقة . 
(۲) عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر » وفيما سقى بالنضح » نصف 
العشر » 
رواه البخاری ف ۲٤١‏ - الزكاة ٠١ ٠‏ - باب العشر » حديث رقم )٠٤۸١(‏ 
۲۷/۲۳ والعثری هو الذی يشرب بعروقه . 


— ۳۱۹ 


ش - جوز تخصيص السنة بالقرآن( خلافا لبعض . 

أحدهما : قوله تعالى : (وَرّلّا عَلَيكٌ الكَابَ بيان لكل 
شىءٍ(")) . وسنة الرسول عليه السلام - شىء من الأشياء . فيدخل 
تحت العموم . فيلزم أن يكون القرآن خخحصصا للسنة . 

الثانى أن القرآن الخاص قاطع من حيث المتن ومن حيث 
الدلالة » والعام الذي هو السنة عتمل من حيٹث الدلالة . فیکون 
القرآنٍ خصصا ها ؛ لأن القاطع لايبطل بالمحتمل . 


- قالوا : (لتبين للناس ) وقد تقدم . 


القائلون بعدم جواز تخصیص السنة بالکتاب قالوا : 
الستة مي مبينة لغيرها ؛ لقوله تعاى : لن اس . 


فلو کان الکتاب مہینا ا۔ لزم أن یکون ما ليه . و 
باطل . 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر )۲/٠١١(‏ : ذكر المصنف هنا تخصيص السنة بالقرآن ولم 
يمثل له ٠‏ وصعب مثاله على كثير من الناس › وله أمثلة تصلح دليلا للمسألة - ثم 
ذكر ثلاثة أمثلة ثانيها قوله - صلى الله عليه وسلم - : «البكر بالبكر جلد مائة 
ونفى سنة» فإنه عام فى الحر والعبد »> وخص بالحر بقوله تعالى : (فإذا أحصن 
فإن آتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب) . 

(۲) ۸۹- النحل - 


۳۱۷ 


والحراب ما تقدم وهو أن المبين هو الرسول ؛ إما بالكتاب أو 
بالسنة . ولا تناف بين كون الرسول مبينا وبين كون القرآن مبينا . 


ص - (مسألة) يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد . وقال به 


الأئمة الأربعة . 


ابن ابان : إن كان خص بقطعي . 


الكرخحي : إن كان خص بنفصل . 
القاضى بالوقف . 


لنا : ہم خصوا ؛واحل کب بقوله - عليه الصلاة 
والسلام - : «لاتنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . 


۰ و(یوصِیکم الله) بقوله - عليه الصلاة والسلام - : «لایرث 
القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر» و«نحن معاشر 
الأنبياء لانورٹث» . 
وأورد : إن كانوا أجمعوا - فاللخضّص : الإجماع » . وإِلا فلا 
دلیل . 


TIA — 


قلنا : أحعرا على التخصيص ہا . 

ش - جوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالاتفاق . 

وأما تخصيص الكتاب بخر الواحد- فقد اختلفوا فيه . 

فذهب الأئمة الأربعة أعنى الشافعي ومالكا وأيا حنيفة وأحمد 
إلى جوازه . 

ومنع بعض الأصوليرن . 

وقال عیسی بن أبان : إن خص الكتاب بدليل قطعي - جاز 
تخصيصه بخر الواحد» وإلا فلا . 

وقال الكرخى : إن خحص بدليل منفصل - جاز تخصيصه بخبر 
الواحد» وإلا فلا" , 

واختار القاضي الوقف . 

واحتج المصنف على مذهب الأئمة الأربعة بأنه لو لم جز 
خصيص الكتاب بخبر الواحد- لم يقع . 

والتالي باطل . 

أما الملازمة فظاهرة . 


(۱( انظر تعليقنا الآتی على جواز تخصيص العام بالقياس . 
)"( انظر : کشف البزدوی' ۹/1 . 
)( أنظر : حاشية التفتازانى على العضد ۱4۹4/۲ . 


— ۳۱۹ 


وأما انتفاء التالي ؛ فلأن الصحابة أحمعوا على أن قوله - عليه 


السلام - «لاتنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها'“» غصص 
لقوله - تعالی - : أجل لک ما ورَاء دلکہ» . 


وأيضا : أجمعوا على أن قوله - عليه السلام : «لايرث القاتل 


ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر"» وقوله عليه السلام - 
نحن معاشر الانبياء لانورٹث ¢ فیا ترکناه صدةة 2 )) غصص 

‌ #2 م ٤‏ ھن ت 2o‏ ِ2 
لقوله - تعالی - : «يوصيكم الله ف اولادکم للذكر مثل حمل 


(١) 


کے کے 
¢ 
سیه س 


(٤( 


عن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لاتنكع المرأة على عمتها ولا على خالتها . 

رواه مسلم وهذا لفظه ف ٠١‏ - النكاح » ٤‏ - باب تحريم الجمع الخ » حديث 
رقم (۳۷) ۱۰۲۹/۲ . 

وأیضا حدیٹ رقم ۲۲ ٤١ ۳۹ ء۳١ ۲١‏ . 

وللبخاری مثله عن جابر فی ٦۷‏ - النکاح ؛ ۲۷ - باب » ١١١/۹‏ . 
٤‏ - النساء- ٤‏ . 
هذان حديثان . الأول : القاتل لايرث . ۰ 

رواه الترمذی ف ۲۰ - الفرائض . ۱١‏ - باب ما جاء ف إبطال ميراث القاتل 
حديث رقم ٤٠١/٤ )۱۲٠١(‏ عن آبى هريرة . 

ورواه ابن ماجه ف ۲۳ - الفرائض › ۸ - باب ميراث القاتل » حديث رقم 
٩۱۳/۲ )۲۷۳۰(‏ عن آبی هريرة مثه . 

وقال الترمذى : هذا حديث لايصح » لايعرف إلا من هذا الوجهء 
واسحاق ہن فروه تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل . 

قال المبار كفورى ف تحفة الاخوذى )۹٤/۹(‏ : أخرجه النسأئى ف الستن 
الکبری . 

الثانى : لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم . 
آخرجه البخاری ف ۸٩‏ - الفرائض ۲٢ ٠‏ - باب لايرث المسلم الكافر » حديث رقم 
(۷14) ۲ . 

وأخرجه مسلم ف الفرائض حدیث رقم (۱) ۱۲۳۳/۲۳ . 
سبق تخریجه ق ص۱۱۱ . 


سے ۳۷۹ — 


الاين . 

وأورد على هذا الدليل بأن الصحابة إن أجعوا على تخصيص 
مجمعوا على تخصيصها - فلا دليل على تخصيصها ؛ إذ الدليل هو 
على تخصيص تلك العمومات مطلقا . فيكون المخصص خبر 
الواحد» لا الاجاع إلا أن كون خير الواحد خصصا إنغا هو 
بالا جماع .. 

ص - قالوا : رد عمر - رضی الله عنه - حديث فاطمة بنت 
قیس أنه - صلی الله عليه وسلم - لم مجعل نما سکنی ولا نفقه لا کان 
خصصا لقوله - تعالى : «اسكنوهنٌ» . 

ولذلك ‏ قال : كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة . 

قلنا : لتردده فى صدقها . ولذلك قال : لاندري أصدقت م 
کذبت . 

قالوا : العام قطعی › والخر ظنى . 

وزاد ابن أبان والكرخي : لم يضعَف بالتجوز . 
١ (‏ النساء۔ ٤‏ . 

( آ : إلا أن يكون كون خبر الواحد . 
( 
( 


الاصل › : كذلك . 
«قال» ساقط من آ. 


— ۳۲۹ 


قلنا : التخصيص فى الدلالة() وهي ظنية (فالجمعم 
آول(")) . 


ش - القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
قالوا : إن عمر - رضى الله عنه - رد خر فاطمة بنت قيس(") عن 
النبى - عليه السلام - وهو آنه - عليه السلام - ل يجعل للمعتدة 
سكنى ولا نفقة) . لا كان ذلك الحديث خحصصا لقرله - تعالى - 


ب ءج : بالدلالة . 
(۲) زيادة من ١‏ ط ع والبابرتى . 
) هى فاطمة بنت قيس بن خالد الآكبر »> صحابية من المهاجرات الأول . آخت 

الضحاك » كانت ذات جمال وعقل وكانت عند أبى بكر بن حفص بن المغيرة 
المخزومى فطلقها . 
فتزوجت بعده آسامه بن زيد . 

انظر : تهذيب التهذيب ٤٤٤ » ٤٤١/١١‏ » والإصابة ۳۸١ /٤‏ » والاستيعاب 
٤‏ .؛ وتقریب التهذیب 1۰۹/۲ . ت ۸. 
)٤(‏ رواه مسلم بطرق مختلفة منها عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس عن النبى -صلى 
الله عليه وسلم - ف المطلقة ثلاثا » قال : ليس لها سكنى ولا نفقة . 

مسلم ٠۸‏ - كتاب الطلاق » ٦‏ - باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها . حديث رقم ٤٤‏ 
۲ وروی عن الاسود : قال عمر : لانترك كتاب الله وسنة نبینا - صلی الله 
عليه وسلم - لقول امرأة لاندرى لعلها حفظت أو نسيت » لها السكنى والنفقة . 
قال الله عز وجل : «لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن پأتين بفاحشة 
مبينة . حديث رقم )٤1(‏ . 

قال الزركشى ف المعتبر )١/١۸(‏ فق صحة أصل هذا الخبر عن عمر تظر فإن 
آبا داود بعد آن آخرجه قال : سمعت آحمد بن حنبل » ذکر له قول عمر : لاندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا » قلت يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا . وقال ابن حاتم ف 
العلل : ستل أبى عن حديث عمر : لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا » فقال : الحديث 
ليس بمتصل . فقيل له : حديث الأسود عن عمر ؟ قال : رواه غمارة بن زريق عن 
آبی اسحاق وحده لم یتابع عليه . انتهی . 

قلت : لم أجده لف سنن أبى داود . 


— ۲ 


:د اسکنوهن مِنْ حَيْث سکنتهٌ» . وقال عمر - رضی الله عنه - 
کیف نترك کتاب رینا بقول امرأة . 

ولو كان الخر الواحد خحصصا للكتاب ‏ لما رده ولم يقل : كيف 
نترك کتاب رتا بقول امرأة . 

أجاب بأن عمر - رضى الله عنه - مارد خبر فاطمة بنت قيس 
لکونه غحصصا للكتاب » بل لتردده ف صدقها »› ولذلك قال : 

وقالواايضا : العام لکونه کتابا قطعی والخاص لکونه خر 

وزاد عيسى بن أبان على هذا الدليل - مثبتا لمذهبه - أن العام 
الذى ۾ بخصص بدليل قاطع قطعى » ولم يضعف قطعه بالتجوز ؛ 
لأنه ا يخصص بقطعى . وخبر الواحد ظنى » فلا يقدم على 
القطعى . 

وقال الكرخي أيضا : العام الذي ل بيخصص بنفصل 


. ٦١ _ الطلاق‎ -١ )١( 


r — 


أجاب عن الحميع بأن التخصيص فى دلالة العام » لا في متنه 
ودلالته على افراده ظنية فحينئذ جوز تخصيصه بالخ المظنون ۽ لأن 
الجمع بين الدليلين - ولو بوجه - أولى . 

ص - القاضي : كلاهما قطعى من وجه » فوجب التوقف('٠‏ 
قلنا : الجمع أولى . 
وجه ظنڼي من وجه . 

أما الكتاب فمن حيث المتن قطعى » ومن حيث الدلالة ظني 
لکونه عاما . 

وأما خير الواحد فمن حيث الدلالة قطعى لكونه خحاصا ومن 
الجمع بين الدليلين » وعلى تقدير الوقف يلزم الترك بها » والمجمع 
بين الدليلين أولى . 

ص - مسألة : الاحماع يخصص القرآن والسنة كتنصيف“ 
آية القذف على العبد . 


ولو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا . 


. فیما سوى ط› ع : الوقف‎ )١( 
. كتصذيف › وهو ن تصحیيف‎ ۳ : (") 


A 


ش - اتفقوا على أن الاجماع بخصص القرآن والسنة ؛ لأن. 


ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص - لايكون اجماعهم ناسخا 
لذلك النص . بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الإجماع وهو 
مستند الإجاع ¢ والإجماع دلیل عليه . 


وتخصيص الإجماع كذلك فإن الدليل الذى تضمنه الإجماع هو 
اللخصص والإجماع دلیل عليه . 


ص - (مسألة) العام بخص بالفهوم إن قيل به . ومثل فى 
الأنعام زکاة ٤ء‏ فی الغنم السائمة زكاة) للجمع بين الدليلين . 
فإن قيل : العام أقوى فلا معارضة . 


قلنا : الجمع أولى كخيره . 


ش - العام مخص بالمفهوم إن قيل به »> سواء كان مفهرم 
الموافقة » كا لو قال السيد لعبده : اضرب کل من دخل الدارء ثم 
قال : إن دحل زيد فلا تقل له أف . فإنه يدل على تحريم ضرب زيد 


وإخراجه عن العموم نظرا إلى مفهوم الموافقة . 


. الأصل : الزكاة‎ )١( 
. ليس ف الغنم السائمة زكاة - وزيارة «ليس» خطاً‎ :١ )( 


— ۴0 


۰ أو کان مفهوم المخالفة › ومثل لذلك «فى الأنعام زکاة» » «ی 
الغنم السائمة زکاة)» . فإنه 2 بخصص العموم بإخراج الخنم المعلوفة 
نظرا إلى مفهوم المخالفة . 


وإنغا خصص العام بالمفهوم إن قيل به - جمعا بين الدليلين . 


فإن قيل : العام أقوى لكون دلالته بحسب المنطوق فيكون 
راححا . والمرجوح لایعارض الراجح فلا خصصه . 

أجيب بأن العام وإن كان راجحا من حيث المغطوق إلا أنه 
فيجمع بينه) ؛ لأن الجمع بين الدليلين - ولو بوجه - أولى . 


ص - (مسألة) فعله - عليه السلام - بخصص العموم کا لو 
قال - عليه الصلاة والسلام : الوصال أو الاستقبال للحاجة أو 


بخاص - فنسخ . وإن ثبت بعام - فالمختار تخصيصه بالأول . 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر )١/١۸(‏ : قوله ومثل ف الانعام الزكاة » «ف الغتم 
السائمة الزكاة» توهم الشراح أنهما حديثان وليس كذلك أما الأول فهو مثال › 
لاحديث » ولهذا قال : «ومثل» . وأما الثانى فمعناه فى الصحيح رواه البخارى فى 
كتاب الصديق بلفظ : «وف الغنم فى سائمتها » إذا كانت أريعين إلى عشرين 
ومائة » شاة . وف رواية لأبى داود : «وق سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها 
شاة وقال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين : «ف سائمة الغنم 
الزكاة» اختصار منهم للمفصل ف لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة 
باختلاف النصب . 
وتخريج الحديث قد تقدم فى ۷٤١/١‏ . 

(۲) مفعله» ساقط من ١‏ . 


— ۳۲۹٣ 


وقيل : العمل بموافق الفعل . 

وقيل بالوقف . 

لنا : التخصيص أولى للجمع . 

قالوا : الفعل أرلى لخصوصه . 

ش - إذ فعل الرسول - عليه السلام - فعلا الفا لام٥‏ _ 
كان ذلك الفعل خصصا لذلك العام فى حق الرسول - عليه السلام - 
کا إذا قال : الوصال حرام على کل مسلم > أو استقبال القبلة 
لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم » أو كشف العورة حرام على كل 
ى قضاء الحاحة » وكشف العورة . 
مثل أن يقول : اتبعونى فى الوصال أو فى الاستقبال لقضاء الحاجة 
أو فى كشف العورة » يكون ذلك الدليل الخاص ناسخا للعام المتقدم 

لتا حره . اللهم إلا ان یک يكن الجحمع بيني فى بعض الأحوال ٤‏ فإنه 

حينئذ يون محصصا للعام السابق » لا ناسخا له » لأنه روی أنه - 


. الأصل : للعام‎ )١( 
٤۸۲/۲ نهيه عن الوصال ثم فعله - صلی الله عليه وسلم - متفق عليه وسبق ف‎ )۲( 
الأصل : بقضاء‎ )۲( 


— ۳۲۷ 


عليه السلام - استقبل فى قضاء الحاجة فى البنيان“ . وقوله : 
«لاتستقبلوا القبلة°) يعم البنيان وغبره فخص النهي بالصحراء . 


(1) 


(3, 


(") 


وكذا لو قال : لاتکشفوا“ العورة » وكشفها فى خلوة 


روی البخاری ف ٤‏ - الوضوء » ۱۲ - باب من تبرز على لبنتين » رقم )٠٤١(‏ 
۲٤١ ۰› ۱‏ عن ابن عمر آنه کان يقول : إن آناسا يقولون : إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس . فقال عبدالل بن عمر : لقد ارتقيت 
یوما على ظهر بیت لنا » فرآیت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على لبنتین 
مستقبلا بيت المقدس لحاجته . الحديث . 
وروی أبو داود ف الطهارة باب الرخصة ف ذلك (أى استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة) رقم ٤/١ )١١(‏ عن جابر قال : قال : نهى نبى الله - صلى الله عليه 
وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وقد بسط 
الزرکشی الکلام فيه فمن شاء فليراجع المعتبر (۲/۹۸.- )٠/٠۹‏ . 
روی البخارى ف ٤‏ - الوضوء » ١١‏ - باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الخ . 
رقم ۲٠٠/۱ )۱٤٤(‏ عن أبى أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم : «إذا آتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره » شرقوا 
أو غربوا » 
الأصل : لا تكشف . عن ابن جريج عن حبيب بن آبى ثابت عن عاصم بن صمرة 
عن على قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لاتبرز فخذك ولا تنظر الى 
فخذ حى ولا میت» . 

رواه ابو داود ف کتاب الحمام » باب النهي عن التعرى » رقم )٠٠٠١(‏ 
٠٠/٤‏ » وقال : فيه نكارة . 
قال الزركشى ف المعتبر )١/١١(‏ : وزعم این حزم آن ابن جریچ لم پسمعه من 
حبیب ولیس کما قال وآما فعله فروى مسلم عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : 
کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مضطجعا ف بیته کاشفا عن فخذه أو 
ساقیه فاستاذن آبوبکر فاذن له وهو على تلك الحال فتحدث . ثم استاذن عمر 
فإذن له وهو كذلك فتحدث . ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - وسوی ثيابه . قال فدخل فتحدث . فلما خرج قالت عائشة دخل اہو بكر 
فلم تباله ثم دخل عمر فلم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت عليك شثابك ؟ 
فقال : آلا استحيیى من رجل تستحى منه الملائكة ؟ 
انظر : مسلم ٤٤‏ - فضائل الصحابة » ۲ - باب من فضائل عثمان الخ . 
رقم ۱۸٦1/٤ )۳١(‏ . 


— ۳۲۸ 


وإن كان الدليل الدال على اتباع الأمة فى ذلك الفعل عاما» 
مثل قوله تعالی : «فاتبعُوهُ» . فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

الأول - تخصيیص دلیل الاتباع بالعام السابق ی تبقی 
الحرمة على الأمة فى ذلك الفعل وتخصص ١(‏ آية الاتباع . 

وهو المختار عند المصنف . 

الثانى - العمل بموافق الفعل » أي العمل بآية الاتباع . 

الثالث _ الوقف . 

وأحتج الصنف على المذهب الأول بأن تخصيص دليل الاتباع 
أولى لكونه جمعا بين الدليلين ؛ لأن دليل الاتباع يتناول() ذلك 
الفعل وغره . فإذا خص عنه ذلك الفعل - یبقی معمولا به فى 
الباقى . 

قيل على هذا الدليل بأن العمل بالفعل أولى ؛ لأن الفعل 
خاص بالرسول ¢ عليه السلام . والعام المقتدم شامل له ولأمته ¢ 
والخاص أقوى » والعمل بالأقوى أولى . 

اجيب بأن التعارض بین العام السابق والعام الذى هو دلیل 


ص - (مسألة) الجمهور : إذا علم - عليه السلام - بفعل 


(( أ : متناول . 


— ۳۹ 


الف »› فلم ينکره - كان خصصا للفاعل . فان تبین معن - همل 
عليه موافقه بالقياس > أو ب«حکمی على الواحد» . 

لنا : أن سكوته دليل الجواز . فإن لم يتبين » فالمختار لايتعدى 
لتعذر دليله . 


ش - اذا فعل واحد فعلا مخالفا لعام » وعلم الرسول - عليه 
السلام - بذلك الفعل ولم ينكره - كان ذلك الفعل الذي قرره 
الرسول - عليه السلام - خحصصا للعام بالنسبة إلى فاعل ذلك 
الفعل » لأن سكوت الرسول - عليه السلام - مع العلم به ؛ دليل 
جواز ذلك الفعل . 

فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل - حمل على ذلك 
الفاعل موافقه أى من وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل › إما 
بالقياس » أو بقوله - عليه السلام - حكمي على الواحد حكمى على 
المىاعة . أللهم إلا أن يوجد ذلك المعنى فى جميع صور العام . فإنه 
حينئذ يكون ناسخا للعام » إن قلنا إنه جوز النسخ بالقياس . 


لايتعدى جواز ذلك الفعل من الفاعل إلى غره » لتعذر دليل 
التعدى . 


وأما الحديث فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية . 


فالأولى ان يجمع بين الأدلة بأن بخص العام فيحمل على غير 


— ۳۰ 


الفاعل » ويحمل التقرير على الفاعل فقط . والحديث يحمل على 
الصور التى تبين, فيها المعنى الموجب للجواز . 


ص - (مسألة) الجمهور أن مذهب الصحاب ليس 
بُخصص > ولو کان الراوی 
خلافا للحنفية والحنارلة() 


لنا : ليس بحجة . 
ش - اذا كان مذهب الصحابي الفا لعام - لايكون خصصا 


كمذهب أ هريرة فى ولوغ الكلب » فإنه بخالف الحديث 
العام » وهو قوله - عليه السلام -.«إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم 
فاغسلوه سبعا » إحداهن بالتراب"» » لأن مذهبه أن يغسل ثلاثا 
إحداهن بالتراب“) . 


. فيما عدا ج ط ع والبابرتى : خلافا للحنابلة والحنفية‎ )١( 
عن‎ ۲۳٤/۱ )٩۱( رواہ مسلم ف ۲ - الطهارۃ ۰ ۷ - باب حکم ولوغ الکلب » رقم‎ )۲( 
آبی هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : طهور‎ 
. إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة مرات » أولاهن بالتراب»‎ 
. ٩۲ ۰٩۹۰ ۰۸٩ وأیضا حدیٹ رقم‎ 
الوضوء » ۳۳ باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان‎ - ٤ ورواه البخاری ف‎ 
بلفظ : إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله‎ ۲۷٤/١ )۱۷١۲( الخ . رقم‎ 
. سبعا»‎ 
عن عطاء عن أبى هريرة ف الإناء‎ )۲۳/١( روی الطحاوی ف شرح معالى الآثار‎ )۲( 
. يلغ فيه الكلب أو الهر يغسل ثلاث مرار‎ 
عن عطاء عن أبى هريرة أنه كان إذا ولغ‎ )11/١( ورواه الد ارقطنى ف السنن‎ 
. الكلب ف الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات‎ 


۳۳ 


وذهبت الحنفية والخنابلة إلى أن مذهب الصحا بخصص 
العام( ٩‏ 


وإختار المصنف الأول واحتج عليه بأن العام حجة » ومذهب 
الصحابي ليس بحجة › لما سنذكره › فلا يکون غخصصا له . 


ص - قالوا : يستلزم دليلاء وإلا کان فاسقا . فيجب 
الحمع . 

قلنا : يستلزم دلیلا فى ظنه . فلا جوز لغيره اتباعه . 

قالوا : لو کان ظنيا- ليله . 

قلنا : ولو کان قطعيا - لبه . 

وأيضا : م حف على غيره . 

وأيضا : م جز لصاحاہى آخر) غالفته > وهو اتفاق . 


ش - القائلون بأن مذهب الصحاب يخصص العام » احتجوا 


ہوجھیں : 
)١(‏ انظر : المختصر للبعلى ص۲۳٠‏ وفيه : «مذهب الصحابى يخصص العموم إن 


قيل هو حجة . والا فلا عند الإكش» . وانظر : المسودة ص ٠١۷‏ > والعدة 
۲/ ۷۹ ومختصر الطوف ص ٠١۹‏ » والروضة ص ٠۲۹‏ » والماخل لابن بدران 
ص ٠٠١‏ . والاحکام للآمدی ۲۲۲/۲ » ومسلم الثبوت وفواتح الرحموت 
٠٠/١‏ . وفيه : «اعلم أن مذهب الصحابى أو فعله يخصص العموم عند 
الحنفية بخلاف حمله الحديث آو ألاية على أحد المحامل . قإنه ليس بحجة عند 
آكثر مشائخ الحنفية» . 

)"( «آخر» ساقط من أ ع 


— TY — 


الأول - أن مذهب الصحابي يستلزم دليلا » وإلا لكان خالفا 
لظاهر العموم من غير دليل » فيكون فاسقا » وهو باطل بالاتفاق . 

أجاب بأن مذهبه يستلزم دليلا فى ظنه ؛ لأن بمخالفة العام 
غا یکون فاسقا إذا م یکن خالفته لدلیل فی ظنه » لا لدلیل فق 

الثانى - أن محالفة الصحابى للعام لابد أن تكون لدليل 
قطعی › لأنه لو كان ظنيا- لبينه › لینظر فيه غبره › والقطعى 

أجاب عله بالمعارضة من نلاثة وجوه : 

الأول - لو كان الدليل قطعيا - لبينه ليصير إلپه غيره . 

والتالى باطل ؛ لأنه لو بينه - لاشتهر كمذهبه . 

الثانى - أنه لو كان قطعيا - ل يخف على غيره ؛ لأن القطعى 
منحصر فی الكتاب والسنة المتواترة والاجماع ¢ ولا بحفی شیء منہا . 

الثالث - أنه لو كان قطعيا- ل جز لصحابي آخر غالفته 


بالاتفاق . 
ص - (مسألة) الجمهور أن العادة فى تناول بعض خاص › 
)۱( آ : مخالقة 


۳ 


خلافا للحنفية . 


مثل : حرمت الربا فى الطعام »> وعادتم تناول البر. 
لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفا . ولا خصص . 


ش - الحمهور ذهبوا إلى أن عادة المكلفين فى تناول بعض 
البعض المتناول . 

مثل ما إذا قال الرسول - عليه السلام - حرمت الربا فى 
الطعام > وعادته تناول الر» فإنه لالخصص O0‏ الطعام بالىر . 

وذهبت الحنفية إلى أن العادة تخصص العموم . 

واخحتار المصنف الأول - واحتج عليه بأن لفظ الطعام عام لغة 
وعرفا » لأن أهل اللغة وأهل العرف يطلقون الطعام على البر وغيره 


من الطعوم »› ولا خصص . فيکون باقيا على عمومه › عملا 


ص - قالوا : يتخصصس به کتخصیص الدابة بالعرف » 
والنقد بالغالب . 


)۱( أ : يختص . 

(۲) انظر : مسلم الثبوت وفواتح الرحموت ١ ٠٠٠١/١‏ والتحرير وشرحه التيسير 
)۳۷/١(‏ ونصه : «آما تخصيص العام بالعرف القولى » كالدابة على الحمار » 
والدرهم على النقد الغالب > فمتفق عليه . وآما العرف العملي - وهو العادة - 
فمختلف فيه فعنب الحنفية هو مخصص . وانظر ايضا الاحكام للآمدى 
۲ . وأصول الفقه للخضرى ص ۲٠٤‏ . 


a — 


بخلاف غلبة تناوله » والفرض فيه . ) 
قالوا : لو(“ قال : اشترلى لحا » والعادة تناول الضأن- ل 
يفهم سواه . 
قلنا : تلك قرينة فى المطلق . والكلام فى العموم . 
ش - احتجت الحنفية بوجهين : 
الأول - تخصيص الطعام بالر بسبب عادة التناول » كا 
يتخصص الدابة بذوات الحافر » والنقد فى البيع بالنقد الغالب فى 
البلد بسبب عرف النقل . 
أجاب بأن لفظ الطعام إن غلب فى البر استعالة - يختص به 
البلد » اخحتصا ا . 
بخلاف غلبة تناول البرء فإنها لاتأئر ضما فى الدلالة حق 
يختص به . والكلام المفروض فى غلبة التناول » لا فى غلبة 
الاستعال . ۰ 
الثانى - أنه لو قال (السيد لعبده")) اشتر لى لحا » والعادة 
تناول حم الضأن - لم يفهم عرفا سوی حم الضأن . فتكون عادة ۰ 
التناول خصصة . 


)۱( كلمة «لو» ساقطة من 2 . 
() ما بين القوسين ساقط من ١‏ . 


— Fro 


أجاب بأن ماذكرتم مطلق » والعادة قرينة موجبة لحمل المطلق 
على المقيد . وكلا منا فى العموم . ولا يلزم من صرف لفظ المطلق 
عن سائر المقيدات الى مقيد بسبب قرينة › صرف العام عن بعض 
أفراده بسبب تلك القرينة ؛ لأن دلالة المطلق على المقيدات دلالة 
الجزء على الكل » ودلالة العام على أفراده دلالة الكل على الأجزاء » 
وهي أقوى من الأول . 

ص - (مسألة) الجمهور : إذا وافق الخاص حكم العام فلا 

خلافا لأ ثور . 

مثل : «آيا إهاب دبغ فقد طهر» . 

وقوله - عليه السلام - فى شاة ميمونة : «دباغها طهورها» . 

لنا : لاتعارض » فيعمل ا . 

قالوا : المفهوم يخصص”“ العموم . 

قلنا : مفهوم اللقب مردود . 

شض - إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص للعموم خلافا 
لأ ثور . 
)١‏ كذا ف أء ط. وف ع : فلنعمل . وفيما سواها : فليعمل . 


) 
() انظر: الإحکام للآمدی ۲۲٣/۲‏ . 


1 — 


مثل : قوله - عليه السلام - أا إهاب دبغ فقد طهر» . 

وقوله - عليه السلام - فى شاة ميمونة : «دباغها طهورها» فإن 
قوله - عليه السلام : «دباغها طهورها» خاص موافق لحم قوله : 
«آيا إهاب دبع فقد طهر» وهو عام . 


والدليل على أنه لايكون تخصيصا له. أنه لايكون الخاص 
معارضا للعام لتوافق حكمها » فيعمل با » لأن العمل بالدليل هو 
الأصل . 


وأحتج أبو ثور بأن المفهوم بخصص العموم . وتخصيص' 
جلد شاة ميمونة بالحكم يدل على نفي الحكم عن سائر الجلود 
بحسب المفهوم . فيكون مفهوم الخاص خصصا للعموم . 

أجاب : حكم التطهير بالدباغ المضاف إلى ضمير شاة ميمونة 
يكون من باب تعلق الحكم بالاسم . ومفهوم الاسم ليس بحجة . 

ص - (مسألة) رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص . 

الإمام وأبو الحسين : تخصيص . 

وقيل بالوقف . 

مثل : (والمطلقات) مع (وبْعُولتهُنّ) . 

لنا : الفظان » فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر . 


— VY 


ش - إذا ورد عقیب العام صمیر یرجع ا بعضصض أفراده _ 
لايكون غخصصا لذلك العام . 

ودهب إمام الحرمين وأبو الحسين البصرى('O)‏ ا آنه غخصص 
لذلك العام . 

وقيل بالوقف . 

a ۰‏ ۴ 2ا 

مثال ذلك قوله تعالى : (والمطلقات يتربصنٌ بانفسهن ثلثة 
َه 5 رر نم ت ۴ے MM‏ 
قرو ) مع قوله : (ويعولتهن احق ردهن ) . 


فان «المطلقات» عام تناول البوائن والرجعيات والضمر فى 
«بعولتهن») يرجع إلى بعض أفرادها > وهو الرجعيات . 

واختار الملصنف المذهب الأو ل » واحتج عليه بأن «المطلقات» 
والضمر ف «بعولتهن) لفظان . مفتضی الأول : إجراؤه على ظاهره 
من العموم . ومقتضى الثانى : رجوعه إلى كل ما تقدم - وقد عرض 
مانع عن رجوع الضمر إلى كل الأفراد . قوجب صرفه عن ظاهره 
بعوده إلى البعض بالمجاز . 

ولا يلزم من ماز أحدهما مجاز فى الآخر فلم يجب تخصيص 
العام لعدم المانع عن إجرائثه () على العموم 


(۱) انظر: المعتمد ۲۰٣/۱‏ » والإحکام للآمدی ۲۳٣/۲‏ . 
(۲) ۲۲۸ - البقرة۔ ۲ . 
(٭) ۲۲۸ - البقرة_ ۲ . 
)٤(‏ إجزائه » وهو خطاً . 


— TA — 


وأجيب بأُنه كإعادة الظاهر . 

ش - القائلون بالتخصيص قالوا : يلزم من تخصيص الضمير 
تخصيص العام « وإلا يلزم عالفة الضمر للظاهر ؛ لأنه حينئذ يكون 
عائدا إلى البعض . لا إلى كله . 

أجاب بأنه جوز غخالفة المضمر للظاهر لأن الضمير كناية عن 
الظاهر . فيكون ذكر الضمبر كإعادة الظاهر . وإعادة الظاهر لتعلق 
حكم يختص ببعض الأفراد لايوجب تخصيص الظاهر بالنسبة إلى 
حکم بجری فی جیع الأفراد . وكا جاز خالفة الظاهر لنفسه بالنسبة 

ص - الوقف لعدم الترجيح . 

وأجيب بظهور العموم فيا . 

فلو خصصنا الأول _ خحصصناهما . 

ولو سلم فالظاهر قوی . 

ش - القائلون بالوقف قالوا : لو ل خصص العام - يلزم 
خالفة ظاهر الضمرر ؛ لأن الضمير ظاهراً - يعود إلى كل أفراد 
المذكور . ) 
لاحدهما على الآخر . فيلزم الوقف . 


۳۳۹ 


ولو م بخصص العام - يلزم مخالفة الظاهر فى الضمر لعوده ی 
بعض المذكور . فيكون عدم تخصيص العام أرجح ؛ لقلة غخالفة 
الظاهر . ۰ 

ولو سلم أنه لايلزم من تخصيص الظاهر إلا غالفة ظاهر 
فقط » لكن نخالفة الظاهر فى المظهر أقوى من غالفته فى المضمر ؛ 
لأن الظاهر أقوى دلالة من المضمر لكونه مستغنيا عن غره » بخلاف 
الضمر . 

وخالفة الظاهر فيا هو أقوى دلالة أشد من خالفته فيا هو 
أضعف . 

ص - (مسألة) الأئمة الأربعة والأشعرى وأبو هاشم وأبو 
الحسين - رحمهم الله - : جواز تخصيص العموم بالقياس . 

ابن أبان : إن كان العام محصصا. 

وقيل : إن كان الأصل حرجا . 


۳ 


والقاضى والاإمام“ بالوقف . 

والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو اماع » أو كان الأصل 
خصصا_ ”)حص به . وإلا فالمعتبر القرائن فى الوقائع . 

فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس » وإلا فعموم الخبر. 


لنا : أا كذلك كالنص الخاص فيخصص () ا للجمع بين 
الدليلين . 


ش ۔ اختلفوا فی جواز تخصيص العام بالقياس : 
فذهب الأئمة الأربعة أعنى الشافعي ومالكا وأبا حنيفة ° 


( ط٤غ‏ : والإمام والقاضی . 
(r‏ «يه» ساقط من 1“ حح . 
) قال البابرتى فى شرحه للمختصر (ورقة )١/٠١۸‏ : وليس ذلك مذهب ابي حنيفة 
قبله . 
وقال السمرقندى فى ميزان الأصول (ورقة )١/٠٤‏ : قال مشائخ العراق : 
لايجوز ؛ لأن العام عندهم موجب للعلم قطعا ؛ والقياس الشرعي فيه احتمال فلا 
وقال السرخسی ف آصوله (۱۳۳/۱) : آکثر مشائخنا - رحمهم الله - يقولون 
ولا بالقياس فزعموا أن المذهب هو هذا . 
وقال البخارى فى كشف البزدوى )۲۹١/١(‏ : العام من الكتاب والسنة 
المتواترة لايحتمل الخصوص » أى لايجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس ؛ 
لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعى بهما » لان التخصيص بطريق 
المعارضة » والظنى لايعارض القطعى . 


۳١ 


وأحمد › والشيخ الاشعرى - رصی الله عنم - وأبو هاشم وأبو 
وذهب ابن سريجح إلى جواز تخصيصه بالقياس إن كان القياس 
جليا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف . 
کان العام عصصا بشیء آخر . ۰ 
وقيل : يجوز التخصيص بالقياس إذا كان الأصل المقيس عليه 
حرجا من العام . 
مطلقا . 
وقال القاضى وإمام الحرمين بالوقف(› . 
ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل القياس مخحصصا . وإلا أى 
وإن لم يتحقق واحد من الأمور المذكورة تعتبر القرائن الموجبة للتفاوت 


د هذا - أى ما ذكرنا من عدم جواز التخصيص بهما هو المشهور من مذهب 
علمائنا . ونقل ذلك عن آيى بكر الجصاص وعسى بن أبان وهو قول أكثر 
اصحاب أبى حنيفة وهو قول بعض أصحاب الشافعى . 

وانظر أيضا : حاشية التفتازاتى على العضد ٠١١۹/۲‏ . ومرآة الأصول ص 
۸ والمتبصرة ص ۱۲۸ » ۱۲۹ وتیسیر التحریر ۲۲۱/۱ » والمغنى للخبازى 
ص ۱۱۹ » وآدب القاضی للماوردی ۲۸۹/۱ . 
)١(‏ انظر: البرهان ٤۲۸/۱‏ . 


— ۳ 


والتساوی فى آحاد الوقائع . فإن ظهر ترجيح خاص للقياس يعمل 
بالقياس › أي یکون القياس خصصا › وإلا» أي وإن لم يظهر 
ترجيح خاص للقياس يعمل بعموم الخبر » أي لايخصص بالقياس . 

وأحتج على المختار بأن العلة إذا كانت ثابتة بنص أو إحماع أو 
كان الأصل خصّصا من العام“ - كان القياس كالنص الخاص › 

بخلاف ما إذا م يكن واحد من تلك الشرائط متحققا فإنه وإن 
كان القياس - لكونه خاصا - راجحا" فى الدلالة على العام » إلا أنه 
احتمل أن لاتكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة . فجاز أن 
یرجح العام عليه من هذا الوجه . 

ص - واستدل بان المستنبطة إما راجحه أو مرجوحة أو مساوية 
والمرجوح والمساوى لالخصص . ووقوع احتمال من انين أقرب من 
وأحد معان . 

وأجيب بجريه فى كل تخصيص وقد رجح بالجمع . 

ش - واستدل على الشق الثانى من المذهب المختار بأن القياس 
الذي تكون علته مستنبطة لايكون خخصصا للعام ؛ لأن العلة 
المستنبطة إما أن تكون راجحة على العام فى محل التخصيص أو 
مرجوحة أو مساوية له . 


() بپ : واضحا بدل راجحا . 


— "۳ 


فان كانت مرجوجه أو مساوية لاخصص العام ٤‏ وإلا يلزم 
ترجيح المرجوح أو ترجيح أحد المتساويين على الآحر من غير 

وإن كانت راجحة جوز التخصيص ما . فحينئذ يكون على 
تقدیر واحد عےے ص ا() وعلى تقدیرین ایکون عغصصا . 

ووقوع احتمال من اثنين أقرب من وقوع واحد معين . 

أجاب بالنقض الإجمالى بأن الدليل المذكور يطرد فى جميع صور 
التخصيص سواء كان بالقياس أو بغره بأن يقال : الخاص إما أن 
یکون راجحا على العام ف محل التخصيص أو متساویا"» له أو 
مرجوحا إلى آخره . وقد رجح الخاص على العام فى غير صور 
القياس جمعا بين الدليلين . فكذا ههنا . 

قیل : قوله : «واستدل» نقض للدليل الذى ذكره على 
المختار »لا استدلال على الشق الثانی من المذهب المختار . 

ووجه وروده أن يقال : إن وجوب التخصيص بالقياس على 
لأن تلك العلة لامجوز أن تكون ثابتة بنص أو إجحماع . وإلا كان هو 
القسم الأول بعينه . لكن التخصيص بالمستنبطه لايجوز لما ذكر . 


. فحينئذ لايكون على تقديرين لايكون مخصصا . وفيه خطاً‎ :١ )١( 
. أ ب ؛ج : الخصص‎ (") 


1 — 


ص - الجبائي : أو خص به - لزم تقديم الأضعف بجا تقدم ف 
خبر الواحد من أن الخبر مجتهد فيه"» فى أمرين إلى آخره . 

وأجيب با تقدم . 

وبأن ذلك عند إبطال أحدها . وهذا إعال ها . 

وبإلرام تخصیص الكتاب بالسنة والمفهوم ےا . 

ش - احتج الحبائي على تقديم العام على القياس مطلقا بأنه 
لو حص العام بالقياس - لزم ترجیح الأضعف : 

والتال باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن”) القياس أضعف لا تقدم من أن الخبر العام 
يجتهد فيه فى أمرين » والقياس بجتهد فيه فى ستة أمور» وفي 
الأمرين أيضا إن ثبت أصل القياس بالخرر . 

وجوابه ههنا هو الحواب المذكور ثمة . 

وأجاب أيضا بأنا لانسلم بطلان تقدم الأضعف والاتفاق على 
بطلان الأضعف إنما يكون عند إبطال الأقوى بالكلية . وههنا لا ل 
يبطل الأقوى بالكلية - قدم القياس معا بين الدليلين . 


وأجاب أيضا بأن الدليل المذكور يوجب عدم جواز تخصيص ‏ 
() الأصل : يجتهد فيه . 
)ل( آ :لان . 


— fo 


الكتاب بالسنة لکون السنة أضعف . وعدم جراز تخحصیص الكتاب 
والسنة بالمفهوم لكون المفهوم أضعف منها . فيكون الاإلزام 
مشترکا . 

ص - واستدل بتأخره ف حدیث معاد وتصويبه . 

واستدل أن دليل القياس هو“ الإحاع ولا إحماع عند خالفة 

وأجيب بأن المؤثرة وحل التخصيص يرجعان إلى النص ؛ 
لقوله"› - صلى الله عليه وسلم - : «حکمي على الواحد» . 

وما سواهما > أن ترجح الخاص - وجب اعتباره لأنه المعتر كا 
ذکر ف الإجاع الظنى . ` 

وهذه ونحوها قطعية عند القاضى لا ثبت من القطع بالعمل 
بالراجح من الأمارات . 

ظنية عند قوم ؛ لأن الدليل الخاص جا ظني . 

ش - استدل ا لجبائي أيضا على عدم جواز تخصيص العام 
بالقياس مطلقا بقصة معاذ ؛ فإنه أخر القياس عن الكتاب والسنة »› 
وصوبه الرسول - عليه السلام - فلو كان القياس مخحصصا للعام - 


)۱( «شو» ساقط من 1 5 ع والبابرتی 
() ط؛ ع : کقوله . 


— 


يلزم تقديه عليه| . 

أجاب بأن معاذا أخر السنة عن الكتاب وصوبه الرسول - عليه 
السلام - فيكون الكتاب متقدما على السنة . ولم ينع تقديم الكتاب 
عمومه| وتخصيصه بالقياس إذا كان خاصا . 


واستدل أيضا بأن دليل القياس هو الإجماع ولا يتحقق الإجماع 
على جواز القياس إذا كان القياس غالفا للعموم ؛ لأن الواقفية 
لامجوزون القياس إذا كان غالفا للعموم . وإذا لم يتحقق دليل على 
جواز القياس - لم يكن حجة . وإذا م يكن حجة - لم يكن خصصا 
للعموم ؛ لأن التخصيص به حينئذ يوجب ترك مقتضى العام با ليس 


یححه 


أجاب بأنا لانسلم أن دليل كل قياس هو الإجماع » بل قد 
یکون نصا . 

وذلك لأن المؤثرة”“ أي الوصف الموجود فى الفرع الذي نص . 
على عليته“ فى الأصل . ول التخصيص ٠‏ آى الأصل الذي 
خص عن العام بنص يرجعان إلى النص » على معنى أن تأثبر 
الوصف (فى الفرع أيضا بالنص . وثبوت حكم عل التخصيص فى 


. 1 لفظ «قد» ساقط من‎ (١( 
ج: للمؤثر.‎ ء١‎ )1( 
الأصل : عليه بدل «علیته»‎ (") 


I 


الفرع أيضا بالنص ؛ لأنه لما نص على علية الوصف) فى الأصل - 
دل على أن خصوصية الأصل فى الحكم ملغاة . فعلم بذلك النص 
وبقوله : «حكمى على الواحد حكمى على الجاعة"» تأثبر الوصف 
فى الفرع . 
التخصیص معنی وجد بی غیرہ۔ کان ذلك النص اللخصص مع 
قوله - عليه السلام - : «حکمی على الواحد» یوجب تخصیص 
الصورة المساوية“ محل التخصيص . وما سواهما ْ أي وما سوی 
العلة المؤثرة وحل التخصيص › إن ترجح الخاص الذي هو 
القياس - وجب اعتباره ؛ لأن رجحان الظن هو المعتبر » كا ذكر فى 
الإجاع الظنى . 

وهذه » أي مسألة تخصيیص العام بالقياس ونحوها 
کتخصیص الکتاب بخبر الواحد قطعية عند القاضى لا ثبت أن 
العمل بالراجح من الأمارات قطعى . 

ظنية عند قوم ؛ لأن الدليل الخاص ذه المسألة ظني » أى 
لأن الخصص ن هذه المسألة ظنى . 

KO 
kk 
. ساقط من آ.‎ )١( 


() سبق تخریجه فى ص٦۲۰‏ . 
:١ )۲(‏ المتساوية . 


— ۳A 


المطلق والمقيد 


ص - المطلق والمقيد . 

امطلق : ما دل على شائع فى جنسه . 

فيخرج المعارف » ونحو : كل رجل ونحوه ؛ الاستخراقها . 

والمقيد بخلافه . 

(“ويطلق للمقيد على ما أخرح من شائع بوجه كرقبة 
مؤمنة . 


وما ذكر فى التخصيص من متفق وختلف وتار ومزيف جار 
فيه » ویزید") . 


ش - لا فرغ من مباحث العام والخاص - عقبه) المطلق 
والمقيد ؛ لأن المطلق کالعام > والمقيد كالخاص . 
وعرف المطلق بأنه : «ما دل على شائع فی جنسه» . 
فقوله : «ما» بنزلة الحنس . والمراد منه : اللفظ . 
وقوله : «دال» احتراز عن لمهملات . 
)١(‏ ف أ بدل العبارة التى بين القوسين : المطلق على ما أخرج من شائع بوجه جاز 
فيه ويزيد . وهى ناقصة وغير مربوطة . 


. المثبت من ب ج وف غيرهما شياع‎ )١( 
. ط : تزید‎ (") 


— ۳۹4 


وقوله : «شائع» أي ایکون متعينا بحیث يمتنع ٩‏ صدقه على 
كثرين . احترز به عن لمعارف لكونها متعينة . 

ولل بخرج عنه) المحلى باللام إذا أريد به الماهية . 

وقوله : «فی جنسه» أي له أفراد ماثلة كل واحد بعد حذف 
مابه صار فردا . احترز به عن النكرة المستغرقة فى سياق الأإثبات › 
نحو : کل رجل . ونحوه › وهو النكرة فى سياق النفي 
لاستغراقها ؛ لأن المستغرق لايكون له أفراد ماثلة كل واحد بعد 

واعلم أن هذا الحد يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث 
هي هي » والنكرة التى دلت على واحد غير معين ؛ لأا أيضا لفظ 
دال شائع فی جنسه . 

والمقيد بخلاف المطلق . وهو لفظ دال على معنى غير شائم فى 
جنسه وهو یتناول ما دل على معین » وما دل على شائع لکن لای 
جنسه . فیکون العام مقيدا هذا التعريف . 

وقد يطلق المقيد على ما أخرج من شائع » كرقبة مؤمنة » أي 

وهذا التفسير أعم من الأول ؛ لأن قوله" : «رقبة مؤمنة» غير 
آ : يمنع . 


( 
(Y‏ «عته» ساقط من . 
( آ: کونه بدل «قوله» . 


الثاني ؛ لأنه أخرج من شائع بوجه . 

وكل ما ذكر فى تخصيص العموم من المتفق عليه والمختلف 
فيه » والمختار والمزيف » جار فى تقييد المطلق ويزيد ههنا مسألة . 
وهى مسألة حمل المطلق على المقيد . ) 

ص - (مسألة) إذا ورد مطلق ومقيد » فإن اختلف حكمها › 
مثل : اكس وأطعم » فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا . 

ومثل : إن ظاهرت فاعتق رقبة »> مع لاتملك رقبة كافرة 
واضح . 
على اليد ل العكس › بيانا » لانسخا() . 

وقيل : نسخ إن تأخر للمقيد . 

ش - إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد » فلا مخلو إما أن ختلف 
حکمھ)| » أولا . 

فإن اختلف حكمه)|- فلا حمل أحدهما على الآخر أصلا 
بالاتفاق مثل : أكس ثوبا من الثياب المصرية وأطعم . فإنه لايقيد 
الطعام بقيد المصرى لعدم المنافاة بينهما » إلا فى صورة مثل قوله إن 
ظاهرت فاعتق رقبة » مع قوله › لاتملك رقبة كافرة › فان الجاع 
منعقد على أن تقييد المنهى عنه بالكافر يوجب تقييد المأمور به بنفى 


)۱( أ : ناسخا . 
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الكفر ؛ لأن الاعتاق يقتضى الملكية . فلو لم يقيد المأمور به بنفى 
الكفر - لامتنع الجحمع بين الإتيان با مأمور به » والاجتناب عن المهنى 
تنه , 
ولذلك قال : «واضح» أى تقييد الرقبة المطلقة بنفى الكفر . 
وإن م بختلف حكمه)ا أى حكم المطلق والمقيد » فإن كان 
موجبه) متحدا وکانا مثبتين » مثل قوله فى الظهار : أعتق رقبة › 
اعتق رقبة مؤمنة . ففيه ثلاثة مذاهب : 


أحدها _ أنه يحمل المطلق على المقيد > ويكون المقيد بيانا 
للق له سینا ل راه تقل اطا أو تأخر . وهو المختار عند 
اللصنف . 


للمطلق إن تأخر ال 


والثالث - أنه يحمل المقيد على المطلق . . 
ص - لنا ١‏ نه جع بيغها ٠‏ فلن العمل بالقيد عمل الاق ۾ 


وأيضا : يخرج بيقين . 
وليس بنسخ ؛ لأنه (لو كان التقييد نسخا ‏ لكان التخصيص 
(نسخا) 


. زيارة من ط ع‎ )١( 


— "o 


وأيضا : لكان تأخر”› المطلق نسخا") . 

ش - احتج المصنف على أنه جب حل المطلق على المقيد › لا 
العكس بوجهين : 

أحدها ‏ أن حمل المطلق على المقيد جمع بين المطلق والمقيد ؛ 
لأن العمل بالمقيد » عمل بالمطلق وزيادة . والحمع ينها أولى . 

الثانى - أن من عمل بالمقيد بخرج عن عهدة التكليف بيقين › 
لأنه إن كان التكليف بالمقيد - فظاهر . وإن كان التكليف بالمطلق 
فقد أتى بالمطلق وزيادة . فيلزم الخروجح عن عهدة التكليف بيقين . 


ومن عمل بالمطلق لاخرج عن عهدة التكليف بيقين ؛ لجواز 
ان يكون التكليف بالمقيد » والإتيان بالمطلق لايستلزم الإيتان به . 
فلا مرج عن عهدته بيقين . 

وأحتح أيضا على أن حمل الطلق على المقيد التأخر » لايكون 
نسخا له بل بیانا بوجهین : 

أحدها ‏ أنه لو كان حمل المطلق على المقيد المتأخر نسخاله . 

لكان تخصيص العام نسخا له . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن التقييد يرفع الإطلاق » والتخصيص يرفع 


)۱( غ : تأخير . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من آ. 


— Tor — 


العموم . 

فإذا كان المقيد ناسخا للمطلق - كان الخاص ناسخا للعام . 

الثانى ‏ أنه لو كان تأخر المقيد نسخا للمطلق - لكان تأخر 
اللطلق نسخا للمقيد . 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه كا أن تأخر المقيد يرفع الإطلاق كذلك 
تأحر المطلق يرفع التقييد » فلا فرق بينا . 


ص - (قالوا : لو كان تقييدا- لوجب دلالة رقبة على مؤمنة 
مجازآ . 

وأجيب بأنه لازم هم إذاتقدم للمقيد» وفى التقييد 
بالسلامة(› . 


والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب) فيرجع الى نوع من 
التخصيص یسمی تقییدا) . 

ش - القائلون بأن تأخر المقيد عن المطلق نسخ له » لابيان › 
احتجوا بأنه لو تأخر المطلق عن المقيد بيانا للمطلق لانسخا له- 


. الأصل : السلام‎ )١( 

. الأصل : الرقبات‎ )١( 

() ف ١ء‏ بدل العبارة التى بين القوسين : «قالوا : إن المعنى رقبه من الرقاب › 
فيرجع إلى نوع من التخصيص » سمى تقييدا» . 
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لوجب أن تكون"> دلالة رقبة على مؤمنة مجازا . 

والتالى باطل ؛ لأن المجاز خلاف الأصل . 

بيان الملازمة : أن المقيد لو كان بيانا للمطلق ‏ لكان المراد 
بالمطلق هو المقيد . وإذا أطلق المطلق وأريد المقيد _ كان ازا . 

أجاب بأن هذا أيضا لازم عليكم إذا تقدم المقيد على المطلق › 
لأنكم سلمتم أن المقيد حينثذ يكون بيانا للمطلق » لانسخا له . 

وأيضا : هذا لازم عليكم فى تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب 
فى كفارة الظهار » لأن الرقبة مطلقة » فدلالتها على الرقبة السليمة 
مجاز . 

ولا كان هذا الحواب جدليا - أشار إلى ماهو الحق عنده . 

قال : والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب » أى رقبة معينة 
من المعينات . فحينئذ لاأيكون تقييده بقوله «مؤمنة» مجحازا ؛ لأن دلالة 
رقبة معينة من المعينات على أى معين يفرض من ذلك الحنس تكون 
حقيقة ؛ لأن معينا من المعينات مشترك بين جيع المعينات بالاشتراك 
المعنوى . فعلى هذا تكون الملازمة منوعة . 
يذكر معه من الرقبات إلا أن المعنى : أعتق رقبة من الرقبات . فلا 
قال : أعتق رقبة مؤمنة - بين بهذا القيد أن المراد بالمقدر العام هو 


. وف غيرها : لوجب دلالة الخ‎ ١ المثبت من‎ )١( 


_ ۳o0 — 


الخاص . فيكون المقدر هو الرقبات المؤمنة - فيرجع إلى نوع من 
التتخصيص » فيسمى تقييدا . 

وهذا أوفق لا فى المتن . 

والأولى أن يقال فى جوابه : المجاز وإن كان على خلاف 
الاصل - فهو أولى من النسخ . فيصار إليه احترازا عا هو أشد 
حظورا منه . 

ص ۔ فان“ کانا منفیین - عمل ا » مثل : لا تعتق مکاتبا 
لاتعتق مکاتبا کافراً . 

ش ۔ وأما إذا کان موجبھ) متحدا وکانا منفیین - عمل ہا ؛ 
ا بأن لاتعتق مکاتبا أصلا . 

ص - فإن) اختلف موجبھ| › کالظهار والقتل › فعن 
الشافعى - رحمه الله - حمل المطلق على المقيد . 

فقيل : بجامع وهو المختار . فيصير كالتخصيص بالقياس 


على محل التخصيص . 


— ۳0۷ 


ش ‏ وإن لم تلف الحكان وکان موجبه) ختلفا > مثل قوله 

تعالی فی كفارة الظهار : (والذين يُظَاهرُونَ مِنْ نسائِهم تم عدون لا 
قالوا فتحرير رقبة) . 

۰ 8 £ م a‏ ع چ ٤‏ ف 

وقوله فى القتل الخطاً : (ومن قتل مومناً خطا فتحرير رقبٍٍ 
مَومنَة) . فقد اختلفوا . 

فقال بعض أصحابه : أراد أنه إِذا کان بین) جامع موجب 
للإلحاق حتى يكون التقييد بدليل . فيكون تقييد المطلق بالقياس على 
المختار . 

وقال بعضهم : أراد آنه حمل المطلق على المقيد سواء وجد 
جامع بينم) أو لم يوجد » بناءٌ على أن القرآن كله كالكلمة الواحدة › 
لاتعدد فيه . 


وهذا الأخبر مردود » شذ نقله عن الشافعى . 


وأبو حنيفة لاجمل المطلق على المقيد أصلا . لأن الحمل 
يوجب رفع الاطلاق بالقياس وهو نسخ » والقياس لاينسخ . 
أجيب بأنا لانسلم بأنه نسخ » بل هو تقييد للمطلق ببعض 
امسميات فيكون بيانا له » لانسخا. 
۲ - المجادلة _ ٩۸‏ . 


(١ 
. ٤ النساء‎ -۹۲ )۲( 
. ٠٠٠١/١ وانظر رآى الماوردى ف حمل المطلق على المقيد ف آدب القاضي‎ 


— oV — 


المجمل 


ص - المجمل : المجموع . 

وفى الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته . 

وقيل : اللفظ الذى لايفهم منه عند الاطلاق شىء . 
ولايطرد للمهمل٠‏ والمستحيل . 

ولا ينعكس ؛ لجواز فهم أحد المحامل » والفعل 


الملجمل › کالقیاه() من الركعة الثانية() » لاحتال الحواز 
والسهو . 


أبو الحسين : مالا يكن معرفة المراد منه" . 
ويرد المشترك المبين”"“ والمجاز المراد » بين أو لم يبين“ . 


أ : بالمهمل . 
ط ٤ع‏ : ف المهمل . 
إ«أحد» ساقط من | . 
أ : المهمل . 
ط : المجمع . 


ع : کالقياس بدل كالقيام وهو خطاً . ١‏ 
لفظ «الثانية» ساقط من آ» ط› 2 والبابرتی . 


«منه» ساقط من آ . 
آ : والميين . 


تبن أو لم تبين . 


— ON — 


وقد يكون فى مفرد بالاصالة()وبالاعلال » كالمختار 7) . 


ونی مركب » مثل : أو يعفو ‏ » وفى مرجع الضمير » وف مرجع 
الصفة » كطبيب ماهر » وى تعدد المجاز بعد منع الحقيقة . 


ش - لا فرغ من المطلق والمقيد شرع فى بيان المجمل والمبين » 


والكلام ف حله وأقسامه وأحكامه . 


الجمل لغة هو : المجموع . من قوم : أجل الحساب » إذا 


جمعه ورفع تفاصیله . 


ون الاصطلاح : ما لإ تتضح دلالته . 
وإنغا قال : «ما» ولم يقل لفظ » ليتناول الفعل والقول ؛ لأن 


الإحمال كا يكون فى اللفظ كذلك يكون فى الفعل . 


والدلالة أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية . 
ودلالة الفعل عقلية . 


وقوله : «وم تتضح دلالته» . احتراز عن المهمل ؛ فإنه لا 


دلالة له أصلا . 


(١) 
() 
() 
(٤( 
(°) 


وعن () اليين ؛ لأن دلالته متضحة . 


أ : بالإضافة وهو خطاً . 

1 : بالمحاز بدل «كالمختار» . 

1 : أو يعفون وهو خطاً . 
الأصل ب » ج : طبيب ماهر . 


1: غير بدل عن وهو تصحیيف . 


— ۳04 


قيل : يدخل فى الحد : المؤول أيضا ؛ فإن دلالته على المعنى 
إلى المعنى الراجح . 

ورد“ هذا الجواب بأنه غير داخل تحت الحد من هذا الوجه ؛ 
لأنه ظاهر . وداحل تحته من الوجه الآخر الذى به کان مؤولا . 

وهذا الرد غير صحيح ؛ لأن المجمل : مالم تتضح دلالته 
أصلا والمؤول يتضح دلالته فى الحملة ؛ لأن دلالته متضحه بالنسبة 

وقيل فى تعريف المجمل أيضا إنه : اللفظ الذى لايفهم منه 
عل الاطلاق شىء : 

وهذا الحد غير مطرد ؛ لأنه يصدق على المهمل لأنه لايفهم 
منه شىء عند الإطلاق › مع أنه ليس بمجمل . 

وكذا يصدق على المستحيل ؛ إذ لايفهم منه عند الإطلاق 
شىء ؛ لأن مدلوله ليس بشىء » مع أن المستحيل ليس بمجمل . 

وهذا الحد أيضا غير منعكس ؛ فإن المجمل قد يفهم منه شىء 
عند الإطلاق واز فهم أحد مامله عند الإطلاق . وأحد المحامل 
شیء - فیصدی المحدود » دون الحد . 


)۱( الراد هو الخنجى . انظر : النقود والردود (۳۳۷ الف) . 
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وأيضا الفعل المجمل يخرج من الحد ؛ لأنه ليس بلفظ » مع 
أنه مجمل » كقيام النبى - عليه السلام - من الركعة الثانية من غير أن 
يجلس للتشهد فإنه فعل مجمل » لأنه مجتمل أن يكون القيام عن 
تعمد فيكون دالا على جواز ترك الجلسة للتشهد » ويحتمل أن يكون 
القيام عن سهو »وحينئذ لا دلالة له على جواز ترك الجلسة للتشهد . 

وقال ابو الحسين) فى تعريفه : إن المجمل مالا يمكن معرفة 
المراد منه » أى من نفسه » واحترز به عن المجمل المبين » فانه يكن 
معرفة المراد بالبيان » لا من نفسه . 

وأورد على طرد هذا التعريف المشترك المبين » كعين جارية . 
فإنه لاييكن معرفة المراد من نفسه » مع أنه ليس بمجمل . 


وهذا غير وارد ؛ إذ المشترك مع قطع النظر عن البيان › 
لاييكن معرفة المراد من نفسه » فيكون مجملا بهذا الاعتبار ومع 
التفات النظر الى البيان يكن معرفة المراد منه > فلا يكون جملا ذا 
الاعتبار . واللفظ الواحد يجوز أن يكون جملا باعتبار » غير مجمل 
باعتبار آخر . 


وأورد أيضا على طرده المجاز المراد » ان أو پین > لأنه 
لايكن معرفة المراد من نفسه مع أنه ليس بمجمل . 
وقيد المشترك بالبين ؛ لأنه إذا م يبين يكون مجملا » بخلاف 


المجاز فإنه لايكون مجملا سواء بين أو لم بين . 
قيل : هذا أيضا غير وارد ؛ لأن اللفظ إذا أريد به المجاز- ن 


. ۳١۷/١ انظر: المعتمد‎ )١( 


س۴ 


أنه استعمل في| لم يوضع له مجاز . 

والإجمال قد يكون فى مفرد » إما بالاصالة »> كالقرء » أو 
باعلال » كالمختار › فإنه بمحتمل أن یکون() فاعلد ويحتمل أن یکون 
مفعولا . وهذا الإحمال إغا عرض فيه بواسطة قلب الياء المكسورة أو 
المفتوحة ألفا . 2 

وقد یکون الاجمال ف مركب > مثل قوله تعال فوا 
الذى بيده عة النكاح ™ . لاحت ال أن یکون الموصول ص ل 

هو الزوج أو الولي . والموصول مع الصلة مركب . 

وقد یکون الاحال ف مرجع الضمر . وذلك إدا تعدد ما 
يحتمل أن يكون مرجوعا إليه » ول يرجح العود إلى واحد . نحو 
ضرب زید عمرا وأكرمنى . فإن الضمر الذى هو فاعل آأکرمنی 
يحتمل أن يرجع الى زيد ويحتمل أن يرجع إلى عمرو. 

وقد يكون الإجمال فى مرجع الصفة » مثل قوله : زيد طبيب 
ماهر . فإنه محتمل أن يكون ماهر صفة للطبيب » ويحتمل أن يكون 
صفة لصفة أخرى 

وقد يكون الأجمال فى تعدد المجاز بعد منع حمل اللفظ على 
مفهومه الحقيقى إذا كانت المجازات متكافئة . 


(1) «آن يکون» ساقط من 1. 
)™( ۷ _ البقرة _ ۲ . 


۳۲ 


ص - (مسألة) لاإجال فى نحو : (حُرْمَت عَلَيكم الميتة) 
و(امهاتکم) . 
خلافا للکرخحیى والبصری . 
لنا : القطع بالاستقراء أن العرف : الفعل المقصود منه . 
)۲( 
قالوا : ما وجب للضرورة يقدر بقدرها ولا يضمر الجميع . 
وأجيب متضصح مما تقدم (٤)‏ : 


ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى آنه لا إجمال فى إضافة التحريم 
إلى الأعيان . مثل قوله تعالى : (حرمّت عليكم اميه ) وقوله 
ي ره 0ه ےر 2ے مه 
تعالی : (حرمّت عليكم امهاتكم ) . 
خلافا للكرخى وأبى عبدالله البصرى . 


ص 


¢ ط› 4 اليصرى والکرخي . 
ط : فلا . 
ع زبادة : «یما نقدم» 


۳ ال ماده ٩‏ . 

۳ ۔ النساءے ٤‏ . 

قال عبدالعزيز البخارى ف شرحه للبزودى )٠١١/۲(‏ : اختلفوا ف التحريم 
والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم » حرمت 
عليكم الميتة الخ . 

تابعهم إلى أن ذلك بطريق الحقيقة » كالتحريم والتحليل المضافين إلى الفعل . 
عاما . = 


)۱( 
)( 
)( 
(٤(‏ «منضح» ساقط من آ . 
)°( 
)1( 
)۷( 


۳ 


وأحتج الصنف على المذهب الأول بأن القطع حاصل 
بالاستقراء أن التحريم المضاف إلى الأعيان المراد منه عرفا : تحريم 
الفعل المقصود منه . مثلا : الفعل المقصود من لليتة : الأكل . 
فالتحريم المضاف إلى لليتة هو تحريم الأكل . 


والفعل المقصود من النساء هو النكاح « فالتحريم لضاف إلى 
الأمهات هو تحريم نکاحهن . 

القائلون بالإجمال قالوا : إن التحريم المضاف إلى الأعيان لابد 
وأن يكون فيه إضار ؛ لأن التحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة . 
والأعيان ليست بقدورة . فإذا وجب أن يضمر شىء بالضرورة › 
لئلا يلزم إهمال الخطاب بالكلية > فيقدر المضمر بقدر الضرورة › 
لأن الزيادة عليه غير محتاجة . فلا يضمر الحميع ؛ لأن الضرورة 
تندفع بإضار البعض . فتعين إضار البعض . والبعض غير 
متضح ؛ لعدم أولوية إضار البعض دول بعض . فيتحقق الإجمال . 

أجاب بأن البعض متضح با تقدم من أن العرف يقتض فى 
مغله تحريم الفعل المقصود . 5 و 

ص - (مسألة) لا إجال فى نحو : (وامسحوا برؤسکم) . 

لنا : ان م یثبت نی مثله(“) عرف ئی بعض کا لك والقاضی 
وابن جنی . 


= وذهب بعض أصحابنا العراقيين » منهم الشيخ ابو الحسن الكرخى ومن 
تابعه إلى أن المراد تحريم الفعل أو تحليله لاغير . وإليه ذهب عامة المعتزلة . 
وذهب قوم من نوابت القدرية كأبى عبدالله البصرى وأصحاب ابى هاشم إلى 
آنه مجمل . وانظر آیضا : مسلم الثبوت والفواتح ۳۳/۲ » والمعتمد ۲۲۲/۱ »> 
وإحکام الآمدی ۱۲/۲ وتیسبر التحریر ۱١١/۱‏ › وأصول السرخي ٠۹۵/۱‏ . 
)١(‏ زيادة أ مما عدا الأصل . ۰ 
(۲) «ابن جنى» ساقط من أ . 


— ۳٤ 


("وإن ثبت كالشافعى وعبدالجحبار وأبى الحسين » فلا 
إحال'“) . 


قالوا : العرف فى نحو مسحت بالنديل : البعض . 

قلنا : لأنه آلة . 

بخلاف مسحت بوجھی ") . 

وأما الباء للتبعيض . فأضعف . 

ش - اختلفوا فی أن قوله تعالی : (وامسخوا برؤسکم) . 
هل هو مجمل ام لا؟ 

فذڏذهبہت الحفة() ى انه ممل لتردده بین وجوب مسح جميح 
الرأس وبعضه لإطلاق الرأس على الكل والبعض . والبين فعله( 
عليه السلام . 

وذهب الباقون إلى آنه غير مجمل . 


للبعض أو للكل . ويحصل بأقل ما ينطلق عليه اسم المح . 


(۱) ساقط من اأ . 
(۲) آ: وجھی . 

)۳( 1 - المائدة_ ٩‏ . 
)٤(‏ القائل بالإجمال بعض الحنفية ومنهم صاحب الهداية » لا جمهورهم ورأى ‏ 
الجمهور آنه لا إجمال فيه . انظر : مسلم الثبوت مع الفواتح ٠٠/۲‏ والتحرير 
وشرحه التيسير ۱١۷/١‏ . 

(*) 1: قوله بدل «فعله» . 


— ۳ 


وعند بعض أصحابه إنه لمسح بعض الرأس أى بعض كان . 

وعد مالك والقاضی وابن جن( أنه للکل ٩١‏ . 

واحتج المصنف على أنه لاإججمال فيه بأنه إن لم يثبت عرف فى 
ظهور استعماله فی بعض أي بعض کان (بل” بقى على الوضع 
الأول » کےا هو مذهب مالك والقاضی وابن جی ¢ کان مقتضاه 
مسح الكل . فلا إجمال . 

وإِن ثبت عرف فی ظهور استعاله فی بعض أي بعض 

كان") . كان مقتضاه التبعيض فيحصل بسح أى بعض . فلا 
إجمال أيضا . ۰ 

وأعلم أن الفرق ثابت بين مذهب الشافعى وبين ما نقل عن 
بعض أصحابه . (لأن مذهبه أنه لمطلق مسح الرأس » ويحصل 
بأقل ما ينطلق عليه الاسم . 


وما نقل عن بعض أصحابه““ أنه لمسح بعض الرأس . 


)١(‏ هو عثمان بن جني الموصلى أو الفتع » من أئمة الأدب والنحو » وكان المتنيى 
یقول : ابن جنی آعرف بشعری منی . لازم آبا على الفارسی حضرا وسفرا حتی 
برع کان ابن تیمیه يقول : ابن جني جني یعنی لادراکه مالا یدرکه غیره . 
توف سنة 1۳۹۲ . ا 
انظر : الاعلام ۳٠٤١/٤‏ . ويتيمة الدهر ۷۷/١‏ . والبلغه ص۷١٠‏ رقم 
١‏ » وبغية الدعاة ٠۳۲/۲‏ والمنتظم ۷/ ۲۲۰ ؛ وشذرات الذهب ٠٤١/٣‏ » 
وإنباه الرواة ٠٠٠/۲‏ . ومعجم الادباء ۸١/١١‏ » والمعتبر (ورقة )١/١١١‏ › 
وطبقات المعتزلة للمرتضى ٠١١‏ . 
)١(‏ انظر : المحصول ۲٠١١/۳/١‏ » والاحكام لملآمدي ٠٤١/١‏ › وإرشاد الفحول 
٠ء‏ وشرح المكوكب المنیر ٤۲۳/۳‏ . 
() ساقط من ١‏ . 
)٤(‏ ساقط من ج؛ 


۴۹ 


بعض الرأس لم يفصل المصنف » وذكر مطلقا ان مذهب الشافعي 
وجوب مسح البعض . 

أحتج القائل بالتبعيض بوجهين : 

أحدهما - عرف الاستعال فى مثل : مسحت بالمنديل فإنه 
يقتضى مسح بعض النديل » لاكله . 

أجاب بأن العرف إغا يقتضى مسح البعض حيث يكون المسح 
للآلة ؛لأن العمل بالآلة إا يكون ببعضها . بخلاف مسحت 
بوجهي » فإن العرف لايقتضى فيه مسح بعض الوجه . 

الثانى - أن الباء إذا وليت فعلا متعديا ‏ أفادت التبعيض فى 
الملجرور ا لغة . 

أجاب بأن الاستدلال بكون الباء للتبعيض أضعف ؛ لأنه ل 


ص - (مسألة) لاإجمال فى نحو (قوله - عليه السلام -(“ :) 
«رفع عن أمتی الخطاً والنسيان» . 


لنا : العرف فى مثله قبل الشرع : المqواخذة‏ والعقاب 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ط ع . 


— ۳۹۷ 


ول يسقط الضان إما لأنه ليس بعقاب » أو تخصيصا لعموم 
الخر . فلا إحمال . 


قالوا » وأجيب با تقدم فى اليتة( . 

ش - لا كان الرفع المضاف إلى الخطأ والنسيان فى مثل قوله - 
عليه السلام - : «رتع عن عن آمتى | الاطاً والنسیان» وجب رفع 

فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال فيه . 

وذهب أبو الحسين وأبو عبدالله البصرى إلى أنه مجمل“ . 


وأحتج المصنف على مذهب الجمهور بأن عرف استعمال أهل 
اللغة قبل الشرع فى مثل هذا التركيب جرى على أن المراد : ر فع () 
المؤاخذة والعقاب ؛ لأن رفع المؤاخذة والعقاب يتبادر إلى ان عند 
سياع هذا التركيب . فحينئذ لا إحمال فيه . 


قوله : «ولم يسقط الضان» إشارة إلى جواب سؤال تقريره أن 
عرف الاستعال لو کان کا ذکرتم ‏ لارتفع الضان أيضا ؛ ؛ لکونه من 


)١(‏ قال الكرمانى ف النقود والردود (ورقة ۳۳۸ب) : واعلم أن ف المتن ف «قالوا 
وأجيب» اختصار غريب » وبما تقدم متعلق بهما . و«ف الميتة» آى فى مسألة 
حرمت علیكم الميتة . 
وان الملصنف قال ف باب العموم ف مسألة المقتضى «لاعموم له» : إن الحديث 
مجمل . قال : فكان الإجمال أقرب ففى كلامه إشمام رائحة المنافاة . 

وف ب : لابد من إخبار . وآجيب . وف البابرتى : لابد من إضمار . وأجيب . 
(۲) انظر: المعتمد ٠۳٣/۱‏ . 
() ف الأصل : هو رفع المواخذة والعقاب وكلمة «هى» غير واضحة 


— ۳۹۸ = 


المؤاخحذة والعقاب : 
والتالي باطل ؛ لأن الضان لايسقط عنهم . 
أجاب بوجهين : 
أحدهما _ أن الضان إغا لم يسقط لأنه ليس عقابا ؛ لأن المراد 
من العقاب ما يتعلق بالنفس من المضار . والضان متعلق بالمال.. 
الثانى - أن وجوب الضان وإن سلم أنه عقاب لكنه يكون 


تخصيصا لعموم الخبر الدال على نفى كل عقاب . والتخصيص أولى 
من اللإحمال . 


القائلون بکونه جملا احتجوا بجا سبق فى مثل «حرّمّت عليكم المينة» . 
وتقريرها ههنا أنه نا امتنع رفع ذات الخطأً والنسيان عنهم -وجب 
أن يقدر شىء بالضرورة . ولا يجوز إضمار جميع ما يصلح أن يقدر ؛ 
لأن الضرورة تندفع بإضار البعض . وإضار بعض معين دول 
بعض » ترجیح من غير مرجح . فيلزم الأجمال . 
وجوابه ما تقدم . وهو أنا لانسلم عدم أولوية إضار بعض 


وذلك لأن العرف يقتضى إضار المؤاخحذة والعقاب . فيكون 
إضارها أولى . 

ص - (مسألة) لاإحمال فى نحو : «لاصلاة إلا بطهور» . 

خلافا للقاضی . 


لنا : إن ثبت عرف شرعي نى الصحيح - فلا إجال . وإلا 


۳۹ 


فالعرف فى مثله (نفي'“) الفائدة » مثل : لاعلم إلا ما نقع . فلا 
مال“ . 


فکان 


(Y) 


ولو قدر انتفائھ) - فالأول نفي الصحة ؛ لأنه يصير کالعدم . 
أقرب إلى الحقيقة المتعذرة . 


فإن قيل : إثبات اللغة بالترجيح . 

قلا : إثبات المجاز بالعرف”) فى مثله (وهو جائز١)‏ . 
قالوا : العرف<) شرعا) ختلف فى الكمال والصحة . 
قلنا : ختلف للاختلاف . 


وإن سلم ¢ فاد استواء لتر جح۷ ما دکرناه 
ش - لا كان النفى الوارد على ماله وجود حسا»ء مثل : 


زيادة من أ ط ع . 
فى الأصل : فللاجمال وهو تصحيف . 
أ : فالعرق . 
زيادة من ط٬ء‏ ع . 
البابرتى : والعرف . 
ف الاصل : شرع . 

قال الكرمانى ف النقود والردود (ورقة ۲۳۹ الف) : القطبى : وفى بعض 
النسخ «شرع» آى سواء . فقال الناس فيه : شرع بتحريك الراء وسكونها » أى 
سواء . ولادلالة فيها على أن المراد من العرف عرف الشرع . 
وف بعضها «شرعا» وهو وإن دل على عرف الشرع لكن لايدل على السوية . 
والظاهر آن الاصل كان باللفظين فسقط أحدهما . وليس والظاهر ؛ إن اللفظ 
مشعر بالسوية ؛ إذ الأصل عدم الترجيع . 
ف الأصل : لترجيحه . 


— ۷۰ 


«لاصلاة إلا بطهور لايبقى ذلك حقيقة ۽ بل بل له من تقدير 


فذهب الجمهور إلى أنه ليس بمجمل . 
وذهب القاضي إلى أ نه مجمل لتعدد ما يصلح أن يقدر لتعلق 


النفي به » وامتناع تقدیر الكل لاندفاع الضرورة بالبعض ¢ وامتناع 
بعض معين لعدم الأولوية . 


واحتج المصنف على أنه لا إجمال فيه بأنه إن ثبت عرف شرعى 


فى الصحيح » فلا إحمال » أى إن ثبت ان الشارع نقله من نفي 
الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة - فلا إحمال . 


(1) 


قال ابن كثير ف التحفة )۲/۷١(‏ : ليس هو ف شىء من الكتب بهذا اللفظ . 
وإنما روی أبو داود وابن ن¿ ماجه عن آبی هريرة - رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم 
اله عليه . 

انظر : أبو دادو » الطهارة » باب التسمية على الوضوء ٠٠/١‏ › رقم )٠١١(‏ 
وابن ماجه » الطهارة » ٤١‏ - باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء ٠٤١ /١‏ › رقم 
۸ ۰ . 

قال ابن كشبر : واسناده ليس بذاك . ولهذا الحديث طرق ف السن وف كل منها 
مقال . 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : 
لاتقبل صلاة بغير”طهور ولا صدقة من غلول . 

رواه مسلم ف ۲ - الطهارة » ۲ - باب وجوب الطهارة للصلاة ۰ ۲٠٢/۱‏ - 
رقم ۲۲٤‏ . 

قال این کشر كثر : ولو أن المصنف مثل هذا بما صح من الاحاديث مثل قوله - 
مسل اله ليه مسل ٠‏ إذا اقيمت الصسلاة فلا مسلاة إلا الكتربة روا ملم - 
وما أشبه ذلك » لكان آجود . 


— ۳V1 — 


وإلا ی وإِن م یثبت عرف شرعی - فالعرف اللغوى فى مثل 
هذا التركيب يقتضى إضار الفائدة » أي لافائدة لصلاة الا بطهور . 
مثل : لا علم إلا ما نفع أى لا فائدة لعلم إلا ما نفع . فلا إ مال 
أيضا 


فلو فرض انتفاء العرف الشرعي واللغوى فى مثل ذلك - فنفى 
الصحة أولى من نفي الفضيلة ؛ لأنه إذا انتفى صحة الشىء - يصر 
کالعدم ؛ لأنه حینئذ لایکون معتدا به . 

بخلاف ما إذا انتفى الفضيلة » فإنه لايصير كالعدم ؛ لأنه قد 
يكون معتدا به عندا انتفاء الفضيلة . فكان نفى الصحة أقرب إلى 
الحقيقة المتعذرة الى هى نفى الوجود . 

فإن قيل : هذا الاستدلال فاسد ؛ لأنه إثبات اللغة 
بالترجيح ؛ وإثبات اللغة بالترجيح باطل بالاتفاق . 

أجيب بأن هذا الاستدلال إثبات لأولوية أحد المجازات (بعد 
تعذر الحقيقة بالعرف ) وإثبات أحد المجازات) بالعرف”) 
جائز . 

قيل : كيف صح جوابه بإثبات المجاز بالعرف » والتقدير 
انتفاء العرف الشرعى واللغوى ؟ 

أجيب بأنه أراد ذا العرف عرف الأصوليين فلا منافاة . 

قیل : إن التأمل يأ هذا الحراب ¢ لأن کلام الشارع لایرد 


. ف الاصل : بالمعرف‎ )۳١ ١( 
. ما بين القوسين ساقط من‎ )"( 


— V۲ — 


على ما هو مصطلح حدث بعد ظهور لشرع . 

والأولى أن يقال فى جوابه : إن هذا الحواب على تقدير انتفاء 

احتج القائلون بالإهمال بأن عرف الشرع ختلف فى الكال 
والصحة فى مثل هذا التركيب ؛ لأنه يرد هذا التركيب فى الشرع تارة 
لنفى الصحة » وأخرى لنفي الكال . وإذا اختلف عرف الشرع 
فیھا ۔ کان مجملا۔ 

أجاب بنا لانسلم أن وروده ف الشرع تلف › بل 
الاختلاف إنغا حصل من اختلاف العلاء فى تقديره ؛ فإن بعضهم 
يقدر الصحة » وبعضهم يقدر الكال . 

ولئن سلم أن وروده ف الشرع حتلف » ولکن لانسلم ان 
اختلاف عرف الشرع يوجب الإجال ؛ لأن اختلاف عرف الشرع 
إا يوجب الإجمال أن لو تساوى عرف الشرع فيها . وهو منوع ؛ 
لأن نفي الصحة راجح با ذكرنا . فلا إجال . 

ص - (مسألة) لا إحال(“ فى نحو : (والسّارق والسّارقة 
ەي ٤‏ 
فاقطعوا ايدًا) . 

لنا : أن اليد إلى المنكب حقيقة لصحة بعض اليد لما دونه . 
والقطع : إبانة المتصل فلا إحمال . 


. البابرتى : الإجمال » وهو خطاً‎ )١( 


— VT 


الإحمال . 


وأجيب بأنه لو لم يكن - لزم المجاز . 
واستدل : مبحتمل الاشتراك والتواطؤ . 


وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد 


وأجيب : (بأنه) إثبات اللغة بالترجيح . 
ويأنه لايكون مملا أبدا. 


قالوا : تطلق اليد عل الثلاث ¢ والقطع عل الاإبانة وعلى 
الجرح . فثبت الإجمال . 


قلنا : لاإجمال مع الظهور . 


ش - لاإحمال ٤‏ قوله تعالی : (والسّارق والسارقة فاقطعُوا 
ابد من جهة اليد والقطع . خلافا لبعض الأصوليين . 


والدليل على أنه لاإجمال فيه أن اليد لمجموع العضو من 
الأنامل إلى المنكب حقيقة ؛ لصحة قولنا بعض اليد على ما دون 


المنكب » وإمتناع أن يكون بعض الشىء نفسه . 
والقطع حقيقة فى إبانة المتصل”) . فلا إجال فيه . 


)۱( زيارة من ط . 
(۲) ف الاصل : المفصل . 


VE — 


واستدل على هذا المذهب بأن هذه الآية إنغا تكون محملة لو 
الأصل . 
الأصل . 

وهذا الحواب ضعيف ؛ لأن المجاز أولى من الاشتراك . 
واستدل ايضا على هذا المذهب بان اليد يحتمل ان يكون مشتركا . 
وحينئذ يكون حملا » ويحتمل أن يكون متواطئا » ويحتمل أن يكون 
حقيقية فى أحدهما » مجازا فى الباقى . وعلى التقديرين'“ يكون ظاهرا 
لا إحمال فيه . 

ولاشك أن وقوع واحد من التقديرين الأخبرين أقرب من 
وقوع واحد معين » وهو التقدير الأول . فكونه غير مجمل أقرب من 
کونه جملا . 

أجاب) بأن هذا إثبات اللخة بالترجيح > وهو باطل . 

وبأنه لو صح ما ذکرتم - یلزم أن لایکون مجمل أبدا لعین ما 
ذکرتم . 

وفيه نظر» لأن هذا الدليل لايتمشى فى جيع الألفاظ 
اللجملة » بل إغا يتمشى ى اللفظ الذى أطلق على معان » واختلف 


. ف الاصل : على التقدير‎ )١( 
. آ: وجيب‎ (Y) 


— Vo. 


ی کونه ظاهرا فی البعض أو غير ظاهر فى شىء منها . 
القائلون بالا حال احتجوا بأن اليد يطلق على الثلاث( . أى 
العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب » والقطع يطلق على 


الاجمال . 


أجاب بأن اليد والقطع وإن كانا يطلقان على المعانى المذكورة 
لكن لاإجمال فيه| لكو) ظاهرين فى بعض تلك المعانى » لأن اليد 
ظاهرة ف الكل » والقطع ف الإبانة » ولا إحمال م الظهور . 

ص - مسألة : المختار*) ان اللفظ لمعنى تارة ولعنيين أخحرى 
من غير ظهور مجمل . 

نا : آنه معناه . 

قالوا : يظهر فى المعنيين لتكثير الفائدة . 

فلنا : إثبات اللغة بالرجيح . 

ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر . فكان أظهر . 

قالوا : مبحتمل الثلاثة كالسارق . 

ش - إذا كان اللفظ استعمل تارة فيا يفيد معنى وأخرى فيا 
يفيد معنيرن ولم يكن ظهور“ بالنسبة إلى أحدهما- فالمختار عند 


( آ : قالوا : يطلق اليد على الثلاث . 
( آ» ج : له ظهور . 


— ۳۷۹ 


اللصنف أنه مجمل . 

وذهب بعض الأصوليين إلى أنه ليس بمجمل . 

وأحتج اللصنف على المختار بأنه إذا ۾ يكن ظهور لأحدها 
بالنسبة إلى الآخر - لم يتضح دلالته بالنسبة إلى واحد منها » فيكون 
جملا ؛ إذ لا معنى للمجمل إلا ذلك . 

القائلون بأنه ليس بمجمل احتجوا بوجهين : 

الأول أن مله على ما يفيد معنيين أظهر (من حله'») على ما 
الفائدة . وحمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة أظهر . 

أجاب بأن هذا إثبات اللغة بالترجيح ؛ لأنه أثبت ظهوره فى 
المعنيين لكونه أكثر فائدة - وإثبات اللغة بالترجيح باطل . 

ولو سلم أنه ليس إثبات اللغة بالترجيح لكنه معارض بأن 
الألفاظ الموضوعة لعنى واحد بطريق الحقيقة أكثر من الألفاظ 
الموضوعة لعنيين . وما هو أكثر أظهر . 

الثانى أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا بين » ويحتمل أن 
يكون متواطئا » ويحتمل أن يكون حقيقة فى أحدهما مجازا فى الآخر » 
كآية السرقة”) . 

وعلى التقدير الأول يكون جملا . وعلى التقديرين الأخيرين 


. ساقط من أ‎ )١( 


— VY 


لايكون جملا ووقوع واحد من اثنين أقرب من وقوع واحد معين . 
فعدم(۱) الإحال أقرب من الإحال 


وجوابه ما مر فى آية السرقة » وهو أنه إثبات اللغة بالترجيح 
وأنه يلزم أن لايكون مجمل أبدا . 


ص - (مسالة) ماله عمل لغوی وعمل“ فى حکم 
شرعى » مثل : «الطواف بالبيت صلاة» - ليس بيمجمل . 


لنا عرف الشارع تعريف الأحكام »> ولم يبعث لتعريف 
اللغة . 


قالوا : يصلح ه) ولم يتضح . 
قلنا : متضح(* مما ذكرناه . 


ش -إذا ورد لفظ من الشارع يكن ان حمل على معنى لغوي 
وان حمل على حكم شرعى مثل : «الطواف بالبيت صلاة“» . 


)۱( آ: بعدم . 
)۳١ ۲(‏ الأصل » 1» ج : مجمل والصحيح ما اثبتناه من ب . 
(٤(‏ الأصل : يتضح . 
)٥(‏ عن طاؤس عن ابن عباس ان رسول اله - صلى الله عليه وسلم قال : «الطواف 
بالبيت صلاة فاقلوا من الكلام» . 
رواه النسائى ف المناسك » إباحة الکلام ف الطواف » ۲۲۲/١‏ . 
ورواه من طريق آخر عن طاوس عن ابن عمر موقوفا . 
وراه الترمذی ف ۷ - کتاب الحج » ١١١‏ - باب ما جاء ف الكلام ف الصلاة . 
حدیث رقم )۹٦۰(‏ ۲۹۲۳/۲ » عن ابن عباس . ولفظه : «الطواف حول البيت مثل 
الصلاة إلا انكم تتكلمون فيه . فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» . 


ورواه من طريق آخر عن طاؤس عن ابن عباس موقفا . 


— VA — 


فإنه يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة » إذ هى 
كالصلاةالشرعية حكا . 

ويحتمل أن يكون المراد أنه صلاة لغة لاشتاله على الدعاء . 

فقد اختلفوا فيه فذهب طائفة إلى أنه مجمل » وهو مذهب 
الغرالى(“ . 

وذهب طائفة إلى أنه ليس بمجمل » وهو المختار عند 
للصنف . واحتج عليه بأن عرف الشارع تعريف الأحكام 
الشرعية ؛ لأن الرسول - عليه السلام - لم يبعث لتعريف اللغة . 
فحينئذ يجب حمل اللفظ على الحكم الشرعى ؛ لأنه موافق لا هو 
القصود من اليعثة . فلا يكون مجملا. 

القائلون بكونه مجملا قالوا : إن اللفظ يصلح للحكم 
الشرعى والمعنى اللغوى . ولم يتضح دلالته على شىء منا . فيكون 
جملا . 


أجاب بأنه يتضح دلالته على الحكم الشرعي لما ذكرنا. 
ص - (مسالة) لا جال في له مسمی لغوی ومسمی شرعی . 


وثالتها » اللغزالى- رحه الله - فى الإثبات شرعي وف النبى 

مجمل“» ورابعها ف الى « لغوی > والائبات شرع () مثل : 

(1) انظر : المستصفی ۲٠۷/۱‏ . 

. فيما عدا ط : الغزالى‎ )١( 

(۲) انظر : المستصفی ٠٠۰۹/۱‏ . 

.. اثبت من ع : وف الأصل وأ » ب »ج : ورابعها ف النهى لغوى فالإثبات » مثل‎ )٤( 
. وف ط : وف النهي للغوى » مثل إنى إذ لصائم‎ 


— ۳۷۹ 


«إني إذا لصائم» . 
للا ٠‏ (أن) عرفه يقضی - بظهوره") فيه . 
الإجمال : يصلح ها . 
الغرالى : فى النهي تعذر الشرعي للزوم صحته . 


وأجيب : ليس معن الشرعي : الصحيح وللالزم فی «دعی 
الصلاة» الإحال . 


الرابع : ف الى تعذر الشرعي للزوم صحنه » کبیع الحر 
والخمر . 

وأجيب بجا تقدم . 

وبأن «دعى الصلاة» للغوى : وهو باطل . 


ش - إذا ورد لفظ فى الشرع له مسمى لغوى ومسمى شرعي 
من غير ظهور أحدها فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب : 


أحدها- أنه لاإجحمال فيه - وهو المختار عند المصنف . 

وثانيها - آنه مجمل مطلقا . 

وثالثھ] - وهو مذهب الغزالى)- آنه إذا ورد فى جانب 
الإثبات - يحمل على الشرعي » فلا يكون جملا . وإذا ورد فى الي 


. زيادة من آء طء ع‎ )١( 
. ع : يقتضى الظهور فيه‎ )( 
. ٠٠۹/۱ انظر: المستصفی‎ )( 


— FA — 


يکون مجملا . 
ورابعها - أنه إذا ورد فى جانب الإثبات حمل على الشرعى » 
والفرق بين المذهب الأول والرابع أن ا مذهب الأول محمله على 
الشرعى سواء وقع فى الإثبات أو فى النهى » والمذهب الرابع بجحمله 
مثال ذلك فى جانب الإثبات قوله - عليه السلام - لعائشة حين 
سأها : هل من غداء ؟ فقالت : لا . فقال : إنى إذا صائہ . 


مثال ذلك فى جانب النهي . لاتصوموا يوم النحر. 


وأحتج المنصف على المذهب المختار بأن عرف الشرع يقضى 


وأحتج القائل بالإجال بأن اللفظ يصلح هیا ولا ترجیح 
جملا . 


والجواب ما تقدم » وهو أنه يتضح دلالته بالنسبة إلى المفهوم 


)۱( روی مسلم ف ۱١‏ - الصيام » ۲۲ - باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال الخ . 
رقم ۸٠۹/۲ )۱۷١(‏ عن عائشة قالت : دخل على النبى - صلى الله عليه وسلم - 
ذات بوم فقال : هل عندکم شیء ؟ فقلنا : لا قال : فإنى إذن صائم . ثم أتانا يوما 
فأکل . 


— ۳۸۱ 


الشرعي . 

احتج الغزالى بأنه إذا وقع فى الهي » مثل : لاتصوموا يوم 
النحر - تعذر مله على الشرعي » وإلا لزم صحته ؛ لأن الشرعي هو 
الصحيح . فيكون مجملا . 

أجاب بأنه ليس معنى الشرعي : الصحيح ؛ لأنه لو كان 
معنى الشرعي هو الصحيح - يلزم الإجمال فى قوله عليه السلام - 
«دعى الصلاة أيام أقرائك(» . 

والتالى باطل قطعا . 

بيان الملازمة أنه حينئذ يمتنع حمل الصلاة على الشرعية“ لأا 
غير صحيحة . وإذا امتنع حلها على الشرعية - يكون مجملا . 

القائل بالمذهب الرابع احتج بأنه فى النهى تعذر الشرعي › 
للزوم صحته كبيع الحر والخمر » أنه لو حمل على الشرعي » لزم 
صحة بيعه)ا . وإذا تعذر حله على الشرعي وجب حله على 
اللخوى ؛ لأن الحمل على اللغوى أولى من الإجمال . 


وبأن ما ذکره) يلزم أن تحمل الصلاة فى قوله : «دعى 
الصلاة» على اللغخوى . وهو باطل لحواز الصلاة اللغوية الق هي 


إلدعاء ف الحيض . 

. ٩1ص سبق تخریجه ق‎ )١( 
. الشرعي‎ : () 

)( آ: ما ذكرتم . 


— AY — 


البيان والمبين 
ص - البيان والمبين . 
يطل البيان على فعل المبين » وعلى الدليل » وعلى المدلول . 
فلذلك قال الصرفى : إخراج الشىء من حيز اللإشكال إلى حيز 
التجلى والوضوح . 
وآورد البيان ابتداء » والتجوز بالحيز » وتكرير الوضوح . 
وقال القاضي والأكثر : الدليل . 
وقال البصرى : العلم عن الدليل . 
والمييّن : نقيص المجمل . 


و(قد)) یکون فی مفرد » ونی مرکب وفی فعل › وإن م یسبق 


إحال . 
ش - لا فرغ من مباحث المجمل - شرع فى البيان والمبين . 
البيان يطلق على ثلائة معان . 
أحدھما_ فعل المي » أعنى التبين › وهو رفع لهام . 
الثانى - الدليل وهو ما به يحصل التبين . 

. آ: للمجمل‎ )١( 

(۲) زیادة من ط› ع والبارتی . 


— TAT — 


والثالث - المدلول وهو الاعتقاد"» والحاصل الذى يتبع 
التبيين . 

ولأجل إطلاق البيان على المعانى الثلائة » اختلفوا فى تعريفه . 

فالصيرفى اختار الأول وعرفه بأنه إخراج الشىء من حيز 
الإشكال اى حير التجلي والوضوح( 

وهذا التعريف مزيف . 

ما أولا - فلانه غير جامع ؛ إذ به بخرج عنه البيان ابتداءٌ . 
وهو ما يدل على الحكم من غير تقدم إحمال وإشكال › وهو بیان 
بالاتفاق . 

وأما ثانيا - فلاشتال الحد على المجاز » لقوله : «من حير 
الإإشكال ا حيز الوضوح» . والحيز للجواهر حفيقة لا للأعراض . 

ما ثالنا - فلاشت اله على الزيادة ؛۽ لأنه دکر التجلى والوضوح 


. الثبت من أ وفى غيرها الاعتماد‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبدالل المكنى بأبى بكر والملقب : الصيرف . كان متيحرا ف الفقه 
وعلم الأصول . وقد قال القفال ف حقه : ما رأيت أعلم بالأصول - بعد 
الشافعى - من أبى بكر المصبرق . قال ابن خلكان : إن له ف أصول الفقه كتابا 
لم يسبق إلى مثله . وله ف الأصول : كتاب البيان ف دلائل الأعلام على أصول 
الاحكام » وكتاب ف الاجماع » وشرح رسالة الشافعى . توف سنة ٣٠١‏ . 

انظر : الفتح المبين ۱۸٠/١‏ وضبط الاعلام ص۸۸ » وطبقات السبكى 
۰/۳ وطبقات ابن ماضی شهبه ۸1/١‏ ء وتهذيب الأسماء واللغات 
۲ ,»۰ وشذرات الذهب ۲۲٣/۲‏ . 

(۳) انظر : العدة ٠٠١/١‏ . وشرح الكوكب المنير ٤۳۸/٣‏ وفيه : اخراج المعنى . 

ہدل «إخراج الشیء» والاحکام للآمدی ۲٠/۳‏ . 


— TA — 


وقال القاضى وأكثر الأصوليين : إن البيان هو الدليل . 


واختار أبو عبدالله البصرى() » الثالث » وعرفه بأنه العلم 
الحاصل عن الدليل . 


ثم عرف | لمصنف المبين بأنه نقيض المجمل » وهو ما يتضح 
دلالته . ویدخحل فيه الخطاب الذی ورد مبینا ابتداء . 
ثم المبين إما قول مفرد » أو مركب » وإما فعل سبق إجاله أو 


ص - (مسألة) الجمهور : الفعل يكون بيانا . 

لنا : أنه عليه السلام - بين الصلاة والحج بالفعل . 
وقوله : «خذوا عنی)» و«صلواکا» يدل عليه . 
وأيضا : فإن المشاهدة ول إذ”› ليس الخبر كالمعاينة . 


)١(‏ انظر : المعتمد ۳۱۸/١‏ . ونصه : قال الشيخ أبو عبدالل : إن البيان هو العلم 
الحادث ؛ لأن البيان هو ما بتبين به الشىء . والذى به يتين هو العلم الحادث › 
كما أن مابه يتحرك الشىء هو الحركة . ولهذا لايوصف الله سبحانه «متبين» لا 
کان عالما بذاته » لابعلم حادث . 

عرفه بو الحسين البصرى بأن البيان : كلام أو فعل دال على المراد بخطاب 
لايستقل بنفسه ف الدلالة على المراد . 
وقال : والمحکی عن شیخینا ابی على وابی هاشم رحمهما الله آن البيان هو 
الدلالة . 
() ط زیادة «مناسککم» . 


)"( فىما سوی ط » ع و یدل «إذ» 


— Ao — 


قالوا : يطول فيتأخر البيان . 
قلنا : وقد يطول بالقول . 
ولو سلم فا تأخر للشروع فيه . 
ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين . 
ولو سلم فا تأخر عن (وقت(') الحاجة . 
ش - ذهب جمهور الأصوليرن إلى أنه جوز البيان بالفعل خلافا 
لشذودذ . 
لنا : أن البيان بالفعل واقع . والوقوع دليل الجواز . 
وإنغا قلنا : إن البيان بالفعل واقع » لأن كل واحد من الصلاة 
والحج مجمل . ویس الرسول - عليه السلام - بالفعل . 
فإن قيل : البيان بالقول . وهو قوله : «خذوا عى 
مناسککم)» . و«صلوا کا رأیتموني أصلى» . 
أجيب بأن قوله «خذوا» وقوله «صلوا» يدل على أن الفعل 
بیان » لا أنه بیان ؛ لأنه ۾ يستمل على تعريف شىء من أفعال 
الصلاة والحج . 


وأيضا : مشاهدة فعل الصلاة والحج أدل على معرفة تفاصيلها 


(۱) ساقط من آ. 
)۳١ ۲(‏ تقدم التخریج ف ٤۸۳/۱‏ و/۹٣۲‏ . 


۳۸ 


من الإخبار ؛ إذ ليس الخ كالمعاينة( . 
وإذ جاز البيان بالقول ‏ فبيانه بالفعل الذى هو أدل أولى . 
القائلون بعدم جواز البيان بالفعل (قالوا") قد يطول زمانه » 
فيلزم تأخير البيان » وهو غير جائز . 
أجاب بأن طول الزمان لاينع البيان ؛ لأن البيان بالقول قد 
ولو سلم أن البيان بالقول لايطول » لكن لانسلم تأخر 
البيان » فإنه ما تأخر البيان لحصول الشروع فيه عقيب ورود 
الإحال . 


ولو سلم تأخبر البيان لكن التأحر لسلوك أقوى البيانين 
(الذى" هو الفعل . وهو غير متنع . 
ولو سلم أن الفعل لايكون أقوى البيانين") لكن لانسلم أن 


تأخير البيان مطلقا غير جائز » بل تأخبر البيان عن وقت الحاجة غير 
جائز . وفى هذه الصورة ما تأخر عن وقت الحاجة . 


)١(‏ روی الامام أحمد ف مسنده (حدیث رقم ۱٤١۷/٤ )۲٤٤۷(‏ بتحقيق شاكر) عن 
ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ليس الخبر كالمعاينة 
وروی الطبرانى ف الأوسط عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس 
الخبر كالمعاينة . 

انظر : المعتبر ۲/١١‏ . وقال الزركشى واعلم ان كثيرا من الشراح وغبرهم ظنوا 
أن هذا مثل من الأمثال لاحديثا . 
() زادة من ؟. 
(۳) ساقط من آ. 


FAV — 


ص - (مسألة) إذا ورد بعد المجمل قول وفعل » فإن اتفقا 
وعرف المتقدم - فهو البيان . والثانى تأكيد . 


وقيل : يتعين غير الأرجح للتقديم ؛ لأن المرجوح لايكون 
تأكيدا . 


وأجيب بأن الملستقل لایلزم فيه ذلك . 
وإن لم يتفقا » كا لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف 
واحد - فالمختار : القول“ . وفعله ندب أو واجب . مثقدما أو 


متأخرا ؛ لأن الجمع أو . 
أبو الحسين : المتقدم بيان . 
ویلمزمه) سخ الفعل متقدما مح إمکان الحمع . 


ش - إذا ورد بعد المجمل قول وفعل يصلح كل واحد منہ) أن 
يكون بيانا لذلك المجمل - فلا بخلو إما أن يتفقا فى البيان أو بختلفا . 


فإن اتفقا فإما أن يعلم المتقدم منها أولا . 


وإن لم يعلم المتقدم - فالمختار عند المصنف أن احدها هو 


— ۴A — 


وقیل : إن کانا متساويين فأحذها بيان من غير تعيين › 
والأخر تأكيد . 


وإن م يکونا متساويين فالرجوح يتعين للتقديم فيكون بيانا » 
والراجح تأكيدا له ؛ لأنه لو م 5 المرجوح - لم يكن لوروده 
فائدة ؛ لأن وروده إما للبيان أو للتأكيد . والأول باطل ؛ لأن البيان 
قد حصل بالأول . فلا یکون 8 مفيدا له ؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل . 

والثانی أيضا باطل ؛ لأن المرجوح لایکون تأکیدا للراجح 


أجاب بأنا لانسلم أن المرجوح مطلقا لايكون تأكيدا بل 
المرجوح المستقل مبجوز أن يكون تأكيدا . فلا يلزم ذلك فيه . 


وان ل يفت التو والفعل فی الان ۰ کا روى آنه عليه 
السلام - بعد آية الحج أمر فى القران بطواف واحد› . وروی أنه 
طاف قارنا طوافین“ . 


(۱) روی البخاری فی ۲٣‏ -الحج » ۷۷ - باب طواف القارن » رقم (۱۹۳۹ . )٠١٤١‏ 
۳ عن ابن عمر أنه أوجب الحج مع العمرة وطاف بهماطوافا واحدا . 
وقال : كذلك قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وعن عائشة رقم )١١۳۸(‏ : وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا 
طوافا واحدا . 
ورواه مسلم ف ٠١‏ - الحج » ١١‏ - باب بيان وجوه الإحرام » رقم )٠١١(‏ 
۰/۲ عن عائشة مته . 
)۲( قال ابن حجر ف الفتع ۳/ ٤١٥‏ : واحتج الحنفية بما روى على آنه جمع بين الحج 
والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين . ثم قال : هكذا رايت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قعل . 


— ۳۸۹ 


وحمل فعله - عليه السلام - على أنه ندب أو واجب محتص به » لأنا 
إن جعلنا القول بيانا يلزم الجمع بين الدليلين . والجحمع بين الدليلين 
أو . 
ولو جعلنا الفعل بيانا- لزم إهمال القول . 
وذهب أبو الحسين( إلى أن المتقدم من القول أو الفعل بيان . 
فإن کان المتقدم هو الفعل كان الطواف الثانى واجبا . وإن كان 
المتقدم هو القول - لم يكن الطواف الثاني واجبا . 
ويلزم مذهب أي الحسين نسخ الفعل إذا كان متقدما› 
لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأحر مع إمكان الجمع بين 
القول والفعل › کےا ذکرنا . والجمع أولى من النسخ . 
ص - (مسألة) المختار أن البيان أقوى . 
والکر خي : يلزم المساواة . 
أبو الحسين : مجوز”› الأدنى“) . 
= وطرقه عن على عند عبدالرزاق والدارقطنى ضعيفة . 
وکذا آخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه . وأخرج من حديث 
ابن عمر نحو ذلك . وفيه الحسن بن عمارة » وهو متروك . 
وراجع نصب الراية ١١١ ٠١١/۳‏ . 
)١(‏ انظر: المعتمد ٠٤١/١‏ . 


(۲) ط٬ع‏ : بجوان . 
)( الإاصل : الأد اء ۰ 


— ۳۹۰ 


لنا ٠‏ لو کان مرجوحا ‏ ألغى الأقوی فی العام إذا حصصس « 


وى المطلق إذا قيد . 

وفى التساوى التحكم . 

ش - اختلفوا فی أن البیان هل جب أن یکون أقوی فى الدلالة 

والمختار عند المصنف أن البيان جب أن يكون أقوى من المبين 
فى الدلالة . 

وقال الکرخى : يلزم المساواة ین البيان والميين ف 
الدلالة(° .. 

وقال أبو الحسين : جوز أن يكون البيان أدنى من المبين فى 
الدلالة ° . 


واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه لو كان البيان مرجوحا 
فى الدلالة بالنسبة إلى المبين - لزم إلغاء الأقوى بالأضعف فى العام إذا 
خحصص . وف المطلق إذا قيد . 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة آنه إدا کان عام أو مطلق ثم ورد عليه خصص 
أو مقي » وكان العام أقوى دلالة من الخاص » والمطلق من المقيد › 


. ٠٤٤/۲ انظر: نهاية السؤّل‎ )١( 
. ٠٤٤/۲ ونهاية السول‎ » ۳٠/٣ والاحكام للآمدى‎ › ٠١١/١ انظر : المعتمد‎ )۲( 


۳۹۱۹ 


وجوزنا"“ تخصيص العام بالخاص الأضعف والمطلق بالمقيد 
الأضعف ‏ لزم إلغاء العام أو المطلق الذي هو أقوى دلالة . 

ولو کان البیان مساویا فی الدلالة للمبين - لزم التحكم ؛ لأن 
تقدم أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح . 

ص - مسألة : تأخر البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند 
جوز تکليف مالايطاق . 

وإلى وقت الحاجة جوز . 

والصبرفى والحنابلة.: متنع ° . 

والكرخحى : متنع فى غير المجمل . 

وأبو الحسين : مثله) فى الإجالى ( لا التفصيلى » مثل هذا 
العموم خحصوص » والمطلق مقيد » والحكم سينسخ . 

والجبائى : متنع فى غير النسخ . ) 


ش - تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع » إلا عند من جوز 
تکليف ما لايطاق . 


. آ : وجوز‎ (١( 

١ )۳(‏ : تاآخر. 

:١ )"(‏ والبصرى والغزالى ممتنع . و«ممتنعم» ساقط من ع . 

. ف الأصل» ب» ج: مثل العموم بدل مشه‎ )٤( 

)١(‏ ف الأصل ب » ج : وف الإجمالى . قال التفتازانى )٠١١/۲(‏ .. ما وقع ف نسخ 
المتن وف الإجمالى بالواو » ليس بمستقيم . والصواب «ف الإجمالى» بدون الوأو . 


— ۳۹۲ 


وأما تأخبر البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة - 


فقد اخحتلفوا فيه . 


والمختار عند المصنف : الجواز مطلقا . 
وذهب الصيرفي والحنابلة إلى امتناعه مطلقا . 


وذهب الكرخي إلى امتناعه فى غير المجمل : وهو ماله ظاهر 


غر مراد » کالعام والمطلق والمنسوخ › وإ جوازه فى المجمل . وهو 
ما لیس له ظاهر . 


وقال أبو الحسين(“ : جوز تأخحر البيان إلى وقت الحاجة فى 


الجمل . 


وفى غير المجمل يتنع تأخيبر البيان الإجمالى إلى وقت الحاجة . 


ولايتنع تأخبر البيان التفصيلى . 


فعلى هذا يجب البيان الإجمالى على الفور فى غير المجمل . مثل 


أن يقول وفت الخطاب : هذا العموم غعصوص > وهذا الطلق 


انظر لمذاهب الصبرف والحنابلة والكرخى وأبى الحسين : إرشاد الفحول ٠۷۳‏ > 
المستصفى ۳٠۸/١‏ » نهاية السول والإبهاج ٠١۸/۲‏ وما بعدها المسلم مع 
الفواتح ٤١/۲‏ » المعتمد ۲٤١/١‏ وما بعدها » المحصول ۲۸١1/١/١‏ › المختصر 
للبعلى ص ٠۳۰١‏ . العدة ۷٢١ /٣‏ . وق المختصر للبعلى : «وف تأخيره إلى وقت 
الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان . وف العدة : وأما تأخيره عن وقت 
الخطاب وقبل وقت الحاجة فقد اختلف أصحابنا . فقال شيخنا آبو عبدالك 
(الحسن بن حامد) يجوز ذلك . وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية صالح وعبدالله 
وقال أبوبكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمى : لايجوز . وقال التميمى : لايختلف 


۳ 


مقيد » وهذا الحكم سينسخ . 

وذهب الجبائى إلى امتناعه فى غير النسخ » وإلى جوازه فى 
اللسخ . 

2 8 ر ي م 

ص - لنا : (فان لله خمسه) (ولِذی القری )ثم بین - عليه 
السلام - أن السلب للقاتل » إما عموما وإما برأي الإمام . 

وأن ذوی القربی : بنو هاشم دون بنى أمية وبني نوفل . 

ولل ينقل اقتران إجالى مع أن الأصل عدمه . 

وأيضا : «أقيموا الصلاة» ثم ہیں جہریل والرسول علیھ| 

وكذلك الزكاة » وكذلك السرقة : ٿم بين على تدریج ٩‏ . 

وأيضا : فإن جبريل - عليه السلام - قال : (اقرأً) قال عليه 

6 30 

الصلاة والسلام - : «ما آقرأ("» وكرر ثلاثا - ثم قال : (إقرا اسم 
ريك الذى خلق) . 

واعترص بأنه متروك الظاهر ؛ لأن الفور يتنم تأخره » 
والتراحى يفيد جوازه فى الزمن الثاني فيمتنع تأخره . 


. الأصل ب » ج والبابرتى : إلى «القربى» وف 1 : الى ذوى القربى‎  ) 
. الأصل » ب » ج: التدريج‎ (" 
ط ع : وما آقراً.‎ 

( «الذى خلق» ساقطة من آ . 


A 


وأجيب بأن الأمر قبل البيان لا“ يجب به شىء . وذلك 


ش - واحتج المصنف على جواز تأخرر البيان إلى وقت الحاجة 
بأمور : 


ا 


الأول قوله تعاى : (واعلُموا اما عبتم من شیء فان لله سه 
وللرّسوّل ولِذِى القَرْىّ) فإنه أثبت خس الغنيمة مطلقا 
للمذكورين » وأثبت لذى القربى عموما نصيبا . وكل واحد من 
الغنيمة وذوى القربى مما له ظاهر أريد خلافه من غير ذكر البيان 
الإ جمالى والتفصيلى معه . 

ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل إما بالعموم المستفاد من 
قوله : «من قتل قتیلا فله سلبه» وإما برأی الإمام » کا هو مذهب 


ی حنيفة() . 


وأيضا بين أن ذوى القربى بنوها ثم دون بني أمية وبنى 


نوفل2› . 


() فط ع: فلا يجب. 
)"( - الأنفال - 
(۲) عن آبی قتادة - رضی الله عنه - قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم - : من 


قتل قتیلا » له عليه بینه » فله سلبه . قالها ثلاثا (ق حدیث طویل) . 
رواه البخاری فی ٥۷‏ - الخمس » ۱۸ - باب من لم يخمس الأسلاب حديث 
رقم ۲٤۷/1 )۳۱٤١(‏ . 
ورواه أیضا ف ٠٤‏ - المغازی › ٥٤‏ ۔ باب حدیٹ رقم ٠١» ۲٤/۸ )٤۳۲۱(‏ 
)٤(‏ انظر: فتع القدیر ٠١۱ ۰۲٠۰|۰۵‏ وبدائع الضائع ٠٠١/۷‏ . 
)٥(‏ عن جبیر بن مطعم قال : مشيت آنا وعثمان الى النبى - صلى الله عليه وسلم - 


— ۹ 


فإن قيل لم لا جوز أن يكون البيان الإجمالى مقترنا به » وما 
تأخر هو البيان التفصيلى ؟ 


أجيب : ا پنقل اقتران بیان ہما والأصل دمه . 


الثانى - قوله : (وَاقيْموا الصلوة) فإن فى ابتداء نزوله كان 
الصلاة ظاهرة فى مطلق الدعاء مع أن المراد منها ذات الأركان ول 
يقترن ہا بيان أنه أراد ذات الأركان » لا إحالا ولا تفصيلا . ثم 
بين بعد ذلك جبريل للرسول - عليه السلام - وبين الرسول - عليه 
السلام - للأمة . 


وكذلك الزكاة » فإنها فى ابتداء نزول قوله تعالى : «وأتوا 
الزكوه» ظاهرة فى الناء مع أن المراد منها المقدار المخرح من النصاب 


= فقلنا : أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا قال - صلى الله عليه سلم - : 

«إنما بنوا المطلب وينو هاشم شىء واحد» . 

رواه البخاری ف ٩۱‏ -المناقب »۲ - باب مناقب قریش › حدیث رقم )٠۰۲(‏ 
| 

ورواه النسائی ف تاب قسم الفئى ٠١١/۷‏ بزيادة : «قال جبير : ولم يقسم 
النبى صلى الله عليه وسلم - لبنى عبد شمس ولا لثى نوفل شيئا» . 

قال ابن كثير ف التحفة )۲/٠١(‏ : وأمية هو ابن عبد شمس . وعبد شمس 
ونوفل وهاشم والمطلب أولاد عبد مناف بن قصى . فقسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - سهم ذوى القربى ف بنى هاشم وبنى المطلب » ولم يعط بنى أمية بن عبد 
شمس وبنى نوفل شيا » وإن كانا آخوى هاشم والمطلب › لأن الفرق هو الذى 
ذکره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أن بنى هاشم وبتى المطلب شىء 
واحد لم يفارقوهم ف جاهلية ولا إسبلام » ودخلوا معهم ف الشعب دون بنى أمية 
وبنى نوفل . قاله الشافعى ف الرسالة . انتهى قول ابن كثير. 

قلت : ليس هذا نص الشافعي -رحمه الله - ف الرسالة . بل بلفظ آخر . 
انظر : الرسالة ص1۸ » 1۹ فقره ۲۲۹ ۲۳۲ . 


ول يقترن به بیان جال ولا تفصيلى . ثم بين بعد ذلك أن المراد متها 
المقدار المخرج من النصاب . 

وكذلك السرقة » فإن قوله تعالى : (والسّارق والسارقة 
َافْطْعُوا أيْدّا) ظاهر فى قطع يد السارق مطلقا » ولم يقترن به بيان 
الذى جب به القطع . 

الثالث أن جريل - عليه السلام - فى ابتداء الوحي - نزل إلى 
الرسول - عليه ه الام - وقال : اقرا فقال الرسول ر عليه 
«إقرا اشر ربك لَذِىّ خا( وها دلیل جواز تأخبر البيان عن 
وقت الخطاب » وإلا لم يؤخحر جبريل البيان عن لمرة الأولى . 

واعترض بأن الأوامر. التي ذكرتم متروكة الظواهر » فلا يصح 
التمسك ہا اتفاقا . 

وإنغا قلنا : إنها متروكة الظواهر ؛ لأا لاييكن إجراؤها على 
وجواز تأخير بيانها متنع » لأن الأمر إما للفور أو للتراخي . فإن كان 


(۱) واه البخاری ف -١‏ الوحی ۰ ۲ - باب » حدیث رقم (۲) ۲۲/۱ . 
وف ٠١‏ - التفسير سورة اقرا ۰٩۹٩‏ باب (۳۴۰۱) حدیث رقم )٤۹٥۳(‏ 
۸ وف ۹۱ - التعبیر  ١‏ باب » حدیث رقم (1۹۸۲) ۲۵۹۱/۱۲ . 
ورواه مسلم ف ١‏ الایمان › ۷۲ - باب بدء الوحی › حدیٿث رقم ۲٥۲(‏ - 
۱٤١ ۱۳۹/۱ )٤‏ غیر أن فیهما : «ما آنا بقاریء بدل «ما اقرا . 
والاية -١‏ العلق ۔ ٩٦‏ . 


— ۳۹۷ 


للفور - امتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ لأن وقت الخطاب › 
وقت الحاجة . وإن كان للتراخحي - فجاز الفعل فى الوقت الثاني 
فيمتنع تأخير البيان عن ذلك الوقت . 
أجاب بأن الامر قبل البيان لامجب به شىء » فلا يفيد قبل 
لعبده : افعل » مطلقا فإنه لامجب بمجرد هذا القول على العبد شىء 
قبل البيان . 
0£ ري رر 
ص - واستدل بقوله - تعالی - : (ان تذبحوا بقرة) وکانت 
معينة'› بدليل تعيينا") بسۇالهم مۇخرا . 
وبدلیل أنه لم يؤمر بمتجدد . 
وأجيب بمنع التعيين) » فلم يتأخر بيان بدليل بقرة » وهو 
ظاهر . 
وبدليل قول ابن عباس - رضى الله عنا - : لو ذبحوا بقرة ما 
لاجزأتهم» . 


. الأصل ج : فتعينة‎ )١( 

(1) ف ج طء ع والبابرتی : تعينها . 
)۳( ط »ع : لايۇمر . 

. الأصل » ج : التعين‎ (٤( 


— ۳۹۸ 


وبدلیل : (ومَا کادوا() يُفعُلون) . 

واستدل بقوله تعالى : (إِنْكم وَمَّا تَعْبْدون) فقال ابن 
الزبعرى . فقد عبدت اللائكة والمسيح . فنزل : (إن الذين 
سَبقَت) . 

وأجيب بأن «ما» لا لايعقل . ونزول إن الذين سَبَمَت» زيادة 
بيان لحهل المعترض() . مع كونه خبرا . 

واستدل بأنه لو کان تنلعا _ لكان لذاته أو لغره بضر ورة أو 
نظر » وما منتفیان () 

وعورض : لو کان جائزا إلى آخره . 

ش - استدل على جواز تأخبر البيان إلى وقت الحاجة بثلائة 
وجوه . 
8 ر روون که ورم ر 

الأول - قوله تعالى : (إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة) . 
والبقرة غير معينة بحسب الظاهر ؛ لأا نكرة . وكان المراد بها بقره 
معينة » ولم يقترن بها بيان . 


وإنغا قلنا : إن المراد ا بقرة معينة لثلاثة وجوه : 


)١(‏ الأصل : كانوا. 

() ط زيادة «من دون الله» . 

() ط. ع زيادة «لهم منا الحسنى» . 
)٤(‏ «مع» ساقطة من آ. 

(*) الاضل : متيقنان . 

١۷ )0(‏ - البقره ۔- ۲ . 


۳۹۹4 


الأول _ أن الله سبحانه وتعالى عينها بعد سؤاهم عن البقرة 
(المأمور بذبحها المتأخر من الخطاب بذبحها . ولو لم تكن البقرة 


الثانى - أن البقرة”) لو لم تكن معينة - لكان ال أمور با فى 
الآية الثانية. متجددة . 

والتالى باطل ؛ لام ل يمرو متجدد . 

بيان الملازمة : أن الأمور ما فى الآية الثانية معينة وفي الآية 
الأولى غير معينة . فيكون الأمور مها فى الثانية متجددة . 

الثالث - أن ال مأمور بها لو كانت غير معينة - لا طابقت المأمور 
ہا لا ذبح ؛ لأن البقرة المذبوحة معينه . 

أجاب الملصنف عنه بمنع التعيين . فحينئذ لم يتأخر بيان . 

والدليل على عدم التعيين بثلاثة) وجوه : 

of 

الأول - أن البقرة الأمور ہا عر معيلة لقوله تعال ران 
تذبځوا بقرة()) فاخا نکرة والنكرة عر معينة بحسب الظاهر . 
وترك الظاهر خلاف الأصل . فلا مجوز القول به . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ! . 
(٤(‏ آ : من ثلاثة . 
)°( 


آ : اذبحوا بقرة بدل «أن تذبحوا بقرة» . 


الثانی _ قول ابن عباس : لو دبحوا بقرة ما لأجزأتمم ( 
ولکنہم شددوا فى السؤال فشدد الله عليهم“ . وذلك دليل على أن 
البقرة غير معينة ؛ لأن طلب زيادة البيان"٠‏ ليس بتشديد . 


الثالث ‏ ان البقرة لو كانت معينة - لما عنفهم الله على طلب 
البيان ؛ لأن طلب البيان يوجب استحقاق المدح . 

والتالى باطل لقوله تعالى : روما ادوا يَفْعَّلون”) . 

الثاني قوله تعالى : انك وما تعبدون من دون الله حصب 
جهن ۵) فإنه عام > مع أن العموم غير مراد . وقد أخر بيانه الذي 
هر اللخصص لأنه ا نزلت هذه الأية قال ابن الزبعرى( : 
لأخاصمن حمدا في جاء إلى الرسول- قال : أليس عبدت 
نزل : إن الَذِبَ سَبقَت ش ما لحي ولىك عا مبعدون) 
)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر )۲/٠١(‏ وابن كثير ف التحفة )۲/٠۸(‏ رواه الحافظ آبو 

محمد بن آبى حاتم ف تفسيره وقال الزركشى رواه الامام آبو بكر الصبرف ف 

كتابه الدلائل والاعلام . ورواه البزار فى مسنده عن آبى هريرة . 


) «لبيان» ساقط من أ . 

. ۲ البقرة۔‎ -۷١ ) 
. ۲١ الانبیاء۔‎ -۹۸ )٤ 

) هو عبدالله بن قيس بن عدی بن سعید بن سهم القرشى السهمى . كان من أشعر 
قریش » وکان شديدا على المسلمين . ثم أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه واعتذر 
عن زلاته . 

انظر : المعتبر (ورقة )۲/٠١‏ » والإصابة ۲٠٠١/۲‏ › والاستيعاب (بحاشية 
الإصابة) ٠٠٠١/۲‏ 
-١١١ )1(‏ الاتبياء - ۲١‏ . أخرجها الواحدى ق أسباب النزول ص۹١۷٠‏ 
والسيوطى ف لباب النقول مع زيادة ( ص ۔ )٠١١ . ٠٤١۹‏ 

وانظر : الدر المنثور ۳۲۸/٤‏ › وتفسیر الطبری ۹۷/۱۷ . ۹۸ » والتفسير 
الكبير للرازی ٠۳۲/١‏ ء» ومجمع الزوائد 1۸/۷ » ٦۹‏ 


— ٤) س‎ 


فخصصت به الأية الأرلى . 


أجاب بأن الآية الاولى غر متناولة للملائكة والمسيح لأن 
«ما» لما لا يعقل . فحينئذ لايكون قوله تعالى (إن الذين سبقت) 
تخصيصا وبيانا لذلك العموم . بل هو زيادة بيان لحهل المعترض (مع 
انه خير وليس فيه دلالة على التخصيص) . 

وقد روى أنه عليه السلام - لما قال ابن الزبعرى ما نقل عنه 
قال له : ما أجهلك بلغة قومك » «ما» لا لايعقل . 


هذا مع أن ما نقل عن ابن الزبعرى وكونه سببا لنزول الآية › 


الثالث - أن تأخير البيان لو كان ممتنعا - لكان امتناعه لذاته أو 
لغيره - وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يعلم ذلك بضر ورة أو 
بنظر وکل من)ا منتف . 

أجاب عنه با معارضة بأنه لو كان جائزا فجوازه إما أن يعلم 
بضرورة أو نظر وكل منها منتف . 


() ما بين القوسين زيادة من : 1. ولابد منها لمطابقة المقن ‏ 
وانظر . شرح العضد وحاشية التفتازانیى ٠١١/۲‏ . 

(۲) ذکره ابو حبان الآندلسی ف البحر المحیط )۳١١ ١ ۲٤۱/۱(‏ ووقال ابن حجر ف 
الكاف الشاف ف تخريج أحاديث الكشاف (ص )١١١ - ١١١‏ ملحق بالجزء 
الرابع من تفسير الكشاف : إنه اشتهر على السنة كثير من علماء العجم وف 
کتبهم » وهو لا أصل له » ولم يوجد ف كتب الحديث مسندا ولا غير مسند . 
والوضع عليه ظاهر . والعجب ممن نقله من المحدثين . 


ص - المانع : بيان الظاهر لو جاز ‏ لكان إلى مدة معينة وهو 
تحکم ولم يقل به . 

أو إلى الابد » فيلزم المحال(› . 

وأجيب : إلى معينة عند الله تعالى » وهو وقت التكليف . 

قالوا : لو جاز_ لكان مفها ؛ لأنه حاطب . فيسلتزمه . 
وظاهره جهالة والباطن متعذر . 

وأجيب بجريه فى النسخ لظهوره فى الدوام . 


وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص” عند الحاجة فلا 
جهاله ولا إحالة) . 


ش - احتج من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيا له 
ظاهر أريد غيره » بوجهين : 

الأول - أن التأخبر لو جاز- لكان إلى مدة معينة » أو إلى 
الأبد : والأول وجب التحكم ۽ لأن الغرض من الخطاب الإفهام 


(۱( أ ط» ع : المحذور بدل «المحال» 

)١(‏ قال البابرتى (ورقة ٠٤١‏ الف) : وف كلامه تسامح ٠‏ لأن التكليف بالخطاب 
والكلام ف جواز التآخير عن وقت الخطاب . وكان الواجب أن يقول وقت الحاجة . 
وقال العضد ف شرح قول الماتن : «وهو وقت التكليف» : وهو الوقت الذى بعلم 
آنه مكلف به فيه . (شرح العضد )١١١/۲‏ . 

)"( الاصل » ج : مع تجويز التخصيص . 

)٤(‏ ط: ولا حاجة وهو خطاً. 


۳ 


ونسبته إلى جميع الأزمان على السواء . فلو عين زمانا للبيان - لزم 

والثای ضا باطل > لأنه حينگل يلزم جواز تأخرره أبدا . فلا 

أجاب بأن تأخرر البيان إلى مدة معينة عند الله »> وهو وقت 
التكليف ولا يلزم التحكم » فإن نسبة البيان والإفهام إلى وقت 
التكليف أولى . 

الثانی ۔ لو جاز تأخبر البيان - لكان الشارع مفه) بخطابه . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة فلأنه حاطب والخطاب يستلزم الإفهام وإلا لكان 

وأما انتفاء التالى فلأنه إن كان مفه| للظاهر - والظاهر غير 
مراد - يلزم إيقاع الكلف فى الجهل . لأن إفهام ما هو غير مراد 
يوجب الإيقاع فى الجهل - وهو باطل . 

وإن كان مفها لغير الظاهر ولا طريق إلى إفهامه ؛ لأنه لم يبين 
بعد » وإفهام مالا طريق إليه متعذر . 

أجاب بالنقض الإجالى والتفضيلى . 

أما الإحالى فلأن هذا الدليل بجرى فى النسخ ؛ لأن المنسوخ 
ظاهر فی الدوام 1 وم يکن النسخ مذكورا معه . وجواز تأخير النسخ 


a 


عن وقت الخطاب ثابت بالاتفاق . 


وأما التقصيلى فلأنه أريد إفهام الظاهر › لکن لا على سبيل 
الجهالة لعدم القطع > ولا الاحالة من جهة التعذر ؛ لأنه أريد 
إفهام الظاهر . 

ص _ عبدالجحبار”"“ : تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة ى 

وأجيب بأن وقتها وقت بيانا . 

قالوا : لو جاز تأخير بيان المجمل - لجاز الخطاب بالمهمل › ثم 
ىن مراده . 

وأجيب بأنه یفید أنه حاطب بأحد مدلولاته › فيطيع ویرعصی 
شخص » بخلاف النسخ . 

وأجيب بان ذلك على البدل . وف النسخ یوجب الشك فى 


. الاصل : وإلا‎ )١( 
. ط: قال عبدالجبار‎ )۲( 
. الف) : وف بعض النسخ «الجبائى»‎ ١٤( قال الکرمانی ف النفود والردود‎ 
. الأصل : فقال‎ (™ 
. ١١١/۲ ط» ع : وقال الجبائى . وانظر حاشية التفتازانى‎ 


ش - احتج عبدالجبار على امتناع تأخير بيان المجمل بخلاف 
النسخ بان تأخير بيان المجمل بخل بفعل العبادة فى وقتها » لأن 
الكلف ل يتمكن من الإتيان ا للجهل بصفتها ؛ لأن صفتها إنا 
تعلم بالبیان . بخلاف تأخر بیان النسخ فإنه لاخل بفعل العبادة فى 
وقتها لأن صفتها مبينة . 

أجاب بأن وقت العبادة هو وقت بياغما » لاوقت الأمر با . 
وصفة العبادة معلومة وقت البيان . فلا يلزم الإخلال بفعل العبادة 
فى وقتها . 

واعلم أن مذهب عبدالجبار غير مذكور فى صدر المسألة » لكن 
مذهبه مذهب الجبائى - فذكره ههنا ليعرف توافق مذهبها . 

القائلون بامتناع تأحبر بيان المجمل قالوا : لو جاز تأخير بيان 
اللجمل - لار الخطاب بالملهمل › تم ىەن اللخاطب مراده من 
المهمل . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن المجمل لايفهم منه شىء كالمهمل . فجواز 
الحطاب به يوجب جواز الخطاب بالمهمل . 

أجاب بالفرق فإن المجمل يفيد أنه حاطب بأحد مدلالوته › 
وإن لم يفد ما هو المراد على التعيين . فحينئذ“ يطيع المكلف بالعزم 
على الفعل ويعصى بالعزم على الترك » بخلاف المهمل فانه لايفيد 
شيا أصلا . 


(۱( أ : فىءبدل «حينئذ» . 


س ٤١‏ س 


وقال عبدالجحبار أيضا فى الفرق بين امتناع تأخير بيان 
التخصيص وجواز تأخيربيان النسخ : إن تأخير بيان التخصيص يوجب 
الشك فى كل شخص من الاأشخاص المندرجة تحت العام أنه هل 

بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لاإيوجب الشك لإمكان العمل 
بالملسوخ قبل ورود البيان . 

أجاب بأن جواز تأخر بيان التخصيص يوجب الشك فى كل 
واحد من الأشخاص على البدل لا على الجمع » لأن التخصيص : 
إخراج البعض . 
الأشخاص . فكان جواز تأخبر التخصيص أجدر وأولى . 

ص - (مسألة) المختار على المنع جواز تأخير إسماع 
اللخصص الموجود. ٠‏ 

لبا : أنه أقرب من تأخيره مع العدم . 

وأيضا : فإن فاطمه - رضى الله عنہا- سمعت (يُوصِيكمُ 
الله) ولم تسمع نحن معاشر الاأنبياء . 


. هذه المسألة متأخرة عن المسالة التالية فى شرح العضد‎ )١( 
. طءع زیادة دف اولادکم‎ )۲( 
۰ زیادة من طء ع.‎ )۳( 


سنوا بهم سنة أهل الكتاب . إلا بعد حين . 
ش - المانعون من جواز تأخبر البيان عن وقت الحاجة اختلفوا 
آنه هل جوز تأخحر إساع اللخصّص الموجود م لا ؟ واختار 
اللصنف جواز تأخير إسماع المخصّص الموجود واحتج عليه بوجهين : 
أحدهما- أن المخصّص الموجود وقت الخطاب أقرب من 
الملخصّص الذى لم يوجد وقت الخطاب ؛ لإمكان ساعه قبل ساع 
العام بأن يسمع الشارع غير ذلك المكلف قبل إسماعه فيعرف منه . 
أو بعد ساع العام بالاستكشاف . بخلاف المخصص الذى م 
يوجد . 


وإذا كان أقرب _ جاز تأخيره ؛ لأن جواز الأبعد يقتضى جواز 
الأقرب . 

الثانى - أن تأخير إساع المخصّص واقع . والوقوع دليل 
الحواز . 

وإنما قلنا : إنه واقع ؛ ۽ لأن فاطمة - رض الله عنہا- سمعت 


(ُوصیکہ الله فى ولاک ولم تسمع «نحن معاشر الأنبياء'“» وهو 
غصص للآية ٍ 


وأيضا سمع الصحابة قوله تعالى : (اقتلوا المشركين) ول 


(۱) سبق تخرجه فی ص١۱۱‏ . 


.٩ التوبة۔‎ -١ )1( 


— fA — 


پس 


أكثزهم الحديث المخصّص للمجوس' منه . وهو قوله - عليه 


السلام - : «سنوا ہم سنة أهل الكتاب("» إلا بعد زمان طويل . 


- (مسألة) المختار المنع » جواز تأخره- عليه 
ص - (مساله) جو : 


السلام - تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة » للقطع بأنه لايلزم منه 


حال . 


قالوا : بلع ما انر إلَيْكَ) . 
وأجيب : بعد كونه للوجوب والفور (أنه) للقرآن . 


ش - المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 


وقت الحاجة احتفلوا فى جواز تأخير الرسول تبليغ الحكم الذی أوحی 


(1) 


المجوس قوم لهم شبهة وليس لهم كتاب يعتقدون أن للكون إلهين إثنين أحدهما 
فاعل الخير » وهو النور » والأخر فاعل الشر وهو الظلام . ولهم نيران يصلون لها 
ويقدمون القرابين اليها . ولهم بقية ف إيران والهند وباكستان . 

انظر : الملل والنحل للشهرستانى ۷١/۲‏ وما بعدها والفصل ف الملل لابن 
حزم ۱۱١/۱‏ . 
أخرج الامام مالك ف الموطاف ١١‏ - الزكاة » ٠١‏ باب جزية أهل الكتاب والمجوس 
رقم ۲۷۸/۱)٤۲(‏ من حدیيث جعقر بن محمد عن أبيه أن عمر . رضى الله عنه - 
ذكر المجوس » فقال : ما أدرى كيف أصنع ف أمرهم ؟ فقال له عبدالرحمن بن 
عوف : آشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : سنوا بهم سنة 
آهل الكتاب . 

قال ابن کثیر ف التحفة (۱/۲۰) : وقد رویناه بإسناد جيد متصل عن زيد بن 
وهب وعن عبدالرحمن بن عوف بنحو ذلك . ولله الحمد. 

وللبخارى ف ۸ - الجزية » ١‏ - باب الجزية رقم ۲٠۷/١ )۳٠١۷ . ۳۱١۹(‏ 
عن عمر آنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر . 
زیادة من ١ط‏ »ع والبابرتی . 


— 0۹ 


إليه عن وقت الوحي إلى وقت الحاجه . 


واختار المصنف جواز تأخبر التبليغ . واحتج عليه بأنا نقطع 
أن التأخحير لايلزم منه حال » لأنه ليس بمستحيل لذاته . والاستحالة 
بالغير منتفية ؛ لأن الأصل عدم الغير . 


وأيضا : جوز أن يكون فى التأخبر مصلحة يعلمها الله تعالى 
فيؤخر الرسول لذلك . 

الانعون من جواز تأحير التبليغ احتجوا بقوله تعالی : )یا ا 
الرْسُول بلع م ازل إليك) » وهو يقتضى وجوب التبليغ على 
الفور . 


أجاب بأنا لانسلم أن الامر يقتضى الوجوب والفور . 


ولو سلم أنه يقتضى الوجوب والفور لكن لانسلم أن المراد با 


ص - (مسألة) المختار على التجويز”» جواز بعض دون 


° المائده_‎ _- ۷ (١) 
. أ : التجور‎ .)۲( 
. أ : تجويز بدون لام التعريقف‎ 
. وف حاشية الأصل : جواز السماع فى بعض دون بعض‎ 


لنا : أن المشركين بين فيه الذمي(١‏ » ثم العبد 7ء ثم 


المرأة )7( بتدریج . 


بتدریج 


وآية الميراث بين - صلى الله عليه وسلم - والقاتل والكافر 
0 


قالوا : يوهم الوجوب فى الباقى » وهو تجهيل ٠(‏ . 
قلنا : إذ جاز إبهام) الجميع - فبعضه أولى . 


ش - القائلون بجواز تأخرر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 


الحاجة اختلفوا فى أنه هل جوز تأخير بعض البيانات عن وقت 
الخطاب دون بعض . 


(۱) 


روی البخاری ف ۸۷ - الديات » ٠١‏ - باب إثم من قتل ذميا بغير جرم » رقم 
۲٣۹/۱۲ )1۹۱١(‏ عن عبدالل بن عمرو عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
قال : من قتل نفسا - معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاما , 

عن رباح بن ربیع آنه صلی الله عليه وسلم بعث رجلا لخالد بن الوليد وقال : قل 
لخالد لايقتلن امرأة ولا عسيفا . (والعسيف : الأجير) 

رواه ابو داود ف الجهاد » باب ف قتل النساء رقم (۲۱۹۹) ٥۳/۳‏ وابن ماجه ف 
٤‏ الجهاد » ٠١‏ _ باب الغارة الخ رقم ۹٤۸/۲)۲۸٤١(‏ عن حنظلة الكاتب 
بلفظ : لاتقتلن ذرية ولا عسيفا . 

عن ابن عمر آن امرآة وجدت ف بعض مغازی - رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مقتولة فآنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان . 
آی بين صلى الله عليه وسلم نفسه والقاتل والكافر بتدريج كما ف الشرح . 
وف ط» ع : بين صلى الله عليه وسلم الكافر والقاتل بتدريج . 

ط» ع : تخييل . 

الأصل » آ » ب والبابرتى : إبهام . 


٤١ 


تعالى : (اقتلوا المشركين) عام . فيبين الرسول - عليه السلام - 
إخراج الذمى › ثم العبد » تم المرأة على التدريج : 

وأيضا : آية اليراث » وهو قوله تعالى : (يُوصِيكمُ الله) 
عامة . فبين الرسول - عليه السلام - إخراج نفسه منها بقوله : 
«نحن معاشر الأنبياء لانورث .٠-فا‏ تركناه صدقة» . ثم بين إخراج 
القاتل › ثم الكافر بتدریج . 

القائلون بعدم جواز تأخير البعض دون بعض قالوا : بيان 
البعض يوهم وجوب استعمال اللفظ فى الباقى . فيكون تجهيلا 
للمكلف . 

أجاب بأن ذكر العام بدون ذكر المخصّص يوهم وجوب 
استعهال اللفظ فى الجميع » وهو جائز . فإذا جاز إبام الجميع - 
فجواز إبهام البعض أولى . 

ص - (مسألة) يتنع العمل بالعموم قبل البحث عن 
الخصص إحاعا“ . 

والأکثر : یکفی بحیث يغلب انتفاؤه . 


القاضى : لابد من القطع بانتفائه . 


وكذلك کل دلیل ص معارضه . 


)۱۸۸/۲( وراجع حاشية التفتازانى على شرح العضد‎ ١ «إجماعا» ساقط من‎ )١( 
. حيث قال : الصيرف مخالف فلا إجماع الخ‎ 


— ۲ 


لنا : لو اشترط (القطم') - لبطل العمل بالأكثر . 

قالوا : ما كثر البحث فيه › تفيد العادة » القطع › وإلا 
قبحث المجتهد (يفيده) لأنه لو أريد- لاطلع عليه . 

ومنعا") وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به . 

ش - أحع الأصوليون على امتناع العمل بالعموم قبل البحث 
عن المخصّص . ووجهه أنه قبل البحث عن المخصّص . ل محصل 
ظن العموم ۽ لأن اعتقاد إمكان وجود المخصضّص مانع عن حصول 
الظن . 

وأما بعد البحث وعدم الوجدان محصل الظن . 

وبعد الإجماع على امتناع العمل بالعموم قبل البحث› 
اختلفوا فى كيفية ذلك البحث . 

فذهب الأكثر إلى أنه يكفى البحث بحيث يغلب على الظن 
انتفاء المخصّص . ولا يشترط حصول القطع بانتفاء المخصّص . 
اللخصص . 

وكذلك كل دليل مع معارضه » أى يكفى فيه البحث بحيث 
يغلب على الظن انتفاء معارضه . 


. زیادة من 1ء ط» ع‎ )١( 
. زيادة مما عدا الأصل وج‎ (۲) 
. الأصل : ومنع‎ )( 


e 


واحتج المصنف على مذهب الأكثر بأنه لو اشترط القطع - 
لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول ہا . 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أن الاستقراء على أن أكثر العمومات المعمول 
ما نما لايقطع العقل بانتفاء خحصصه » بل غايته عدم الوجدان بعد 
الببحث . وعدم الوجدان لايفيد القطع بانتفائه . 

قال القاضى : القطع بانتفاء اللخصّص يكن » لأن ما كثر 
البحث فيه بين العلاء » ولم يطلعوا على المخصّص "فيد العادة فيه 
القطع بعدم اللخصّص . 

وإلا » أى وإن لم يكثر فيه البحث بين العلاء فبحث المجتهد 
لاطلع عليه المجتهد عند البحث ؛ لاستحالة أن لاينصب الله عليه 

ومنع بأنا لانسلم أن ما كثر فيه البحث بين العلاء يفيد القطع 
بالعادة . 

وأيضا : لانسلم أن بحث المجتهد فيه يفيد القطع . 

وإلى هذين المعنيين أشار بقوله : «ومنعا"» . 

وسند المنع أن المجتهد قد جد من الملخصّصات ما يرجع به عن 


. ف الاصل: ومنع‎ )١( 


— ٤ 


الظاهر والمؤول 

ص - الظاهر والمؤول . 

الظاهر : الواضح . 

وف الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية إما بالوضع » کالأسد»› 
أو بالعرف » كالغائط . 

والتأويل من آل يؤول . إذا() رجع . 

وفى الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح . 

وإن أردت الصحيح - زدت : بدليل يصرره راجحا . 

الغزالی - رحه الله - احتهال يعضده دليل يصير به أغلب على 
الظن من الظاهر . 

ویرد أن الاحتال ليس بتأويل بل شرط . 

وعلى عكسه التأويل المقطوع به . 


ش - لا فرغ من مباحث البيان والمبين - شرع فى الظاهر 
والمۇول . 


واصطلاحا : ما دل دلالة ظنية » إما بالوضع » كالأسد » أو 


)۱( قیما عدا الاصل » ب » ج: «آی» یدل «إذا» . 


0ا — 


بالعرف » کكالغائط . 

فقوله : «مادل» جنس يشمل النص والظاهر والمجمل 
والمؤول . 

وقوله : «ظنية» بخرج النص ؛ لأن دلالته قطعية . 

والمجمل ۽ لآن دلالته (لیست براجحة ولا مرجوحة : والظنية 
هى الراجحة . 

والمؤول ؛ لأن دلالته(')) موهومة مرجوحة . 

وقوله : «إما بالوضع أو بالعرف» احتراز عن اللفظ الدال على 
المفهوم المجازى عند وجود القربنة ؛ فإنه وإن کانت دلالته على 
المفهوم المجازى أرجح بالنسبة إلى دلالته على المفهوم الحقيقى » لكنه 
لایکون ظاهرا ؛ لأن دلالته ليست بوضعية ولا عرفية 

والتأويل فى اللغة من آل يؤول »› إذا رجع . 

وى الاصطلاح : حل الظاهر على المحتمل المرجوح“ 

فبقوله : «الظاهر» احترز عن مل النص على معناه ¢ وحمل 
المشترك على أحد معنييه ؛ فإنه لا يسمى تأويلا . 


وبقوله «المحتمل» احترز عن مل الظاهر على معن غر 


(۱) ما ٻين القوسين ساقط من آ . 


(حاشية التفتازانى على العضد (1۸/۷) . 


— ٤١٦ 


وبقوله : «المرجوح» احترز عن حل الظاهر على معناه 
الراجح . 

وهذا التعريف يشمل التأويل الصحيح والفاسد . 

وإن أردت تعريف التأويل الصحيح - زدت على ما ذكر» 
قولك : بدلیل يص ره راجحا . 

فقوله : «بدليل» - والمراد به مطلق الدليل الشامل للقطعى 
والظنى - احتراز عن التأويل بخبر دليل فإنه لايسمى تأويلا صحيحا . 

وقوله : (يصره راححا» أی يصر الطرف المرجوح راجحا على 
مدلوله الظاهر » احتراز عن التأويل بدليل لايصير طرف المرجوح 
راجحا » فإنه لایسمی تأويلا صحيحا . 

وعرفه الغزای( : بأنه احتهال یعضده دلیل يصیر به أغلب 
على الظن من الظاهر . 

ويرد على هذا التعريف أن الاحتهال شرط التأويل » لا 
نقسه » لن الأاحتال » الدلالة المرجوحة »› وهي شر ط التأويل 
لانفسه . 

ويرد أيضا على عكس هذا التعريف التأويل المقطوع به 
لخروجه عن التعريف ؛ لأنه لم يصر بالدليل أغلب على الظن من 


)١(‏ انظر : المستصفى ۷/۲ . ونصه : التأويل عبارة عن احتمال بعضده دليل 
يصير به اغلب على الظن من المعنى الذى يدل عليه الظاهر . 


I 


الظاهر » بل صار قطعيا . 
استعالا من المؤول - تعرض المصنف لتفسر الظاهر دون الظهور . 
وف التأويل فعل بالعكس أى تعرض لتفسر التأويل دون 
المؤؤول . 
ص ۔ وقد یکون قریبا » فیترجح بأدنی مرجح . 
وقد يكون بعيدا » فيحتاج إلى الأقوى . 


وقد یکون متعذرا » فرد . 


ش - التأويل على اة أقسام : 

قريب » فيترجح الطسرف المرجوح بأدنى دليل لقربه . مثل 
قوله تعالى : (إذا قَمُتم إلى الصْلوةٍ) أى إذا عزمتم . 

وبعيد » فيحتاج إلى دليل أقوی لیترجح » لبعده . 

ومتعذر » فرد ولايقبل . 


ولا تعذر الضابط الذى يتميز به التأويل القريب عن التأويل 
البعيد » لأن القريب والبعيد من الأمور الإضافية » إذ رب قريب 
بالنسبة إلى شىء » بعيد بالنسبة إلى غيره - أورد المصنف أمثلة للتأويل 
البعيد ليتنبه المتعلم منها على معنى البعيد . ومنه يعرف القريب 
والمتعذر . 


— 4۱۸ 


ص - فمن البعيد'“ تأويل الحنفية قوله - عليه السلام - لابن 
غيلان) » وقد أسلم على عشر نسوة :«أمسكأربعاوفارق سائرهن» 
أی ابتدیء النكاح > أو أمسك الأوائل » فإنه يبعد أن يخاطب 
بمثله متجدد فى الإسلام من غير بيان . 

"ومع أنه لم ينقل تجديد قط . 

ش ۔ اعلم أن مذهب الشافعى ومالك أن الكافر إذا أسلم 
وتحته أكثرمن أربع نسوة » سواء أسلمن معه أولا » وهن کتابيات › 
وسواء نكحن معا أو على الترتيب _ فله أن بختار أربعا من غير تجديد 
نکاحهن وتندفع الباقيات » لقوله - عليه السلام - : «أمسك أربعا 
وفارق سائرهن) » . فإنه أمر بالإمسك » وهو ظاهر فى استدامة 
النكاح . وقوله «أربعا» غير متعين . فلهذا يكون الزوج بالخيار فى 


)۱( فى غير ج. ع : البعيدة . 
(۲) قال العضد )١١۹/۲(‏ : قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وهو الصحيح ٠‏ وى 
النسخ «لابن غيلان» . 
وقال ابن كثبر فى تحفه الطالب ۲١(‏ الف) : وقول المصنف «لابن غيلان وهم 
إنما هوغيلان بن سلمة . وغيلان بن سلمة هو ابن المعتّب بن مالك » أسلم بعد 
فتع الطائف وهو أحد وجوه ثقيف ومقدمیهم » وهو ممن وقد على کسری وخبره 
معه عجيب وکان شاعرا محسنا» توف ف آخر خلافة عمر ين الخطاب . 
انظر : اسد الغابة ٠٤٤ ۳٤۳٩/٤‏ . 
)"( «و» ساقطة من ط› ع . 
)٤(‏ روی الترمذی من حديث معمر عن الزهرى عن سالم عن آبيه آن غيلان بن سلمة 
الثقفى أسلم وله عشر نسوة فى الجاهلية فأسلمن معه . فأمره النبى - صلى الله 
عليه وسليم - آن يتخير أربعا منهن . 
سنن الترمذی ۱۹ - النکاح » ۳۲ - باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر 
نسوة »> حدیث رقم (۱۱۲۸) ٤٤٥/۲‏ عن أبن عمر. 
ورواه ابن ماجه ف ٩‏ - النكاح » ٠١‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من آربع 


— £٤۹۹ 


اخحتیار أى أربع شاء . 

وذهب آبو حنيفة إلى أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع 
نسوة » فإن وقع نكاحهن معا يبطل نكاح جيعهن . وإن وقع على 
الترتيب يبطل ما بعد الأربع » قياسا على المسلم . 

وأول هذا الحديث تارة بأنه أراد بالإمساك : ابتداء نكاحهن . 
فقوله : «أمسك أربعا» أى ابتدىء نكاحهن . وقوله : «فارق 
سائرهن» أی لاتنكحهن . 


وأخرى بأنه أمر الزوج باحتیار أوائل النساء . فیکون معی 


= نسوة » حدیث رقم (۱۹۰۲۳) ۱ عن ابن عمر بلفظ : «خذ منهن آربعا» . 

قال ابن كثير )١/۲١(‏ : رواه الشافعى ولفظه : «أمسك اربعا وفارق 
سائرهن» . 

قال الترمذى : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ 
والصحيح ما رواه شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى وحمزة : قال : حدثت 
عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة . قال 
محمد (یعنی البخاری) : وإنما حديث الزهرى عن سالم عن آبيه آن رجلا من 
ثقيف طلق نسائه » فقال له عمر : لتراجعن نسائك أو لأرجمن قبرك . كما رجم 
قبر آبی رغال . 

وروی ابو داود ف الطلاق باب من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة الخ » 
حدیث رقم )۲۲٤١(‏ ۲۷۲/۲ عن الحرث بن قيس قال : قال وهب الأسدى : 
آسلمت وعندى ثمان نسوة فأتيت النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك . 
فقال : «أختر منهن أربعا» . 

قال ابن كثير ف التحفة )١/٠١(‏ وف إسناده نظر ؛ لأنه من رواية محمد بن 
عبدالرحمن بن آبى ليلى عن حميضة بن شمردل عن قيس بن الحرث . 
ومحمد ہن عبدالرحمن بن آبی لیلی سيء الحفظ لايحتج به عند أكثرهم 
وحميضة بن شمردل » قال البخارى : فيه نظر . 

وف رواية لابن ماجه رقم ٦۲۷/١ )۱۹٥۲(‏ عن قيس بن الحارث مثل لفظ 
آبی دواد . 


س ۹ 


قوله : «أمسك» أربعا من أوائل النساء . 


وذكر المصنف لبعد هذا الدليل وجهين : 
أحدهما - أنه يبعد عادة أن مخاطب متجدد فى الاسلام بث 
یہ : سا م 


هذا الخطاب من غير بيان شرائط النكاح » مع أن الحاجة ماسة إلى 
معرفتها لقرب عهده بالاإسلام . 


النكاح 


الثاني - أنه ينقل أنه جدد النكاح . ولو كان معناه تجديد 
لکان الظاهر من حال المأمور امتثال أمره - عليه السلام - . 
ص - وأما تاويلهم قوله - عليه. السلام - : لفروزد 


الديلمى )_ وقد أسلم على أختين - «أمسك ایتھما شئت ۳ . 


فأبعد ؛ لقوله : «أيتهم|» 


(۱) 


() 


(٤( 


الأصل : ليفوز وهو تحريف . 
فیروز الدیلمی هو صحابى » له أحاديث » وهو قاتل الأسود العنسى ف آخر حياة 
النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: قتله الرجل 
الصالع فيروز . 
وقيل : بل قتله فى خلافة الصديق وصوبه أبو احمد الحاكم . 
توف ف خلافة عثمان . وقيل : بل ف زمن معاوية . 
انظر : المعتبر (ورقة )١/٠٠١‏ وتقرير التهذيب ٠٠١/١‏ ترجمة ۸١‏ . 
عن آبى وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيرون عن أبيه قال : قلت : يارسول : 
إنى آسلمت وتحتی أختان . قال : طلق أيتهما شئت . 
رواه آبو داود وهذا لفظه ف الطلاق » باب من أسلم وعنده آکتر من ربع 
وآختان حدیث رقم )۲۲٤٩(‏ ۲۷۲/۲ . 
ورواه الترمذی فی ٩‏ - النکاح » ٠٤‏ - باب ما جاء ف الرجل يسلم وعنده 
آختان حدیث رقم (۱۱۲۹ ۰ ۱۳۰) ٤۳١/۳‏ بلفظ «اخترایتهما شئت» . 
ورواه ابن ماجه فی ٩‏ - النکاح » ۲۹ - باب الرجل يسلم وعنده أختان . 
حديث رقم 1۲۷/١ )۱۹١۰(‏ بلفظ : «إذا رجعت فطلق إحداهما» . 
وف رواية له رقم )۱۹١١(‏ زطلق آيتهما شئت» . 
قال ابن كثير ق التحفة )١/٠١۹(‏ : قال البخارى : أبو وهب الجيشانى » ف إستاده 
نظر . 
أ : أيتهما شئت . 


٤۱ 


ش - هذا أيضا تأوله الحنفية بتأويلين المذكورين للغرض 
المذكور . 


وإنما هو أبعد من الأول لأن المنافي للتأويل المذكور فى الأول هو 
الأمر الحارج عن اللفظ » وهو شهادة الحال . وههنا قد انضم إلى 
شهادة الال مانع لفظا » وهو قوله - عليه السلام : «ایتھ| شسّٿٽ) . 
فإن بتقدير وقوع نكاحه| على الترتيب تعين الأول للاختيار'› ولفظ 
«أیته)ا شئت» يأباه . 

ص - ومنہا : قوهم في (فإطعَامٌ ستين مِسكينا) أى إطعام 
(طعام) ستين مسكينا ؛ لأن المقصود دفع الحاجة» 
والمذكور عدم » ص إمكان فصده لفضل المح اعة وبرکتهم 
وتظافر*) قلوهم على الدعاء للمحسن . 
وبين إطعام واحد فی ستین یوما ؛ لأن المقصود دفع حاجة الملسكين : 


. الأصل : تعين الاختيار للأول‎ )١( 

(۷) زيادة مما عدا الاصل . 

. الأصل : ودفع حاجة الخ‎ )١( 

. ط ع : معدوما‎ (٤( 

(*) فيما عدا الأصل وج : تضافر» والمعنى واحد . 


— ۲ 


فأولوا قوله تعالى : (فإطعامٌ ستين مِسكينا') بإطعام طعام 
ستین مسکينا . 
وهذا التأويل أيضا بعيد ؛ لأنهم جعلوا المعدوم الذى هو 
«طعام» مذكورا ليكون مفعولا ل «إطعام» وجعلوا المذكور الذى هو 
قوله : «ستین مسکيناً» عدما ؛ لأہم لمن مجعلوه مفعولا مع إمكان 
قصد الرسول - عليه السلام - العدد لفضل المجاعة وبرکتهم وتظافر 
قلوہم على الدعاء للمحسن وهذا لاعصل للواحد . 

ص - ومنہا : قوهم ي أربعين شاة » شاة» أى قيمة شاة » 

) تقدم . 


وهو أبعد ؛ إذ يلزم أن لاتجب الشاة . 


وکل معن إذا استط من حکہ ۳ أبطله ءباطل . 

ش - قالت الحنفية : إن المقصود من وجوب الشاة دفع حاجة 
(الفقر)) والحاجة کا تندفع بالشاة > تندفع بقيمتها . فقوله _ عليه 
السلام - : «فى أربعين شاة » شاة“» . أى قيمة شاة. 


. ٥۸ للمجادلة۔‎ ٤١ ٠ )١( 
أ > ط› ع: بما.‎ )۲( 

)"( أ : حكمه . 

(‡) ساقط من أ . 

)*( عن آنس - رضی الله عنه - آن آباہکر کتب لهم آن هذه فرائض التی قفرض رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين » والتى آمر الله بها رسوله . فذكر 
الحديث الى آن قال : وف صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت اربعين الى عشرين 
ومائة » شاة . وذكر تمام الحديث . 

رواه البخاری ف ۲١‏ - الزکاة » ۳۸ - باب زكاة الغنم » حديث رقم )٠٤١٤(‏ 
۷/۲ 


— ۳ 


وهذا التأويل أبعد نما تقدم ؛ لأن تقدير إطعام طعام ستين 
مسكينا لايبطل حكم مادل عليه اللفظ الظاهر ؛ إذ لا منافاة بين 
إيجاب إطعام طعام ستين مسكينا وبين إيجاب إطعام ستين مسكينا . 

بخلاف تقدير قيمة شاة » فإنه إذا كانت قيمة الشاة واجبة - 
كانت الشاة غر واجبة . 

وکل معنی إذا استنبط من حکم أی كل فرع إذا استنبط من 
أصل » أبطل ذلك الحكم أى الأصل » يكون باطلا ؛ لأن بطلان 

ص ۔ ومنہا : حمل رأيا امرأة نكحت (نفسها() بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل» على الصغيرة والأمة والمكاتبة . 

وباطل أى يؤول إليه غالبا لاعتراض الولى ؛ لأا مالكة 
لبضعها") . فكان كبيع سلعة . 

واعتراض الأولياء““ لدفع نقيصة) إن كانت : 

فأبطل ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل م ظهور «أیّ) 
مؤكدة ب «ما» . وتكرير لفظ البطلان . 


وله على نادر بعد کاللغز 2 › م إمکان قصده للع 


۱ 
۲ 


. زادة من ط» ع والبابرتی‎ )١( 
. الأصل : لبعضها وهو تصحيف‎ )( 
. الولى‎ :١ )۳( 

. فيما عدا ط» ع والبابرتى : نقيضة‎ )٤( 
. الأصل : كالغر . وهو تصحيف‎ )°( 


— ٤ 


استقلاها في يليق بمحاسن العادات( . 


ش - اعلم أن الحنفية أولوا قوله - عليه السلام - : «أيا امرأة 


نكحت (نفسها) بغير إذن وليها فنکاحها باطل باطل باطل» 
بأحد التأويلين : 


إما مل «أيا امرأة» على الصغرة والأمة والمكاتبة » مع إجراء 


قوله «باطل» على ظاهره . 


وإما حمل قوله «باطل» على أنه يؤول إلى البطلان غالبا 


لاعتراض وليها إذا زوجت من غير كفو » مع إجراء قوله «أيا امرأة) 
على ظاهر عمومه . 


وإنما أولوا الحديث بأحد التأويلين ؛ لأن للمرأة مالكة 


الأصل : العبادات . 
زيادة من آ. ٠‏ 
رواه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسى فى مسنده عن ابن جريح عن سليمان بن 
موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة . (انظر : منحة المعبود )٠١/١‏ . 
وروی آبو داود ف النکاح » باب ف الولى » رقم (۲۰۸۲۳) ۲۲۹/۲ . 
وابن ماجه فی ٩۹‏ ۔ النکاح › ٠١‏ ۔ باب لا نکاح الابولی رقم (۱۸۷۹) ٦۰١/١‏ > 
والترمذی فی ۹ - النکاح » ٠٤١‏ - باب ماجاء لانكاح إلابولى » رقم )١١١١(‏ 
°۳ . 

كلهم بلفظ : فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل . 
وحسنة الترمذى . 

قال ابن كثير ف التحفة )۲/٠١۹(‏ : وقد تكلم بعض أهل العلم فيه . قال ابن 
جریج : ثم لقيت الزهرى » فسألته » فأنكر فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا . 


— ٤0 


لبضعها'“ حتى يكون رضاها هو المعتر . فكان نكاحها بغر إذن 
وليها كبيع سلعة فا" . 

فإن قيل : لو كانت مالكة لبضعها" ‏ لا كان لاعتراض الولي 
وجه .. 

أجيب بأن الوجه فى اعتراض الولي دفع النقيصة » إن 
کانت . وهی أن تکون قد زوجت نفسها من غير كفو . 

وإنغا كان هذا التأويل بعيدا ؛ لأن التأويل به أبطل ظهور 
قصد التعميم المستفاد من تمهيد أصل » وهو وضع الألفاظ العامة مع 
ظهور «آُی» مؤكدة ب «ما» للمبالغة فى العموم ؛ لأن زيادة «ما» فى 
كلمة «أى» لتأكيد الاستغراق . 


وأيضا : تكرر لفظ «الباطل» دليل على أن المراد هو الباطل 
حقيقة »> لا ما يؤول إلى البطلان . 

وحمل القائل هذا التأويل هذا الحديث على نادر بعيد » كاللغز 
فى خفائه وبعده عن الفهم . ولايليق بالشارع أن يخاطب بثل هذا 
الخطاب مع إمكان قصد النبى مع استقلال المرأة بالغة حرة أو 
غبرها » في يليق بمحاسن العادات) » وهو النكاح . 


واعلم أن قول المصنف : «بتمهيد أصل» يتعلق بقوله : 


. الأصل : لبعضها‎ )١١ ١( 
«لها» ساقط من آ.‎ (Y) 
. الاصل : العبادات‎ )4( 


٤١ 


«ظهور قصد التعميم) . وقوله : مع ظهور أى» يتعلق بقوله : 
«بتمهيد أصل» . وقوله : «وحمله» عطف على قوله : «وأبطل» . 


ص - ومنها : حلهم «لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» 


فجعلوه كاللغز . 


فإن صح الانع من الظهور فليطلب أقرب تأويل“ . 
ش - ومن التأويلات البعيدة للحنفية : حمل قوله- عليه 


السلام - : «لاصيام لمن م يبيت الصيام من الليل» على القضاء 


(1) 
() 


مثل نفى الفضيلة . (شرح العضد )١۷١/١‏ . 
عن ابن عمر عن حفصة - رضى الله عنهم - زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - 


صیام له . 
رواه أبو داود وهذا لفظه ف الصوم . باب النية ف الصيام » حديث رقم )٠٤١٤(‏ 
4/۲ : 

قال أبو داود : رواه الليث واسحاق بن حازم آیضا عن عبدالله بن آبی بکر 
مثله . 


ووقفه على حفصه معمر والزبیدی وابن عینیه ویونس (کلهم عن الزهری) 

ورواه الترمذی ف ٦‏ - الصوم » ۳۲ - باب ما جاء لمن لم يعزم من الليل » 
حدیث رقم (۷۳۰) ۱۰۸/۲۳ . وقال : حديث حقصة حديث لانعرفة مرفوعا إلا من 
هذا الوجه . وقد روی عن نافع عن ابن عمر قوله » وهو أصح . وهكذا أيضا 
روى هذا الحديث عن الزهرى موقوفا . ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحي بن أيوب . 

وللنسائى ف رواية ف الصيام » ذكر اخثلاف الناقلين لخبر حفصة ٠۹١/٤‏ 
عن حفصه : من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له . 

ولفظ ابن ماجه ف ۷ - الصيام » ۲٢‏ - باب ما /جاء فى فرض الصوم من الليل 
حديث رقم ٥٤١/١ )۱۷٠١(‏ : لاصيام لمن لم يفرضه من الليل . 

قال ابن كثير ف التحفة )١/٠١(‏ : إسناد هذا الحديث حسن جيد لكن له علة 
وهو آن النسائى رواه من حديث مالك عن تاقع عن آبن عمر قوله . 


E 


قضاء ونذرا . 

ووجه بعد هذا التأويل أن قوله «لاصيام» نكرة فى سياق 
إلى الصوم الأصلى المكلف به فى أصل الشرع . فيكون حمل اللفظ 
على القضاء والنذر کاللغر فاته وبعده عن الفهم . 

فإن قيل : الانح من حمل اللفظ على الظاهر متحقق . فيكون 

أجيب بأنه إن صح مانع من حل اللفظ على الظاهر فليطلب 

ص - ومنها : حملهم (وَلِى الفَرْنَ) على الفقراء منم ؛ لأن 
ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق مع الغفى . 

ش - ومن التأويلات'“ البعيدة للحنفية : حمل قوله تعالى : 


ر م 


4 


ٍ 5 لوه‎ Lr E ےھ وو‎ . e2 
«ولذی القری» فی قوله : (واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله هسه‎ 
وللرسول ولذى القرى) على الفقراء منہم ؛ لأن المقصود من دفع‎ 
۰ الأغنياء مم‎ 


. آ: ومن هذه التاوبلات‎ (١) 
.۸ - الأنفال‎ -٤١ )۲( 


— TA — 


ووجه بعد هذا التأويل أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور أن 
القرابة سبب لاستحقاقهم » وإن كان مع الغنى ؛ لأن إضافة 
الخمس إلى ذوى القربى بلام التمليك يشعر بأن علة الاستحقاق : 
القرابة تعظي| لشأنا وبيانا لشرفها 

ص _(') - وعد بعضهم همل مالك رحه الله - (إغا 
الصدقات") إلى آخرها ء على بيان المصرف من ذلك » وليس 
منه ؛ لأن سياق الآية قبلها من الرد على لمزهم فى المعطين ورضاهم 
فى إعطائهم وسخطهم ى منعهم » يدل عليه . 

ش - حل مالك قوله تعالى : إا الصَدَقَات لِلفقراء 
والمساكين) ٠‏ إلى آخرها على بيان المصرف . ولم يوجب تفرقة الزكاة 
على كل واحد من الأصناف الثانية > بل جوز إعطاء كل الزكاة إلى 
واحد من الأصناف . 


وعد بعضهم هذا التأويل من التأويلات البعيدة ؛ لأن 0 
الصدقات إلى الأصناف المذكورين » وعطف بعضهم على البعض(“) 
بواو التشريك يقتضى وجوب الاستيعاب فالحمل على بيان المصرف »› 
صرف عن ظاهر اللفظ من غير أن تكون قرينة صارفة . فيكون 
بعیدا . 


.١ ذكر هذا المتن مع المتن السابق ف‎ )١( 
. طء غ زيادة الفقراء‎ )١( 

٠ ۲(‏ القوبة - ا 
) 


( 


— £۹ 


ثم قال اللصنف : ليس هذا التأويل من التأويلات البعيدة ؛ 
لآن سياق الآية التى قبلها يدل على ما ذكره مالك فيل هر 
الاية قوله تعالى : (وَمتهُم مَنْ يرك ني الصدفات فان اغطوا متا 
رضوا إن ل بوا ينبا إذا هم طون ولو ام رضوا ما آتاهم 
الله وَرَسوله وَقَالُوا حَسْبنًا الله سيوتينا الله من فضله وَرَسوله إنا إلى الله 


راغبون) . 

وذلك يشمل على الرد على لمزهم الرسول فى الصدقات وعن 
رضاهم فى إعطائهم وسخطهم فی منعهم . 

ولا رد عليهم - ذكر مصارف الصدقات ليبين أن ما يفعله 
الرسول حق . 


١ - التوية‎ - ١۸ ١( 


— ٤٣۹ س‎ 


ص (المنطوق) والمفهوم 


الدلالة منطوق » وهو : مادل عليه اللفظ فى محل النطق » 

وامفهوم » بخلافه » أى لافى محل النطق . 

والأول صر یح ۰ وهو : ما وضع اللفظ له . 

وغير الصريح » بخلافه »> وهو : ما يلزم عنه . 

فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه 
ف «دلالة اقتضاء» . مثل: «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان» . (واسئل 
القرية) وأعتق عبدك عني على ألف » لاستدعائه تقدير”“ املك » 

وإن لم يتوقف واقترن بحکم لو لم یکن لتعلیله - کان بعیدا 
ف «تنبیه واییماء» » کا سیأق . 

وإن لم يقصد ف«دلالة إشارة» . مثل .: «النساء ناقصات عقل 
ودين . قیل : وما نقصان دینہن ؟ قال _ عليه الصلاة والسلام - : 
تمكث إحداهن شطر دهرها لاتصلى» . فليس المقصود بيان أكثر 


(١)‏ زيادة من ط › ع 


— ۳١ 


تقتضى ذكر ذلك . 

وكذلك (وْحَلهُ وَفصالهُ عون شهراً: مع (وفصاله ف 
عامين) . ر 

(وكذلك”) (أحل لَكَم ليله الصَيّام الرَقّث رإلى نسائ ) 
يلزم منه جواز الإصباح جنبا. 

ومثله : (فالآن باشرُوهْنً) إلى (حتى يتين لَك . 

ش - الدلالة تنقسم إلى منطوق ومفهوم . 

والمنطوق : مادل عليه اللفظ فی حل النطق . مثل : تحريم 
التأفيف . فإن قوله تعالى : (فلا تقل ها أف) يدل عليه فى محل 
النطق . 

والمفهوم بيخلافه » وهو : ما دل اللفظ عليه لا فى حل 


(۳۰۲۰۱) زيادة من ١‏ ط؛ ع والبابرتی . 
)٤(‏ آعلم آن للحنفية اصطلاحات اخر لاقسام الدلالة . وهى : 
دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء . 
فدلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء عند الحنفية كما هى عند الشافعية › 
ودلالة الدلالة عند الحنفية هى دلالة مفهوم الموافقة عند الشافعية . 
ودلالة العبارة عند الحنفية هى دلالة المنطوق الصريح ودلالة الإيماء والتنبيه 
عند الشافعية . 
وللشافعية قسم خامس للدلالة وهى دلالة مفهوم المخالفة كما سيأتى . 
(9) ۲۳۲ - الاسراء۔ ١۷‏ . 
(1) كلمة «هو» ساقطة من !. 


— ۳ 


ر 


النطق . مثل تحريم الضرب . فإن قوله تعالى : (ولا تقل ن 
يدل عليه »> لکن لا فى محل النطق . 


والمنطوق صريح وغير صريح . 

فالصريح : ما وضع له اللفظ . 3 

وغير الصريح بخلافه » وهو : ما يلزم عا وضع له اللفظ . 

وغير الصريح لانخلو إما أن يقصده المتكلم » أو لاء 

فان قصده() وتوقف صدف المتكلم عليه › أو توقف الصحة 
العقلية عليه » أو توقف الصحة الشرعية عليه » يسمى دلالة اللفظ 
عليه «دلالة اقتضاء) . 


1 


ف) 


مثال ما توقف صدق المتكلم عليه : قوله - عليه السلام - 
: «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان”)» . فإن ما هو لازم للمعنی 
الموضوع له لفظ الخطأ » وهو حكم الخطأ" مقصود منه » وتوقف 
صدقه عليه( . 

مثال ما توقف عليه الصحة العقلية : قوله تعالى : «واسأل 
القرية()» . فإن ما هو لازم للمعنى الموضوع له لفظ القرية وهو 


. آ: قصد به‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه فی ص١۱۷‏ . 
)"( أ : حكم الخطاً والنسيان . 
(٤(‏ «علیه» ساقط من آ . 
() ۸۲- پوسف ۔ ۱۲ . 


— ۳ 


الأهل » مقصود منه » وتوقف الصحة العقلية عليه ؛ لأن سؤال 
القرية(') غير صحيح عقلا . 


مثال ما توقف عليه الصحة الشرعية : قولك للغبر : (اعتق 
عبدك عنى على ألف ؛ فانه يستدعى التمليك ؛ لتوقف العتق عليه 
شرعا . فالتمليك لازم للمعنى الذى وضع له لفظ أعتق عنى» . وهو 
مقصود » وتوقف عليه الصحة الشرعية . 


وإن لم يتوقف أحد هذه الثلاثة على ما يلزم ع) وضع له 
اللفظ“ واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل 
اللفوظ به - كان الإتيان به بعيدا من الشارع ف «تنبية وإيماء» کا سيأق 
ی باب القياس . 


بالتبعية - فدلالة اللفظ عليه «دلالة إشارة» . 


مثل قوله - عليه السلام - :«النساء ناقصات عقل ودين » قيل 
وما نقصان دینہن قيل : وما نقصان دينہن ؟ قال : تمكث أحداهن 


)۱( أ ب » ج : لأن السؤال عن القرية . 
)۲( آ : لفظ . 


— {۳£ 


شطر دهرها لا تصلى'٠»‏ . فليس المقصود من هذا القول : بيان أكثزر 
الحيض وأقل الطهر » ولكنه لزم منه أن أكثر الحيض خسة عشر 
يوما » وأقل الطهر كذلك لأن ذكر”› شطر الدهر مبالغة فى بيان 
نقصان دينهن . ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر يوما- لذكره . 
وكذلك قوله تعالی : (وحمله وَفصَالهُ تلشون شهرا“) مع 
قوله : (وَفصَالّه ف عَامَينٌ) يدل على أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر » وإن لم يكن ذلك مقصوداً من اللفظ ظاهرا . 
وكذلك قوله تعالى : (أجلّ لَك ليه الصَيام الرفْتٌ إلى 
نسائكمٌ) يلزم منه جواز الإصباح جنبا » وإِن م يكن مقصودا ؛ 
لأن من باشر آخر الليل - لابد وأن يتأخر غسله إلى النهار فحينثذ 


(۱) عن آبی سعید الحذری - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال للنساء يوم العيد : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن : قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول الله قال : أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى : قال : فذلك من نقصان عقلها . 
ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ 
قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها . 
رواه البخارى وهذا لفظه فى ٦‏ - الحيض » ١‏ - باب ترك الحائض الصوم › 
حدیث رقم ٤٨٥/۱ )۳۰٤(‏ . 
قال ابن كثير فى التحفه )١/۲١(‏ : وأما قوله «تمكث إحداهن شطر دهرها لاتصلى 
فلم أره ف شىء من الكتب الستة ولا غيرها . 
وقال الزركشى ف المعتبر )١/۷١(‏ : ذكرت أصله ف الذهب الابريز . 


. الأصل : ذلك‎ )١( 
. ٤١ _ الاخقاف‎ ٠١ )۲( 
. ۳١ لقمان۔-‎ -١١ )٤( 
. ۲ (ه) ۱۸۷ - البقرة-‎ 


— {0 


يلزم جواز الإصباح جنبا 


وكذلك قوله تعالی : : الان باشرُوهن وابتغوا ما تب ايله 


لک وکلوا واشربوا حى يتين لحم الخيط الابيض يِن الط 
الاسود) يدل عل جواز الإصبا) جنا ٍ أنه يدل عل جواز 


امتداد المباشرة الى طلوع الفجر . فحينئذ يلزم ما ذكرناء . 


ص - ثم المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم خالفة" . 


۷ -_ البقرة _ ۲ . 
أ : الاحتياج بدل الاصباح . 
قال التفتازاتى ف حاشيته على العضد (۷/۲) القرق بين المفهوم وغير الصريح 
من المنطوق محل نظر وذكر البابرتى ههنا حكاية (ورقة ۱۸١‏ ألف إلى ورقة ٠۸١‏ 

الف) 

قال : «واعلم أنى أذكر لك ههنا حكاية ينبنى عليها حل هذا الموضع ويظهر 
سوء تركيب المصنف الذى حاز قصبات السبق فى مضمار فرسان علماء النحو ؛ 
وهى أن الشيغ الإمام شيخ شيوخ الإسلام بالديار المصرية الشيخ علاء الدين 
القونوى - رحمه الله - كان يستشكل أن يكون غير الصريع قسما من المنطوق 
ومهنشا وهمه سوء تركيب المصنف » فإنه قال : «والأرل صریح › وهو ما وضع 
اللفظ له . وغير الصريح بخلافه» . فان مراده لى كان بيان آنه قسم - لقال : 
والأول صريح » وهو ما وضع اللفظ له > وغير صريح وهو بخلافه . فلما قال : 
«وغبر الصريح بخلافه» - دل على آنه قسىم آخر » غير منطوق . وعلی هذا تنقسم 
دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام : منطوق » وهو الصريح » ومفهوم وهو خلاف 
المنطوق » وغير صريح » وهو آيضا خلاف کل واحد منهما » ولاتفرقه بین آقسام 
غير الصريح وهو الاقتضاء والتنبيه والإشارة وبين المفهوم »وهو الضرب من 
التأفيف ‏ ف أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وضع له . فجعل 
الأقسام الثلاثة قسما المنطوق ؛ والمفهوم قسما له تحکم صرف . 

فلما قدم الديار شيخنا وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج 
التقرير والتحرير » شمس الدين الأصبهانى الذى لن تضىء الشمس شمسا 

مثله - استكتبه شيخ الشيوخ المشار إليه رسالة فى كشف غامض هذا الموضم . 

فكتب شيخنا رسالة اشار فيها إلى مواضع زلله . 


A= 


فالأول أن يكون المسكوت موافقا فى الحكم » ويسمى فحوى 


منها آن قوله : والأول صریح منگرا يشير إلى أن له قسما آخر » إذ لو أراد 
حصر المنطوق فى الصريح - لكان التركيب الصحيح : والاول الصريح . وذلك 
ظاهر لايخفى على أحد . وإنما جاء بغير الصريح معرّفا - وإن كان معطوفا على 
«صريح» - لمعنيين : أحدهما الإختصار بترك المبتداً فإنه كان يحتاج إلى آن 
يقول : وغير صريح وهو بخلافه . فاقتصر على لفظ واحد . 

والثانى أن قوله : «صريح» فى قوة الصريح معرفا بواسطة تعرّفه وهوقوله : 
«ما وضع اللفظ له» . فإنه إذا عرف - صار ف المعنى معرفة . فكأنه قال : 
والأول الصريح وغير الصريح . ويكون قوله : «بخلافه» حالا . وذلك كله سوء 
تركيب وإيجاز مخل . 

ولا كان ف الرسالة بعض تطويل » وكان شيخ الشيوخ متضلعا بعلوم تمكن 
من المنع فى بعض مقدماتها » فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن أحد 
آن يتكلم فیھا پثبت سبقه . وهی هذه : 

قال صاحب المختصر : الدلالة منطوق إلى آخره . كلام صاحب المختصر يدل 
على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل المنطوق . وذلك لأنه قال : 
«الدلالة منطوق . وهو ما دل عليه اللفظ ف محل النطق . والمفهوم بخلافه» . وقد 
حصر الدلالة ف المنطوق والمفهوم » ولا واسطة بينهما ؛ لأن المغهوم جعله خلاف 
المنطوق ‏ ولا واسطة بين الشىء وخلافه . فلا واسطة بين المنطوق والمفهوم . 
والأقسام الثلاثة ليست من قبيل المفهوم عند صاحب المختصر قطعا . فتعين أن 
يكون من قبيل المنطوق . 

وأيضا قال : المنطوق ما دل عليه اللفظ ف محل النطق » والمفهوم ما دل عليه 
اللفظ لا فى محل النطق . ولا واسطة بين ما دل عليه اللفظ فى محل النطق وبين ما 
دل عليه اللفظ لا فى محل النطق . وحينئذ يلزْم قطعا أن يكون الأقسام الثلاثة من 
قبيل المنطوق . وذلك لأن الأقسام الثلاثة لاتخلو إما أن تكون مما دل عليه اللفظ 
ف محل النطق . أو تكون مما يدل عليه اللفظ لا فى محل النطق » لضرورة الحصر . 
ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق » وإلا لكان مفهوما › لأن 
كل ما دل عليه اللفظ لا ف محل النطق فهو مفهوم . لكن الأقسام الثلاثة ليست 
بمفهوم قطعا عنده . 


— VY 


تقل فما أف) وكالجزاء بجا فوق المثقال من قوله تعالى : فْمَنْ 


فلا تكون الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق . فتعين أن 
تكون مما دل عليه اللفظ فى محل النطق ؛ إذ لا واسطة بينهما . وإذا كانت 
الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ فى محل النطق - تكون من قبيل المنطوق . لانا 
نركب القياس هكذا : الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ ف محل النطق » وكل ما 
دل عليه اللفظ فى محل النطق فهو منطوق فالأقسام الثلاثة منطوق . 
اما الصغرى » فلما بينا . وأماً الكبرى فلأن ما دل عليه اللفظ فى محل النطق 
فيكون ما دل عليه اللفظ ف محل النطق مساو للمنطوق » وأحد المتساويين صادق 
على كل ما صدق عليه الأخر فإذن أن ثبت أن الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق 
عنده . وحينئذ يلزم أن يكون المنطوق آعم من الصريع » لآن كل صريح منطوق › 
فهو ظاهر » وليس كل متطوق بصريح . فإن الأقسام الثلاثة منطوق وليست 
بصريح ضرورة كونها من آقسام غير الصريح . 
وإذا كان المنطوق أعم من الصريح - يكون منقسما إلى صريح وغير الصريح وكل 
واحد متهما قسما له وقسيما للآخر » ضرورة كونهما أخصين تحت أعم . 

والمنطوق إِما مدلول مطابقی أو مدلول تضمنى أو مدلول التزامى عندذه . وذلك 
لأنه جعل المنطوق على قسمين : صريح وغير صريح . وجعل الصريح ما وضع له 
اللفظ . وكل ما وضع له اللفظ مدلول مطابقى . فالصريع مدلول مطابقى . 
وجعل غير الصريح ما لزم عما وضع اللفظ له . وما لزم عما وضع اللفظ له › 
مدلول تضمنى أو مدلول التزامى ؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ له » أو خارج 
عنه . والأول مدلول تضمنى والثانى التزامى . فغير الصريح إما مدلول تضمنى 
وإما مدلول التزامى فالمنطوق إما مدلول مطابقى وإما مدلول تضمنى وإما مدلول 
التزامى . 
إن ودليل لمىّ . أما الدليل الإنى فلأنهم جعلوا الأقسام الثلاثة متقدمة على 
المفهوم عند التعارض . وأما الدليل اللمى قلأن الأقسام التلاثة مما دل عليه 
اللفظ فى محل النطق . والمفهوم مادل عليه اللفظ لاق محل النطق . 

ولاشك ان مادل عليه اللفظ ف محل النطق اقرب فهما من اللفظ مما دل عليه 


— TA — 


يعْمَل()) وكتأدية ما دون القنطار من : (يؤده إلْيك) وعدم 
الآحر من (لايؤده إلْيك) . 
وهو تنبیه بالأدنى فلذلك کان فى غيره أولى . 


ويعرف معرفة المعنى وأنه) أشد مناسبة فى المسكوت . و 
ثم () قال قوم . هو قياس جلى . 


وأيضا : فأصل هذا قد يندرج فى الفرع . مثل : لاتعطه ذرة 


= الفظ لا فى محل النطق . وهذا هو المقتضى لتقديم الاقسام الثلاثة على المفهوم . 
فإن قيل : ما معنى قولهم : الاقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ فى محل 
النطق . والمفهوم مادل عليه اللفظ لا فى محل النطق . 
أجيب بن معنى قولهم : مادل عليه اللفظ فى محل المنطق آن المدلول يدل عليه 
اللفظ فيما نطق به » لا فى غير ما نطق به . فالمفهوم دل عليه اللفظ لافيما نطق به ء 
بل فیما سکت عنه . 
مثلا قول القائّل : أعتق عبدك عنى على ألف » يدل على ملكية العبد الذى نطق 
به . وقوله : ف سائمة الغنم زكاة » يدل على عدم وجوب الزكاة » لكن لافيما نطق 
به » وهو سائمة الغنم › ٠‏ بل ف غير ما نطق به وهو المعلوفة المسكوت عثها ‏ 
وقوله تعالی : «فلا تقل لهما اذخ يدل على حرمة الضرب . فالحرمة المفهومة 
بطريق الموافقة ليست ف محل النطق الذى هو الأف » بل فى محل مسكوت عنه . 
وهو الضرب . 
وعلى هذا تقريره فى سائر الأقسام . انتهت . 
وقد نقلتها بعينها تبركا بميامن ألفاظه المباركة برد الله مضجعه» . 
)١(‏ ط زيادة «مثقال ذرة» ۲٣‏ ۔ الاسراء۔- ۱۷ . 
(۲) ط : من قوله . 
)١(‏ ع : الآجر بدل الآخر» وهي خط . 
)٤(‏ ط٬ع‏ : «وهو» بدل «وأنه» . 
() ط .ع : ومن ثمه. 


— ۳۹ 


[فإنها مندرجة فى الذرتين] . 
قالوا : لولا المعنى - لما حكم . 
وأجيب بأنه شرط لغة . ومن ثم قال به النافي للقياس . 
ويكون(“ قطعيا » كالأمثلة . 
وظنيا » کقول الشافعى - رحه الله - فى كفارة العمد واليمين 
الغموس . 
ش - لا فرغ من المنطوق - شرع فى المفهوم . 
وهو ينقسم إلى مفهوم موافقة وإلل مفهوم خالفة . 
فالأول » أى مفهوم الموافقة » أن يكون المسكوت موافقا 
للمنطوق فى الحكم . ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب » أى 
معناه . 
مثال مفهوم الموافقة : تحريم الضرب من قوله تعالى : 
م رن ميم £ 
(فلاتقل ها اف) فإن حكم المفهوم من اللفظ فى محل السكوت 
موافق لحكم“ المفهوم منه فى محل النطق . 


. ما بين القوسين زيادة من بط بع‎ )١( 
. طءع : ثمة‎ () 


() ب : فيكون . 
ط ٤ع‏ : وقد کون . 
:١ )٤(‏ يوافق الحكم . 


(°) ۲۴ - الاسراء۔ ۱۷ . 


— f 


وكفهم الجزاء با فوق المثقال من قوله تعالى : (فمن يعمل 
مثقال ذرَة خراً يره) . 


وكفهم تأديٍ ما دون القنطار من قوله تعالی : (ومن اهل 
الكتاب من إن امه بقنطار يده إليك”“) . 


وكفهم عدم تأدية ما زاد على الدينار من قوله تعالى : (و 
مَنْ إن تامَنهُ بديتار لا يؤده إلّيك) . 

والقنطار : المعيار . ونقل عن معاذ بن جبل - رضی الله عنه - 
أنه قال : هو ألف ومائتى أوقية . ويقال : هو مائة وعشرون رطلا . 

ويقال : ملء مسك الثور ذهبا . والمسك » بالفتح : الجلد 

والمغال الثالث من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى . وباقي 

الأمثلة من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعل . 
بالأعلى على الأدنى) أو بالعكس » كان الحكم فى غير الملفوظ » آى 
السكوت » أولى من الحكم فى الملفوظ . 
محل النطق . 

وأن ذلك المعنى أشد مناسبة للحكم فى محل السكوت . 
-۷١ )١(‏ الزلزلة - 


۲ - آل عمران‎ _ ٥ (۳< YT) 
. ١ العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )4( 


سا{ — 


ومن ثم - أى ومن أجل توقف معرفة الحكم فى محل السكوت 
على معرفة المعنى فى حل النطق » وكونه أشد مناسبة للحكم فى محل 
السكوت - قال قوم : هو قياس جلى . 

واحتج الملصنف على أنه ليس بقياس بوجهين : 

أحدهما - أنا نقطع بفهم المعنى فى محل السكوت لغة قبل شرع 
القياس . فلا يكون قياسا . 

الثانى - أنه لو كان قياسا- لم يندرج(“ أصل هذا تحت 
الفرع . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة _ فظاهرة . 
قول القائل : لاتعط ذرة » فإنه يفهم منه منع إعطاء ما فوق ذرة . 
والذرة مندرجة في فوقها . 

القائلون بكونه قياسا » قالوا : لولا المعنى المشترك بين المفهوم 
والمنطوق ‏ لا ثبت حكم المفهوم . ولا معنى للقياس إلا ذلك . 

أجاب بأن وجود المعنى المشترك شرط لدلالة الملفوظ على حكم 
المفهوم من حيث اللغة . ولايلزم منه أن يكون قياسا ؛ لأن القياس 
دل على حكم الفرع من حيث المعقول » لا من حيث اللفظ . 


. :مالم يندرج‎ )١( 


— ٤٣ 


ومن ثم - أى ومن أجل أنه ليس بقياس - قال به الناق 


والقطعى : ما لا يتطرق إليه إنكار . مثل الأمثلة المذكورة . 


الفا بخلافه . كقول الشافعى فى كفارة قتل العمد » فإن 
الله تعالی أ آوجب الكفارة فى قتل الخطأً بقوله : : دومن تل موا خا 
فتحریر رقبة مومنة) فإن هذا وان دل على وجوب الكفارة فى 
العمد ؛ لأنه الأولى بالمؤاخحذة » إلا أنا ليست بقطعية”) ؛ لأنا 
نقطع بأن وجوب الكفارة فى الخطأً معلل بالمؤاخحذة ؛ لجواز أن يكون 
وجوب الكفارة على الخاطىء إنغا هو لأجل أن يكفر ذنبه . وحينئذ 
لايلزم وجوب الكفارة فى العمد ؛ لأن العمد فوق الخطأً . ولا يلزم 
من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى » كونها رافعة لاثم الأعلى . 

وكذلك قول الشافعى فى كفارة اليمين الخموس . وهو أن 
يحلف على الماضى كاذبا» مع علمه بالحال . كقوله : والله لا 
أكلت » مع علمه بالأكل . 


وإنغا سميت بالغموس لأا تغمس صاحبها فى الاثم . 


وإنما أوجب الشافعى الكفارة فيها نظرا إلى أا أولى بالكفارة 
من غير الخموس . 


ff — 


ص - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مالفا . ويسمى 
دلیل الخطاب . 


وهو أقسام . 

مفهوم الصفة . 

ومفهوم الشرط » مثل : وإ كن الات ل » 
والخاية » مثل : (حى تنکح) . 

والعدد الخاص » مثل : (تانین جلد . 


وشرطه أن لاتظهر أولوية » ولا مساواة فى المسكوت » فيكون 


موافقة . 


ولا حرج حرج الأغلب . مثل (اللاق فى حجوركم) . (فإن 
خفتم) «أيا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها» . 


ولا لسؤال » ولا حادثة » ولا تقدير جهالة أو خوف . أو غير 
ذلك غا يقتضی تخصيصه بالذکر . 


ش - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه خالفا 
للمنطوق“ فی الحكم ویسمی دليل الخطاب . 


وهو على عشرة أقسام » وذكر المصنف منها أربعة ؛ لكونها 
أقواها . 


. وهو خطاً‎ ٠ الاصل : للمسكوت‎ )١( 
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الأول مفهوم الصفة . وهو أن يكون اللفظ عاما مقترنا بصفة 
خاصة . مثل قوله - عليه السلام - «فى سائمة الغنم زكاة» . 


والثانى - مفهوم الشرط . وهو أن یکول الحكم على الثىء 
مقيدا بالشرط . مثل قوله تعالى : (وإِنْ كن أوْلات حمل انفقو 
عَلَيهنٌ) 


حتی تک ر روجا غ 
الرابع - مفهوم العدد . وهو أن يعلق الحكم على عدد 


ر ره 


خاص . مثل قوله تعالى : (فاجلِدوهُم انين جَلدَة) . 

وشرط مفهوم المخالفة أن لا ٽظهر أولوية ولا مساواة فى 
المسكوت عنه ؛ لأنهلو ظهرت أولوية فى المسكوت عنه أو مساواة- 
یکون مفهوم موافقة . 


وأيضا : شرطه أن لايكون المنطوق قد خرج خرج الأغلب 
مثل قوله تعالی : (وَرَبائبكُمٌ اللاتق فى حجُو ركم فإن الخالب من 
حال الربائب أن يكن فى جحور أزواج الأمهات . فذكر هذا 
الوصف لكونه أغلب » لاليدل على نفي التحريم عا عداه . 


. ٠١ _ الطلاق‎ - ( 

. ۲ البقرة۔‎ -۲۳١  ) 
. ۲٤ النور۔‎ ٤ )٣ 

. ٤ النساء۔‎ - ۲۳ ) 


— ٤٤0 


وكقوله تعالى : فان جِفتَم ألا قيا حدود الله فل جُناح عَلَيْهَا 
فا افتدت به) فإن تقييد جواز الخلع بالشقاق لكون الخلع عند 
الشقاق بحسب الأغلب . 

وکقوله - عليه السلام - : «أيا امرأة نكحت نفسها بغر إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل» . فإن الأغلب أن المرأة لاتنكح 
نفسها إلا عند عدم إذن الولى ها وامتناعه من تزويجها . فتقييد نكاح 
المرأة نفسها بقوله : «بغير إذن وليها» لايدل على نفي عدم البطلان 
عا عداه . فإنه إذا نكحت بإذن وليها فنكاحها أيضا باطل . 


وشرطه یضا أن لایکون واردا (فی جواب سؤال . مثل ما ذا 
سئل عن سائمة الغنم » فأجيب : فى سائمة‌الغنم زكاة . 

وشرطه أيضا : أن لايكون واردا) لحادثة حدثت فى مثل ما 
إذا مر بشاة ميمونة فقال : «دباغها طهورها» . 

وأيضا : أن لايكون لتقدير جهالة المخاطب() بأن لايعلم 
اللخاطب وجوب زکاة السائمة ويعلم وجوب زکاة المعلوفة ¢ فيقول 
الرسول ‏ عليه السلام - : ف سائثمة الغنم زکاة . فان التخصيص 
حينئذ لايكون لنفى الحكم عا عداه. 


(۱) ۲۲۹- البقرة۔ ۲ . 
() سبق تخریجه فى ص٥٤٤‏ . 
(۲) قال التفازانى )١١١/۲(‏ : (قوله تقدير جهالة) الظاهر ماذهب إليه المحقق من 


اعتبار الجهالة أو الخوف ف المتكلم إذ لا اختصاص للمفهوم بكلام الشارح حتى 
يمنع ذلك فيه › إلا أن زيادة لفظ «تقدير» ريما تشعر بما ذهب إليه جمهور 
الشارحين من أعتباره فى جانب المخاطب بأن يكون الحكم ف المسكوت معلوما له 
وف المذكور مجهولا فيحتاج إلى البيان . 


سا 


وأيضا : أن لايكون لرفع خحوف . مشل“ ما إذا قيل للخائف 
عن ترك الصلاة المفروضة فى أول الوقت : جاز ترك الصلاة فى أول 
الوقت . 

أو غير ذلك غا يقتضى تخصيصه بالذكر . فإنه إذا تحقق 

ص - فأما مفهوم الصفة- فقال به“ الشافعيى وأحمد 
والأشعرى والإمام وکثر . 

ونفاه أبو حنيفة والقاضى » والغزالى » والمعتزلة . 

البصرى » إن كان للبيان كالسائمة . 

أو للتعليم » كالتحالف“ . 

أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها . كالحكم بالشاهدين . 

وإلا فلا . 

ش - اختلف الأئمة فى مفهوم الصفة . 
الحرمين وكثير من العلماء أن تعليق“ الحكم على إحدى صفق 
الذات » يدل على نفي ذلك الحكم ع) عداها . مثل قوله - عليه 


. ١ «ثل» ساقط من‎ )١( 
. ١ «ه» ساقط من‎ )۲( 
. ع : كالتخالف‎ )۲( 

. تعلق الحكم‎ :١ )٤( 


— ۷ 


السلام - : «فى سائمة الغنم زكاة» فإن تعليق وجوب الزكاة على 
الغنم المقيد بوصف السائمة يدل على نفي وجوب الزكاة عما عدا 
السائمة . 


لایدل . 


وفرفق ابو عبدالله البصرى(“ وقال إن ورد ا لخطاب للبيان ¢ 


مغل قوله - عليه السلام - : «فى سائمة الغنم زكاة» . أو للتعليم » 
مثل قوله - عليه السلام - : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا» . 


أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة » كالحكم 
بالشاهدين . فإن الشاهد الواحد داخحل تحت الشاهدين . 


فإنه یدل على نفى ما عداه . 


› ۷۲/۳ الإحكام للآمدى‎ ١ ۱۸١ ۰ ۱۸١ انظر لهذه المذاهب : إرشاد الفحول‎ )١( 
نهاية‎ . ٠٠٠١/١ تيسير التحرير‎ › ۲۷٤١ روضة الناظر‎ ٠٠١ » ٠١١ الملسودة‎ 
. ۲۷١ شرح تنقيعح الفصول‎ ۳٠۹/١ السؤل‎ 
: بلفظ‎ ۲۸٥ /۲ » أآخرج أبوداود ف البيوع » باب إذا اختلف البيعان والمبیع قائم‎ )۲( 
. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان‎ 
: بلقظ‎ ٥٦١/۳ وأخرجه الترمذى ف البيوع » باب ما جاء إذا اختلف البيعان‎ 
. إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمتياع بالخيار‎ 
: وأخرجه النسائى ف البيوع » باب اختلاف المتبايعين ف الثمن ۲۰۲/۷ بلفظ‎ 
. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة آو يتركا‎ 
: بلفظ‎ ٠٠۰/۲ وأخرج الدارمى ف البيوع » باب إذا اختلف المتبایعان‎ 
. البيعان إذا اختلفا وليس بينهما بينة » فالقول ما قال البائم أو يترادان البيع‎ 
ولم أجد‎ : ۲٣ص‎ ٠٤١ قال وحید الزمان ف تخریج آحادیث نور الانوار رقم‎ 
. هذا الحديث بلفظ : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا»‎ 


— 


وإلا » ى وإن لم يكن ورود الخطاب لشیء مما ذكرنا من 
الأمور الثلاثة - فلا يدل على نفى ما عداه. 

ص - المثبتون . 

قال بو عبيد'“ فى «ل الواجد محل عقوبته وعرضه» : يدل 
على أن لى من ليس بواجد لاحل عقوبته وعرضه . 

وف «مطل الغنى ظلم» مثله . 

وقیل له فی قوله - عليه السلام - : «خبر له من أن يتلىء 
شعرا» : المراد : المحاء » (۳) وهجاء الرسول - عليه السلام - 
فقال : لو كان كذلك - لم يكن لذكر الامتلاء معنى » لأن قليله 
كذلك . فألزم من تقدير الصفة (المغهوم"“) . 

وقال به الشافعى رحه الله . 

وهما عالمان بلغة العرب . 

فالظاهر فهمه) ذلك لغْة . 

قالوا : بنيا على اجتهادهما . 
فيها التجويز . 


)( ط 4 :«آو» بدل «و» - 
)"( ښشاقط من ج . وق زیادة : «هو الامتلاء» بعد قوله : «تقدیر الصفة» . 
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وعورض بذهب الأخفش . 


وأجيب بأنه() يشت كذلك . 
ولو سلم - فمن ذکرناه أرجح . 


ش - الشبتون - أى القائلون بأن تعليق الحكم على إحدى 
صفتى الذات يدل على نفيه عا عداها لخة ‏ احتجوا بأنه لو لم يدل 
تعليق الحكم على إحدى صفتى الذات على نفيه ع) عداه لغة - لا 
فهم أهل اللغة ذلك . 


والتالى باطل . 


أما الملازمة فلأن أهل اللغة لايفهمون من اللفظ مالا يدل 
اللفظ عليه لغة . 


وأما بيان انتفاء التالى فلأنه قال ( ")أبنو عبيد فى قوله - عليه 


(۱) ع: بآن. 
() ع :فا ۰ 
)٣(‏ هو القاسم بن سلام البغدادى » الإمام البارع ق اللغة والنحو والتفسير 
والقراءات والحديث والفقه . توف سنة ۲۲٤١‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات السبکی ۱١۲۳/۲‏ » معجم الأدباء ۲٠١/١١‏ » طبقات المفسرين 
للداودی ۲۲/۲ ۰ وفيات » الأعيان ۲٠٠١/۲۳‏ » إنباه الرواة ٠١/١‏ › بغية الوعاة 
۲/۲ والمعتبر ۱/۱۲۲ » وطبقات الحفاظ ۱۷۹ » وتهذیب التهذیب ٠٠١/۸‏ . 


س £0 — 


السلام - : ل الواجد بحل عقوبته وعرضه(') یدل على أن لی من 
ليس بواجد لاحل عقوبته وعرضه" . 


وكذلك قال أبو عبيد فى قوله - عليه السلام- : «مطل 


(1) 


(٤( 


رواه أبو داود فى كتاب الأقضية » باب الحبس ف الدين وغيره » حديث رقم 
۲٠۲/۳ )۲۹۲۸(‏ والنسائى ف كتاب البيوع » مطل الغني » ۷/ ۴٠١‏ عن 
عمرو بن الشريد بن سويد الثقفى عن ابيه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
قال : «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» . 

وابن ماجه ف ٠١‏ - كتاب الصدقات ٠‏ ۸ - باب الحبس ف الدين والملازمة › 
حدیث زقم ۲٤۲۷‏ » ۸۱۱/۲ . 
وقال البخاری ف : ٤١‏ - كتاب الاستقراض . ١٠١‏ - باب لصاحب الحق مقال › 
٥۵‏ : ویذکر عن النبی - صلى الله عليه وسلم - : لى الواجد يحل عقوبته 
وعرضه . 
قال أيو عبيد : وف هذا الحديث باب من الحكم العظيم » قوله : لي الواجد › 
فقال : الواجد» فاشترط الوجد » ولم يقل ولى الغريم » وذلك آنه قد يجوز أن 
يكون غريما وليس بواجد . وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة . فهذا يبين لك 
آنه من لم یکن واجدا فلا سبیل للطالب عليه بحبس ولا غیره حتی یجد ما يقضی . 

انظر : غريب الحديث ٠۷١/۲‏ . 
عن أبى هريرة - رضی الل عنه - ان رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ قال : 
«مطل المغنى ظلم . فإذا أتبع أحدكم على مل فليتبع» 

رواه البخاری وهذا لفظه فى ۲۸ - كتاب الحوالة » ١‏ - باب الحوالة » حديث 
رقم (۲۲۸۷) ٤٤٤/٤‏ وواه مسلم ف ۲۲ - المساقاة » ۷ - باب تحريم مطل 
الغنى » حدیث رقم (۴۳) ۱۱۹۷/۳ . 
انظر : غريب الحديث ١۷١/۲‏ . 

قال التفتازانی ف حاشيته على شرح العضد )٠۷١/۲(‏ : (قوله : أن آبا عبيد) 
هو معمر بن المثنى صرح بذلك الإمام ف البرهان » والقول ما قال الإماح . إلا أن 
المشهور ف أئمة اللغة ابو عبيد القاسم بن سلام على ماذكره الأمدى ف الإحكام . 
وكنية معمر بن المثنى إنما هي عبيدة بالتاء . انتهى 

أقول : الصحيح ما هو المشهور فى أئمة اللغة فإن هذا القول لأبى عبيد 
القاسم » كما ذكرنا وكما سنذكر من كتابه غريب الحديث . 


~٤0 


الحكم على إحدى صفتى الذات نفيه ع] عداهاء 


وهو من أئمة اللغة . 


وال : المطل » والواجد : الغنى . والمراد بإحلال عقوبته : 
حبسه » وبإحلال عرضه : مطالبته به . 


وقيل لأبي عبيد فى قوله - عليه السلام - : ولأن يتلىء جوف 
أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا('“» . المراد بالشعر الهجاء . 


فقال أبو عبيد : لو كان المراد من الشعر : الهجاء- لم يكن 
لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليل الهجاء كذلك” . 


فألزم أبو عبيد » من تقدير الصفة » نفي الحكم عا عداها . 


وإنما قال : من تقدير الصفة ؛ لأن ههنا نم يقيد اسم عام 
بصفة ظاهرا › کا فى الغنم . لكن لما قيل لأب عبيد : المراد من 


(۱) وواه البخاری وهذا لفظه ف ۷۸ - الأدب » ٩۲‏ - باب ما يكره أن يكون الغالب 
على الإنسان الشعر» حديث رقم ٤۸/١٠١ )1٠١٤(‏ ؛» عن أبن عمر . 
وروی مسلم مثله ف ٤١‏ - الشعر › حدیث رقم (۷ ۰ ۰۸ ›۱۷۱۹/٤ )٩‏ 
۷۰ -. 
(۲) قال آبو عبيد : والذى عندى ف هذا الحديث غير هذا القول » لأن الذى هُجى به 
النبى - صلى الله عليه وسلم - لو كان شطر البيت » لكان كفرا . فكأنه إذا حمل 
وجه الحديث على امتلاء القلب منه آنه قد رخص ف القليل منه . ولكن وجهه 
عندى أن يمتلىء قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وذكر الله › 
فيكون الغالب عليه » من آى الشعر كان . فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه 
فليس جوف هذا عندنا ممتلئًا من الشعر . 
انظر : غریب الحدیٹث ۰۲۱/۱ ۲۷ . 
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الشعر : الهجاء - قدذّر الامتلاء صفة للهجاء » حتی کأنه قیل : 
وقال الشافعي بمفهوم الصفة . 
وهما - أى الشافعى وأبو عبيد - عالمان بلغة العرب . فالظاهر 
آنا فھےا المفهوم لغة » لا اجتهادا . 
النافون( للمفهوم قالوا : بنى الشافعي وآبو عبيد المفهوم على 
اجتهادهما ؛ لأنى)] وإن كانا من أئمة اللغة » إلا أا فى درجة 
الاجتهاد . فنقله) قد يكون مستندا إلى الوضع » وقد يكون مستندا 
إلى الاجتهاد . فحینئذ لامجب قبول نقلها . 
أجاب المصنف بأن اللغة تثبت بقول الأئمة من أهل اللغة » 
ولايقدح فى اللغة الثبتة بقوهم » جواز أن يكون باجتهادهم ؛ 
لأن إحتمالالإجتهاد مرجوح »راحتمال الاستناد إلى الوضع راجح . 
والمرجوح لايقدح فى الراجح . 


وعورض ذهب الأحفش”) فإنه نقل أن مذهب الأخحفش أن 


(0( أ : الباقون . 

() هو سعيد بن مسعدة المجاشعى البلخى النحوى » أبو الحسن » الأخفش 
الأوسط أخذ النحو عن سيبويه . وصحب الخليل . وقد سمى بالأخفش أحد 
عشر نحويا » ذكرهم السيوطى ف المزهر . ثم قال : حيث أطلق فى كتب النحو 
الأخفش » فهو الأوسط . 
أشهر كتبه : «تفسبر معاني القرآن › والمقاييس ف النحو » والاشتقاق . توف سنة 
٠‏ . وقیل غير ذلك ٠.‏ 

انظر : معجم الادباء ۲۲٤۲/۱۱‏ » وفيات الاعيان ٠١۲/۲‏ › إنباه الرواة 

۲ » شذرات الذهب ۲٠/۲‏ بغية الوعاة ٥۹۰/١‏ » المزهر ٤٥١١ ٤٠٥/۲‏ » 
ء طبقات النحوبين للزبيدى ۷۲ . 


— fo — 


تعليق الحكم على إحدى صف الذات لايدل على نفى ما عداها . 

أجاب المصنف بأن هذا لايصلح أن يكون معارضا لما ذكرنا ؛ 
لأن هذا المذهب لم يثبت عن الأخفش » كا ثبت خلافه عن 

ولو سلم ثبوت هذا المذهب عن الأخفش كشوت مذهبه|- 
لکن من ذکرناه - وهو 'الشافعی وآبو عبید ۔ ارجح »› لان 
أفضل . 

ولو سلم عدم رجحان) - فالدليل الذى ذكرناه راجح على 
الدليل الذى ذكرتم ۽ لأن دليلنا مثبت » ودليلكم ناف » والمثبت 
أولى من المنافى . 

ص - وأيضا : لو م يدل على المخالفة - لم يكن لتخصيص محل 
النطق بالذكر فائدة . 

وتخصيیص آحاد البلغاء لغير فائدة متنع . فالشارع أجدر . 

اعترض“ : لايثبت الوضع با فيه من الفائدة . 

وأجيب بأنه يعلم بالااستقراء إدا 4 تکن للفظ فائدة سوی 
وأاحدة - تعينت . 


وأيضا : ثبتت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا فهذا أولى . 


— 04 


وأجيب بأنه لو أسقط - لاختل الكلام » فلا مقتض للمفهوم 


وأجيب بأن ذلك فرع العموم » ولا قاثل به . 

وإن سلم فى بعضها- خرج ؛ فإن الفرض أنه شىء يقتفى 
تخصيصه سوى المخالفة . 

واعترض بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه . 

وأجيب أنه بتقدير المساواة حرج وإلا اندرج . 

ش - هذه حجة أخرى على أن مفهوم الصفة حجة . 

وتوجيهها أن يقال : لو لم يدل تعليق الحكم بأحدى صفتى 
الذات على نفيه عا عداها- لم يكن لتخصيص عل النطق بالذكر 
فائدة . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة فلأن الغرض أن ما يوجب التخصيص من الأمور 
المتقدمة معدوم واللأصل عدم عره . 

وأما انتفاء التالى فلأن تخصيص آحاد البلغاء يتن أن يکون 
لخبر فائدة فتخصيیص الشارع أجدر وأو بأ ایکون لغبر فائدة . 


— {00 


واعترض على هذه الحجة من أربعة أوجه . 

الاعتراض الأول أن هذا الدليل يرجع إلى اثبات الوضع - 
أى دلالة المنطوق على المفهوم لغة - بما فيه من الفائدة ؛ لأنكم 
قلتم : لافائدة للتخصيص سوى نفى الحكم ع) عدا ذلك 
الوصف . فيكون اللفظ موضوعا له لغة . ولايثبت الوضع 
بالفائدة . 

أجاب بوجهين : 

الأول - أنه لانسلم أنه أثبت الوضع بالفائدة » بل أثبت 
بالاستقراء ؛ فإنا نعلم بالاستقراء أنه إذا لم يكن للفظ سوى فائدة 
واحدة تعينت تلك الفائدة لكونها مرادة من اللفظ . 

الثانى أنه ثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا ؛ فإنا قد بينا فى 
أقسام الصريح آنه اذا اقترن بالحکم معنی لو لړ یکن لتعلیله"› - 
أاستبعد دکره معه » یکون ذلك المعنى علة . فإئبات دلالة المفهوم 

الاعتراض الثانى - الدليل الذى ذكرتم منقوض بفهوم 
اللقى ؛ فإن الدليل بعينه قائم فيه بأن يقال : تخصيص الاسم 
بالحكم لابد فيه من فائدة سوى نفيه ع) عداه ؛ لأن الفرض آن 
الفوائد المتقدمة منفية" . ومفهوم اللقب مردود بالاتفاق . 


— 4)0٦ 


أجاب بالفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة فإن فائدة 
خصیص اللقب بالذکر حصول الكلام ؛ لأنه لو اسقط لاخحتل 
الفائدة المذكورة » ول يتعين الفائدة المذكورة لتحقق فائدة أخرى › 

بخلاف مهوم الصفة فان حصول الكلام لایکون فائدة 
لتخصيصها بالذكر ؛ فإنه لو أسقطت الصفة - م بختل الكلام فلم 
يتحقق للتخصيص فائدة سوى الفائدة المذكورة . فيتحقق مقتضى 
المفهوم فيه . 

الاعتراض الثالث - أن يقال : لانسلم أنه لولم يدل على نفى 
الحكم ‏ عا عداه - م يكن للتخصيص فائدة » لم لا يجوز أن يكون 
فائدة ذكر الصفة تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له على أفراده 
المتصفه بتلك الصفه » حتى لايتوهم تخصيص تلك الأفراد عا جعل 
الوصف وصفا له . 

أجاب بأن هذه الفائدة فرع العموم . أى هذه الفائدة إغا 
الاسم . 

ولئن سلم العموم فى بعض الصور فيخرج حينئذ عن حل 
النزاع ؛ لأنه حينئذ يكون للتخصيص فائدة غير المخالفة فى الحكم . 
والفرض أنه لاشىء يقتضی تخصيصه سوى المخالفة فى الحكم فيیکون 
غير المفروض الذى هو محل النزاع . 


— 0۷ 


الاعتراض الرابع - آنا لانسلم أن لافائدة للتخصيص سوى 
اللخالفة فى الحكم . لم لامجوز أن يكون فائدة التخصيض ثواب 
الاجتهاد بالقياس فيه . فإن تخصيص الوصف بالذكر مشعر بعليته . 
فيجتهد المجتهد ويثبت الحكم فى صورة أخرى . فيحصل ثواب 
الاجتهاد . 

أجاب بأنه إن ثبت المساواة بين الفرع والأصل فى الوصف - 
يخرج عن محل التزاع ؛ إذ النزاع إغا وقع فيا لايكون غير المنطوق 
مساويا للمنطوق فى علة الحكم . 

وإن لم يثبت المساواة بين) فى الوصف - اندرج في لا فائدة له 
واسطة . وليس للاشتراك بالاتفاق . 

وأجيب إن عی السائمة - فليس حل النزاع . 

وإنعنى إبجاب الزكاة فيها - فلا دلالة[ له( “)على واحد منا . 

ش - استدل على أن خصيص الصفة بالذكر يدل على نفى 

احکم عا عداها ۽ > بأن ذكر الوصف لو م يكن للحصر - لزم اشتراك 
أفراد المنطوق .» مثل أفراد السائمة » وأفراد المفهوم مثل أفراد المعلوفة 
فى الحكم . 


والتالی باطل بالاتفاق . 


— ON — 


بيان الملازمة : أنه لا واسطة بين الحصر والاشتراك . فإذا 
انتفى الأول - ثبت الثانى . 

أجاب بأنه إن أراد بالحصر حصر السائمة - أى اختصاصها 
هذا المنف() من الخنم وعدم تناوله للمعلوفة - فليس حل 

وإن راد بالحصر حصر إيجاب الزكاة فى السائمة ونفيه عن 
المعلوفة - فالملازمة ممنوعة . 

قلنا : منوع ؛ إذ النزاع فى دلالة اللفظ على نفي ما عدا 
المذكور . ولا يلزم من عدم الدلالة على النفى » دلالته على الاشتراك 
لحواز أن لا يدل على واحد من الحصر والاشتراك . 

ص - الامام : لو لم يفد الحصر - لم يفد الاختصاص به دون 
غره ؛ انه بعناه . والثانية معلومة : 

وهو مثل ما تقدم ؛ فإنه أن عنى لفظ السائمة فليس محل 
النزاع . 

وإن عنى الحكم المتعلق) ا فلا دلالة له على الحصر . 

وججریان معا فی الل للقلب » وهو باطل . 


(١‏ أ »ب : الوصف 
»( الأصل : المعلق . 


— 40۹ 


شض - استدل إمام الحرمين على أن تخصيص الوصف بالذكر 
يفيد الحصر بأنه لو لم يفد تخصيص الوصف بالذكر الحصر - لم يفد 
اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غىره( 0 

والتالل باطل . 

أما الملازمة فظاهرة ؛ لأن معنى الاختصاص به دون غبره هو 
الحصر . 

وأما انتفاء التالي » فلأن فائدة اختصاص الحكم بالصنف 
المذكور دون غره معلومة . 

وأشار إلى انتفاء التالى بقوله : والثانية معلومة . 

أجاب بأن هذا مثل ما تقدم ؛ فإنه إن عنى بالحصر حصر لفظ 
السائمة - ی أاختصاصما هذا الصنف وعدم تناوله للمعلوفة - 
فليس محل النزاع ؛ إذ لانزاع فى اخحتصاص السائمة به ٠.‏ 
اختصاصه بالسائمه » ونفيه ع)] عداها- فالملازمة منوعة . 

قوله : لأن معنى الاختصاص به دون غره هو الحصر . 

قلنا : لانسلم » إذ معنى الاختصاص به دون غره : دلالته 
على وجوب الزكاة فيه وعدم دلالته على وجوب الزكاة فی| عداه . ولا 
دلالة له“ على الحصر ؛ إذ لا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة فيه 


(۱( انظر : البرهان ٤١1/١‏ وما بعدها. 
)"( «له» ساقط من . 


س ۰ — 


وعدم دلالته على وجوب الزكاة فیا عداه » انحصار الحكم ف 
المذكور . 

ونقض هذان الاستدلان بمفهوم اللقب ؛ فإنه) مجريان معا 
فيه - ومفهوم اللقب باطل بالاتفاق . 

ص - واستد بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء - 
لنفرت(“ الشافعية . ولولا ذلك - ما نفرت . 


وأجيب بأن النفرة من تركهم على الاحتال » كا ينفر من 


أو لتوهم المعتقدين ذلك . 

ش ۔ واستدلأيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر » يدل على 
نفى الحكم عا عداه » بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء 
نفرت الشافعية . ولولا ذلك - أى ولو م يكن تخصيص الوصف 
بالذكر دالا على نفي الحكم ع) عداه- لا نفرت الشافعية . 

أجاب بأنا لانسلم أن نفرة الشافعية لأجل تخصيص الحنفية 
بالحكم يدل على نفيه عن الشافعيه بل النفرة من تركهم على 
الاحتال ؛ فإن تخصيص الحنفية بالذكر يوجب القطع بفضلهم . 
وترك الشافعية يوجب الاحتال . وذلك يوجب النفرة ؛ كا أن 
تقديم الحنفية على الشافعية يوجب النفرة . 


(۱) فیما عدا ط ١ع‏ : فضلا - نفرت . 


— ٤٦۱ 


أو النفرة لتوهم المعتقدين ذلك - أى نفرة الشافعية لتوهم أن 
المعتقدين مفهوم الصفة يعتقدون آم لیسوا أئمة فضلاء 


ص - واستدل بقوله تعالی : (إن تستغفر هم سَبْعين مَرَة) 
فقال - عليه الصلاة والسلام - : لأزيدن على السبعين . ففهم أن ما 
زاد بخلافه . والحدیث صحيح . 


أو لعله باق على أصله فى الجراز فلم يفهم منه . 


ش - واستدل أيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على 

نفی الحکم عا عداه بأنه لا نزل فی حق آقارب الرسول » قوله 
تعال : إن تستغفر شش سبعین مره فلن يعفر الله هہ) قال 
الرسول - عليه السلام - : «والله لأزيدن على السبعين» . ففهم 


)١(‏ لم نطلع على أنه نزل ف اقارب الرسول وإنما نزل ف حق عبدالله بن أبى كما 
سنذکر . 

- التوبة‎ -۸١ )١( 
عن عبدال بن عمر قال : لما توف عبدالله بن آبی › جاء ابنه عبدالله بن عبدالك إلى‎ () 
. رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فساله ان یعطیه قمیصه یکفن فیه آباه‎ 
- فأعطاه . ثم سأله آن يصلى عليه . فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
: لیصلی عليه . فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله - صل الل عليه وسلم - فقال‎ 

يارسول الله -: أتصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه ؟ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إنما خيرنى الله فقال : استغفر لهم اولا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة » وسأزيده على السبعين . 
قال : إنه منافق . قال : فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فأنزل الله . عز 
وجل : ولاتصل على أحد منهم مات آبدا ولا تقم على قبره . 

رواه البخارى وهذا لفظه فى ٠١‏ _ التفسير» سورة التوبة () . 


a 


فلو لم يكن تخصيص الوصف بالذكر دالا على نفى الحكم عم 
عداه - لما فهم الرسول - عليه السلام - ذلك . 


ولاييكن منع هذا الدليل من جهة عدم صحته کا منعه 
بعض() ؛ لأن الحديث صحيح . 

أجاب بأنا لانسلم أن الرسول - عليه السلام - فهم أن مازاد 
على السبعين بخلافه » وذلك لأن هذه الآية مبالغة فى أن الاستغفار 
وإن كان كثبرا لايفيد الغفران › فتساویا » ای سبعین وما فوقه ی 
عدم الغفران با . 

وإنغا قال الرسول _ عليه السلام- : «والله لأزيدن على 
السبعين» . استالة لقلوب الأحياء منم » لا لفهمه أن مازاد على 
السبعين بخلافه . 

أو لعل وقوع الغفرة بالزيادة على سبعين باق على أصله فى 
الجواز » لأن جواز وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين قبل نزول الأية 
ثابت . فلم يفهم الرسول - عليه السلام - جواز وقوع المغفرة على 
السبعين من تخصيص السبعين بالذكر . 


= ۲ _ باب استغفر لهم آولا تستغفر لهم الاية > حدیث رقم )٤٦۷۰(‏ ۲۳۲/۸ 
ورواه البخاری ف ۲۲ - الجنائز » ۸٤‏ - باب ما يكره من الصلاة على المنافقين 
الخ » رقم )۱۳١۱١(‏ ۲۲۸/۳ عن عمر بلفظ : لو آعلم آنى إن زدت على السبعين 
يغفر له » لزدت عليها . 
)١(‏ هو إمام الحرمين : انظر : البرهان ٤٥۸/١‏ » وحاشية التفتازانى على العضد 
۲ »۰ وفتح الباری ۲۸۲/۸ . 


— ۳ 


ص - واستدل بقول يعلى بن أميه لعمر : مابالنا نقصر وقد 
امنا » وقد قال الله تعالی : (فليس عَلَيْكَم جاح فقال : تعجبت 
ما تعجبت منه . فسألته - عليه السلام - فقال : «إنغا هي صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . ففها نفى القصر حال عدم 
الخوف وأقر عليه السلام عمر" . 

وأجيب : لحواز انما استصحبا وجوب الإتمام » فلا يتعين . 


ش - واستدل ايضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على 

نفى الحكم عا عداه بقول يعلى بن أمية لعمر - رضی الله عنہ|- 
: مابالنا نقصر وقد أمنا . وقد قال تعالى : (فليس عَلَيكمْ جاح أن 
تقصروا م من الصلواة إن خفْم أن يفتكم الذين كَفْرُوا إن الكافرين 
کانوا لکم عدوا مبیناً") . فقال عمر - رضی الله عنه - : تعجبت ما 
تعجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه 
السلام - : «إنغا هي صدقة تصدق الله ا عليكم فاقبلوا 


صدقته(؟) . 


. «جناح» ساقط من ١ء طء ع . وف ع : فليس علكم الاية‎ )١( 
. زیادة من طا ع‎ )1( 

. ٤ النساء_‎ - ١١١  )۲( 

)٤(‏ آخرجه مسلم ف ١‏ - صلاة المسافرين ١‏ - باب صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم ۳۷۸/١ )٤(‏ عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب «ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» . فقد آمن 
الناس . فقال . عجبت مما عجبت منه » فسالت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن ذلك فقال - صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . 


— f 


ففهم عمر ويعلى بن أمية(') - رضى الله عنها - من تخصيص 
القصر بحال الخوف » نفى القصر حال عدم الخوف . وأقرهما 
الوصف بالذكر على نفى الحكم ع) عداه- لا فها » ولا أقرهما 
الرسول - عليه السلام - على ذلك الفهم . 

أجاب بأنه جوز أن يكون تعجبه) من جواز القصر حال الأمن 
لأجل استصحاب) وجوب الإتمام حالة الأمن . فلا يتعين أن يكون 
فهم وجوب الإتام حال الأمن من تخصيص القصر بحال الخوف . 

ص - واستدل بأن فائدته أكثر”؛ . فكان أولى تكشراللفائدة . 

وإنغا يلزم مَّن جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع  .‏ 

وما قيل من : أنه دور ؛ لأن دلالته تتوقف على تکشر 
الفائدة » وبالعکس - يلزمهم ف کل موصع . 

وجوابه أن دلالته تتوقف على تعقل تكشثر الفائدة عندها ء لا 
على حصول ألفائدة . 

ش ۔ واستدل أیضا على ان تخصیص الوصف بالذکر یدل على 
نفى الحكم عا عداه بأن فائدة القول به أكثر من القول بنفيه ؛ لأنه 


)١(‏ ھو یعلی بن أمیه بن آبى عبيدة » وهو يعلى بن منيَة > وهى أمه . صحابي 
مشهور . مات سنة بضع وأريعين . 
انظر : تقريب التهذيب ۳۷۷/۲ ترجمة ٤. ١‏ . 

)"( آ : الأكير. 


— ٤٦۵ 


على تقدير القول[به ")ايكون اللفظ دالا على الحكم فى المنطوق وعلى 
عدمه”) فى المسكوت عنه . 

بخلاف القول بنفيه » فإنه يدل اللفظ حينئذ على الحكم ف 
المنطوق » ولايدل على عدمه فى المسكوت عنه . 

وما هو أكثر فائدة - كان أولى تكثرا للفائدة . 

قال المصنف : هذا الدليل إغا يقوم حجة على من مجعل تكثير 
الفائدة دالا على الوضع » أى طريقا مثبتا لوضع اللفظ للمعنى . 
ولايقوم حجة على من م يجعل تكثير الفائدة دالا على الوضع . 

قيل : هذا الدليل لايستقيم ؛ لأن فيه دورا؛ لأن دلالة 
اللفظ على المفهوم تتوقف على تكثبر الفائدة » لأن دلالته تتوقف على 
الوضع والوضع يتوقف على تكثير الفائدة لكون الوضع معللا بتكثبر 
الفائدة » وبالعكس . أى تكشر الفائدة يتوقف على دلالة اللفظ على 
المفهوم ؛ لأن تكثير الفائدة إنما يحصل بدلالة اللفظ على المفهوم . 
فیکون() دورا . 

أجاب عنه بنقضين » إجالى وتفصيلى . 

أما الإ مال فبأن يقال : لو صح هذا الدليل - لزمهم الدور فى 
كل موضع » بأن يقال : دلالة اللفظ تتوقف على الوضع » والوضع 
يتوقف على الفائدة ؛ لأن اللفظ إنغا وضع للفائدة . فدلالة اللفظ 
تتوقف على الفائدة » والفائدة تتوقف على الدلالة ؛ لأنه لولم يكن 


() زیادة من آ٬ب‏ ٬ج.‏ 
() الأصل : عدمهم . 
() آ١:‏ ليكون . 


س 


اللفظ دالا تتحقق الفائدة . فيكون دورا . 

وأما التفصيلى - فبأن يقال : دلالة اللفظ على المفهوم تتوقف 
على تعقل تكثر الفائدة » لا على حصول تكشر الفائدة . وتعقل 
تكشثر الفائدة لايتوقف على الدلالة . بل حصول تكشر الفائدة بتوقف 
على الدلالة فلا يلزم الدور . 

ص - واستدل : لولم يكن الفا - م يكن «السبع» فى قوله - 
عليه الصلاة والسلام - : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغخسله سبعا» - مطهرة ؛ لأن تحصيل الحاصل عغال . 

وكذلك «(مْس رضعات (محرمن)) . 


ش - واستدل أيضا على أن حكم المسكوت عنه لو لم يكن 
الفا لحكم المنطقوق - لم يكن «السبع» فى قوله عليه السلام - «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) 

مطهرة . 

وكذلك 4 یکن «الخمس» فی قوله - عليه السلام - : هس 

رضعات حرمن - عرمة . 


ع٬ط زيادة من‎ )١( 

(۷) سبق تخرجه فی ص۲۲۱ . 

(۲) عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان فيما آنزل من القرآن : عشر رضعات 
معلوات يحرمن » ثم تسخن بخمس معلومات . فتوف رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهن فيما يقرا من القرآن . 
رواه مسلم فى ۱۷ - الرضاع › ٦‏ - باب التحريم بخمس رضعات حديث رقم 
(٭۲( ¥/ 1¥ 


— ۷ 


والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه دا يدل تخصيیص «السبع» والخمس 
بالذكر على عدم الحكم فيا دو م) - بحصل الطهارة بجا دون السبع › 
والتحريم ما دون الخمس . فلا محصل الطهارة بالسبع » ولا 
التحريم بالخمس ولا لكان تحصيلا للحاصل . 

ول يتوجه'") المصنف لحوابه . 
الطهارة فیا دونها » وعدم دلالة الخمس على نفی التحريم عے| 
دونها » أن یکون مادون السبع مطهرا وما دون الخمس رما ؛ لحواز 
عدم ثبوت الطهارة في| دون السبع » وعدم التحريم بجا دون الخمس 
بدلیل آخر . 

ص - الناقي : لو ثبت - لثبت بدليل . وهو عقلى ونقلي إلى 
آخره . 

وأجيب بنع اشتراط التواتر »> والقطع بقبول الآحاد 
کالأصمعی أو الخليل أو ای عبيد أو سیبویه . 

قالوا : لو ثبت - لثبت فى الخبر . 


وهو باطل ؛ لأن من قال : «فى الشام الخنم السائمة » ل 
يدل على خلافه قطعا . 


(۱) آ ب ءج : لم يتعرض بدل«لم يتوجه» . 


(۳) الاصل : لايدل . 


— ٤۹۸ 


وأجيب بالتزامه . 


وبأنه قياس . 
ولا يستقيان . 


والحق : الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير 
خبر به » فلا یلزم أن لایکون حاصلا . 


بخلاف الحكم ؛ إذ لا خارجى له . فيجرى فيه ذلك . 
قالوا : لو صح - لا صح : (٠أد‏ زكاة السائمة والمعلوفة . 


کےا لايصح : لاتقل ےا أف وأضربه ؛ لعدم الفاثدة » 
وللتناقض ٩‏ . 


(وأجیب بأن الفائدة عدم تخصيصه . ولا تناقض ف 
الظاهر") . 


قالوا : لو كان لا ثبت خلافه للتعارض . 
والأصل عدمه . 

» : » ووم لور ٤0ر‏ ي و ر 
وقد ثبت فى نحو (لا تاكلوا الربا اضعافاً مضاعفة) 


وجيب“ بأن القاطع عارض الظاهر فلم يقو“ . 


(( ط : آدوا . 
)١(‏ ع ؛ والتناقض 
أ : والتناقض ق الظواهر . وانظر حاشبة التفتأزانى على شرح العضد ۲/ 1۱۸١‏ . 
)"( العبارة ما بين القوسين ساقطة من آ . 
)٤(‏ ط: آجيب . 
(°) الاصل : فلم يقوه . 


— ٤٦۹ 


وتجب خالفة الأصل بالدليل . ٠‏ 


ش - النافون » أى القائلون بأن تخصيص الصفة بالذكر 


لايدل على نفي الحكم عا عداهاء تمسكوا بأربعة وجوه : 


الأول - آنه لو ثبت أن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عا 


عداها ‏ لثبت بدلیل ؛ إذ الحكم بثبوت الشىء من غير دليل باطل . 
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والتالي لازم الانتفاء ؛ لأن الدليل إما أن يكون عقليا أو 


والأول باطل ؛ .إذ لا محال للعقل فى الدلالات الوضعية . 


والثانى أيضا باطل ؛ لأن النقلى إفادته مشروطة بالتواتر » لأن 


أجاب بنع اشتراط التواتر . فإنا نقطع بقبول الآحاد فى إثبات 


. كنقل الأصمعى ٠‏ أو الخليل <“ 


هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن أصمع البصرى » أبو سعيد » إمام اللغة 
والحديث » توف سنة ۲٠١‏ . وقيل غير ذلك . 

انظر : طبقات النحويين واللغويين ۱١۷‏ . بغية الوعاة ۲/ ١١١‏ » إنباه الرواة 
٠». ۲‏ تهذيب الأسماء واللغات ۲۷۳/۲ » طبقات المفسرين للداودى 
۱ شذرات الذهب ۲۱/۲ » وفيات الأعیان ۲٤٤/۲‏ . 
هو الخليل بن أحمد الأزدى الفراهيدى البصرى » آبو عبدالرحمن » إمام 
العربية ٠و‏ مستنبط علم العروض . توف سنة )۱١١(‏ وقيل : ١۹١٠ه‏ قال 
الزركشى ف المعتبر (ورقة )١/٠١١‏ :لم يسم أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بأحمد قبل والدخلیل . کان (آى الخليل) أذكى الناس وبذكائه استنبط 


س ۷ — 


أو أبي عبيدة(“ أو سيبوية . 


الثانى - لو ثبت أن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عا 
عداها _ لثبت فى الخر. 


والتالى باطل . 
أما الملازمة فلكون كل ما كلاما مقيدا بالوصف . 


وأما بطلان التالي فلأنا نقطع أن من قال : «فى الشام الغنم 
السائمة» لايدل على خلافه » أى ليس فى الشام الخنم المعلوفة . 


أجيب بالتزام أن تخصيص الوصف بالذكر فى الخبر يدل على 
نميه عا عداه . فعلی هذا یکون انتفاء التالي ممنوعا . 


س من النحو والعروض ما لم يسبق اليه . 

انظر : وقيات الأعبان ٠١/۲‏ > وشذرات الذهب ۲۷٥١/١۱‏ > ومعجم الأدباء 
١؛/؛‏ وطبقات النحويين واللغويين ٤١‏ » وإنباه الرواة ۲١١/١‏ › وتهذيب 
الأسماء واللغات ٠۷۷/١‏ . 

() هو معمر بن المثنى التيمى البصرى » اللغوى النحوى العلامة . كان من أجمع 

الناس للعلم » وأعلمهم بأيام العرب وآخبارها » وأكثر الناس رواية . توف سنة 
۹ وقيل غير ذلك . 

قال الزركشى ف المعتبر (ورقة )١/٠١١‏ كان يبغض العرب وألف ف مثالبها ء 
وکان یری رأى الخوارج وكان ثقة . 

انظر : بغية الوعاة ۲۹٤/۲‏ > ووفیات الأعیان ۲۲۳۲/٤‏ > وشذرات الذهب 
۲٤/۲‏ » وطبقات النحويين واللغويین ٠۷١‏ › ومعجم الأدباء ٠١٤/١١‏ › وإنباه 
الرواه ۲۷١/۲‏ › والمزهر ٤٠١ ١ ٤۰۲/۲‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠٠٠/۲‏ › 
وطبقات المفسرین للدوادی ۲۲٣/۲‏ . 


— ۷۱ 


وأجيب أيضا بمنع الملازمة . فإن حاصل ما ذكرتم فى بيان 
الملازمة هو القياس . وهو غير معتبر فى إثبات اللغة . 

ثم قال المصنف : ولا يستقيم الجوابان . 

أما الأول فلأنه لم ينقل عن واحد من القائلين بدليل الخطاب 
الالتزام المذكور . 

وأما الثانى فلأنه لايكون قياسا فى اللغة ؛ لأن القياس فى اللغة 
هو إلحاق مسكوت عنه فى التسمية بمسمى لعنى مشترك بينها . 
ومعلوم أنه لايكون كذلك ههنا. 

ثم قال : والحق : الفرق بين الحكم والخبر . فإن الخبر وإن 
دل على أن المسکوت عنه غير حبر به » لکن لایلزم منه أن لایکون ما 
تضمنه الخر حاصلا للمسکوت عنه ؛ لجواز حصوله بدون الخر ؛ 
لآن الخبر له أمر خارجى » فيجوز أن يحصل ذلك الخارجى 
للمسكوت عنه . 

بخلاف الحكم » فإنه إذا دل على أن المسكوت عنه غير محكوم 
للحکم . فیجری فيه ما جری فی الخبر. 

الثالث _ لو صح أن تعليق الحكم على الوصف يدل على نفيه 
عا عداه - لما صح أذ زكاة السائمة والمعلوفة » كا لايصح «لاتقل ها 


آف» واضربه . 


والتالى باطل . 


— ۲ 


أما الملازمة فلعدم الفائدة ؛ لأنه حينذ کان يستغن (') عن 
ذكر السائمة والمعلوفة بقوله : أد زكاة الخنم . 

وللزوم التناقض ؛ لأن وجوب زكاة السائمة إذا كان دالا على 
عدم وجوسا ف المعلوفة - کان التعقيب دوجوب الزكاة ف المعلوفة 
جاريا محرى لاتجب الزكاة فى المعلوفة وتجب الزكاة فيها »› 

أجاب بأن الفائدة عدم تخصيص المعلوفة بالاجتهاد") عن 
العموم ولا تناقض فى الظاهر“ . فإن دلالة تخصيص الوصف 
بالذكر على نفى الحكم عا عداه بحسب الظاهر » لا بحسب 
القطع . فيجوز أن يعدل عن الظاهر إذا دل دليل قطعي على ما 
يخالفه . فلا يلزم التناقض . 

الرابع - لو كان تعليق الحكم بالوصف دالا على نفيه عا 
عداه ۔ لا ثبث خلافه › آ٘ی لا ثہٹ الحكم فیا غعداه . 

والتالى باطل . 
الأصل . 

وأما بطلان التالى فلأنه ثبت الحكم في عدا المذكور فى نحو 
(1) أ :يغنى . 
(Y)‏ آ: غير بدل «عن» وهو تصحيقف . 
)"( : ف أن الظاهر . 


— ۳ 


قوله تعالی : رلا تاکلوا الر أضعَافاً مُصَاعَفَةً» . لأن أكل الربا 
حرام وإن لم يكن أضعافا مضاعفة . 

أجاب بأن قوله تعالى : لا تأكلرا الربا أضعافا مضاعفة يقتضى 
إباحة الربا إذا لي يكن أضعافا مضاعفة بحسب الظاهر ؛ لأن دلالة 
تعليق الحكم بالوصف على نفيه ع) عداه بحسب الظاهر ؛ لکن 
القاطع الذي هو قوله تعالى : («(وخرم الرّبا) عارضه . فاندفع 
الظاهر . (فلم يقو المفهوم). 

والتعارض وإن كان خلاف الأصل بجب القول به إذا دل دليل 
عليه ؛ لأن خالفة الأصل تجب بالدليل . 

ص - وأما مفهوم الشرط - فقال به بعض من لا يقول 
بالصفة . 

والقاضى وعبدالجحبار والبصرى على المنع . 

القائل (a‏ ما اتقدم . 

وأيضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط . 


وأجيب : قد يکون سا( 


. ۳ - عمران‎ -_ ٠۰ 


ط »ع : للقائل به . 


( 

. ما بين القوسين ساقط من اأ‎ )٣ 
( 
. الاصل : قد يكون الشرط سببا‎ ) 


— V€ 


قلنا : أجدر إن قيل بالاتحاد . والأصل عدمه » إن قيل 
بالتعدد . 


وأورد (إِن أرَذْت تحصناً) . 

وأجيب بالأغلب . 

“ومعارضة الإحماع . 

ش - اختلفوا فى أنه إذا علق حكم على شرط هل ينتفى ذلك 
الحكم بانتقائه 2 لا ؟ 

فكل من قال بمفهوم الصفة - قال ينتفى ذلك الحكم بانتفاء 
الشرط . 

وقال بعض النكرين لمفهوم الصفة أيضا بانتفاء ذلك الحكم 

وذهب القاضى وعبدالحبار والبصرى إلى المنع » أى لاينتفى 
الحكم بانتفاء الشرط” . 

أحدهما_ ما تقدم . وهو أن أئمة اللغة ‏ فهموا ذلك واللغة 
تبت بقول الأئمة . ۰ 

)1( اصل ب ٤ج‏ : أو يدل «و» . 


۸۸/٣ ومناهج العقول ۲۲۰/۱ » وإحکكام الآمدى‎ . ٠١١/١ انظر : المعتمد‎ )١( 


۷0 


قيل : المراد بقوله : «ما تقدم» التمسك بحديث يعلى بن أمية 
وفيه نظر ؛ لأن هذا الاستدلال مزيف فلا يتمسك به . 


الثانى أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط › وإلا لم يكن 
الشرط شرطا . 

أجيب عن هذا بأن ما وقع شرطا قد يكون سببا . ولا يلزم 
من انتفاء السبب انتفاء المسبب . 

أجاب المصنف عن هذا الحواب بأنه إن قيل باتحاد السبب » 
فهو أجدر بأن ينتفى المسبب بانتفائه ؛ لأنه حينئذ يكون موجبا لوجود 

وإن قيل بتعدد السبب - فيمنع التعدد ؛ لأن الأصل عدمه . 

وأورد على مفهوم الشرط قوله تعالى : (ولا تكرهوا فتياتكم 
على البعْاءِ إن ارَذْنْ حصا" ) فإن حرمة الإكراه على البغاء علقت 
عل إرادة التحصن . ول يلزم من انتفاء إرادة التحصن » انتفاء 
حرمة الإإكراه على البغاء ؛ لأن حرمة الإكراه ثابتة عند عدم إرادة 
التحصن . 


أجاب عنه من وجهين : 


. ١ ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. ۲٤ النور۔‎ ٣۳۲ )( 


ل۷ — 


أحدهما _ أن وقوع الإكراه بحسب الأغلب عند إرادة التحصن 
بل لايقع الإكراه إلا عندإرادة التحصن » لأن الفتيات إذا لم يردن 
التتحصن امتنع إكراههن . 

فحينئذ يكون الموجب للتخصيص“ كونه واقعا بحسب 
الأغلب . 

الثانى أن الآية دلت بحسب الظاهر على انتفاء حرمة الإكراه عند 

عدم إرادة التحصن . والإجاع القاطع عارض الظاهر فاندفع لأن 
الظاهر يندفع بالقاطع . فلم يتحقق مفهوم الشرط . 

ص - مفهوم الغاية . 

قال به بعض من لایقول بالشرط . کكالقاضی وعبدالحبار . 

القائل به : ما تقدم . 

وبأن معنی صوموا ای أن تعیب الشمس › آخره غيبوبة 
الشمس . فلو قدر وجوت بعدہ - لم یکن آخرا . 

ش - اختلفوا فى الحكم إذا قيد بغاية مثل قوله تعالى : (أعوا 
الصيام إلى الليل()) هل يكون دالا على نفي الحكم فيا بعد الغاية 


آم لا؟ 

. للتحصين‎ : ١ )١( 

. ط ۲ع : بشرط‎ (Y) 
. ط.ع : للقائل به‎ )( 
. ۲ البقرة۔‎ -١۸۷ )٤( 


— ۷۷ 


فكل من قال بمفهوم الصفة - قال : بإنه يدل على نفى الحكم 

فيم بعد الغاية 
وقال به أيضا بعض من لايقول بفهوم الشرط› 

كالقاضى وعبدالجبار . 

احتج القائل به با تقدم . وهو أن أئمة اللغة فهموا ذلك إلى 
آخره . 

وبأن معنى'“ قول القائل : وصوموا إلى أن تغيب الشمس . 
صوموا صوما آخره غيبوبة الشمس » فلو قدر وجوب بعد غيبوبة 
الشمس ل تكن الغيبوبة آخرا بل وسطا . 

ص - وأما مفهوم اللقب › 

فقال به الدقاق وبعض الحنابلة . 

وقد تفدم . 

وأيضا : فإنه كان يلزم من «حمد رسول الله» وزید موجود . 
وأشباهه » ظهور الكفر . 

واستدل بأنه يلزم منه إبطال القياس لظهور الأصل فى 
الملخالفة . 
مفهوم » فکيف به ههنا . 


. الاصل؛ أ: معناه صوموا‎ )١( 


— ۷ 


ش - ذهب الحمهور إلى آنه إذا علق الحكم على اسم لايدل 
على نفى الحكم عم) عداه ‏ مثل قوله عليه السلام : «لاتبيعوا الر 
الب ولا الذهب بالذهب إلى آخره . 


وذهب الدقاق'» وبعض الحنابلة إلى أن تعليق الحكم بالاسم 
يدل على فيه عے| عدأه . 

قوله : «قد تقدم» إشارة الى الفرق المذكور بين مفهوم الصفة 
ویین مفهوم اللقب . وهو أن فائثدة تخصيیص الاسم حصول 
الكلام . فإنه لو اسقط الاسم - لاختل الكلام . فلا يتحقق المقتضى 
للمفهوم فيه . فإن المقتضى للمفهوم هو انتفاء فائدة التخصيص . 
بخلاف مفهوم الصفة ف إنه لو أسقط الصفة - لم يتل الكلام 
فیتحفقی المقتضى للمفهوم › وهو انتفاء فائدة التخصيص . 
عداه . لأنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عا عداه - 
للرم من قول القائل : «حمد رسول الله» و«زيد موجود» ظهور 


الكفر . 


(1) هو محمد بن محمد بن جعفر ‏ القاضى الأصولى الفقيه الشافعى البصرى ناظره 
معتزلى المذهب ف الأصل ويذهب مذهب الكعيى ف أصل الأشياء على الحظر . 
انظر : المعتبر ورقة ۲/٠۰۵‏ » وطبقات العبادى ص۹۷ ء وطبقات ابن القاضى 

شهبة ٠٥/١‏ » والوافي بالموفيات ١١١/١‏ . 


— 4۷۹ 


والتالل باطل بالاتفاق . 


الله» أن عیسی ليس برسول الله . ومن قوله : «زید موجود» أن الإله 


له ليس بوجود وهو يوجب الكفر بطريق الظهور . 

وإنغغا قال : «ظهور الكفر» ؛ لأن دلالة المفهوم بحسب 
الظهور » لاأبحسب القطع . 

واستدل على أن تعليق الحكم بالاسم لايدل على نفيه ع| عداه 
بأنه لو کان تعلیق الحکم بالاسم دالا على نفیه ع) عداه - لزم منه 
إبطال القياس 


والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه 
عا عداه - لكان الأصل المقيس عليه ظاهرا فى مخالفة الفرع له“ فى 
الحكم ؛ لآن النص أو الإجاع الدال على الحكم فى الأصل المقيس 
عليه يكون حينئذ دالا على نفى حكم عن الفرع بحسب الظاهر . 
فلو عمل بالقياس - يلزم خالفة ظاهر النص أو الإجماع » وهو غير 
جائز . 

أجاب بأن القياس فى المتفق عليه الذي هو مفهوم الصفة › 
يستلزم التساوى بين الأصل والفرع فى المعنى الموجب للحكم . 
وشرط مفهوم المخالفة عدم مساواة المنطوق للمسكوت عنه فى المعنى 


(١)‏ «له» ساقط من آ. 


— {A 


المسكوت عنه على المنطوق بالقياس . فكيف بالقياس ههنا » أى فى 

ص - قالوا : لو قال لمن يخاصمه : ليست أمي بزانية ولا 
أختى - تبادر نسبة الزنا الى أم خصمه وأخته » ووجب الحد عند 
مالك وأحمد › رحهمه) الله . 

قلنا : من القرائن » لاأ مما نحن فيه . 

ش - القائلون بفهوم اللقب قالوا : لو قال قائل لمن 
يخاصمه : ليست أمى بزانية ولا أختى - تبادر إلى الفهم نسبة الزنا إلى 
وأحمد . 


فلو م يكن تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه ع) عداه - لا 
تبادر إلى الفهم نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته . 

أجاب بأن تبادر نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته إلى الفهم من 
القرائن » لا ما نحن فيه »> وهو تعليق الحكم بالاسم . 

ص - وأما الحصر ب «إنما» . 

فقيل : لايفيد . 

وقیل : مفهوم . 


— 4۸ 


الأول - إغا زيد قائم » بمعنى إن زيداء والزائد كالعدم . 


الثانی ۔ رإنا إلهكم الله) بمعنى ما إلهكم إلا الله . وهو 
المدعى . 
وأما مغل «إنغا الأععال بالنيات"» و«إغا الولاء» - فضعيف لأن 
العموم فيه لغبره . فلا يستقیم لغر المعتق ولا ظاهرا . 
ش - اختلفوا فی أن“ تقييد الحكم ب «إنما» . مثل إغا زيد 
فقيل : إنه لايفيد الحصر . 
وقيل : يفيد بحسب المنطوق . 
وقيل : يفيد بحسب المفهوم . 
احتج القائل بالمذهب الأول أن قول القائل : إنما زيد قائم 
بجعنی قوله : إن زیدا قائم‌روما» زائد » والزائد کالعدم. فک أن قوله: 
إن زیدا قائم » لایفید الحصر › لابحسب النطوق . ولا بحسب 
المفهوم . فكذلك قوله : إنغا زيد قائم ؛ لأنه معنا" . 
وهو ضعيف ؛ لأن الحجة عين الدعوى . 
وأحتج القائل بالمذهب الثاني بأن قوله تعالى : «إغا إهكم 
الله » بعنى : ما لمكم إلا الله . وكا أن الثانى يفيد الحصر 
بالمنطوق › فكذلك الأول الذى هر بعناه . 
)0( «بالنیات» ساقط من ط ع 
() زیادة من أ ٬‏ ب ٬ج.‏ 


3( أ : معتاه . 
)٤(‏ ۹۸ طه ۲۰ . 


= 


قیل : لو كان لفظ «إغا» مفيدا للحصر - لما صح عمل بغير 
نيه › ولا ثبت ولاء لغبر المعتق ؛ لقوله - عليه السلام - :»ا 
الأعال بالنيات'٠»‏ وقوله : «إنما الولاء لمن أعتق"» . 


والتالى باطل ؛ لعموم صحة العمل بالنية وغيرها » وعموم 
الولاء"“ للمعتق » وغير» (كمن باع العبد من نفسه . 

قال المصنف : هذا ضعيف ؛ لأن عموم صحة العمل بالنية 
وغيرها » وكذا() عموم الولاء للمعتق وغيره) إنما ثبت بغير هذا 
الحديث › کالاجماع 


والحديث يدل بحسب الظاهر أنه" لايستقيم الولاء لغير 


» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ - ١٠١ -بدء الوحي‎ ١ رواه البخارى ف‎ )١( 
٠.۹/۱ صلی الله عليه وسلم‎ 
باب قوله - صلى الله عليه وسلم : إنما‎ - ٤٥١ » ومسلم فى ۳۳ - الإمارة‎ 
: ولفظ مسلم‎ . ٠١٠١١ ٠۱٠١۱۰/۳ )٠٠١( الأعمال بالنية الخ » حدیث رقم‎ 
عن عائشة - رضى الل عنها - (فى حديث بريرة) : أن رسول الله - صلى الله عليه‎ )١( 
. وسلم - قال لها : «خذيها واشترطي لهم الولاء . فإنما الولاء لمن أعتق»‎ 
البيوع » ۷۳ - باب إذا اشترط شروطا ف البيع‎ - ۲۶٢ رواه البخاری ف‎ 
. ۲۱٣۹ وأیضا حدیث رقم‎ . ۲۷٦/٤ )۳۱۹۸( لاتحل » حدیث رقم‎ 
۲۲٣/٣۰۱۲۳ وف المکاتب » باب ۱۹۰/۰۰۲ » والشروط » باب‎ 
)1( ورواه مسلم ف ۲۰ - العتق » ۲ - باب إنما الولاء لمن اعتق » حديث رقم‎ 
. ۱٥۰۱٤١۱۲١۱۰۰۸ '؛ وایضا حدیث رقم‎ ۲ 
. أ: وكذا عموم الولاء‎ )( 
. کمن کاتب او باع‎ :۱  )6( 
. «كذا» ساقط من أ‎ )]٩( 
العبارة ما بين القوسين ساقطة من ج.‎ )1( 
لنه.‎ :1 )۷( 


— AT — 


المعتق . ١‏ | 
ومجوز أن يعدل عن الظاهر بدليل قطعى . 


ص ۔ وأما مفهوم الحصر - فمثل : صديقى زيد » والعالم 
زيد » ولا قرينة عهد» 


فقيل : لايفيد . 
وقيل : منطوق . 
وقیل : مفهوم 
الأول - لو أفاد ‏ لأفاده"“ العكس . لأنه فيه لايصلح 
للجنس ولا لمعهود معين لعدم القرينة » وهو دليلهم . 
وأيضا : لو كان - لكان التقديم يغير مدلول الكلمة . 


- اختلفوا فى أنه إذا جعل لفظ كلى معرف بالإضافة أو 
باللام حبرا عنه » وأحد جزئیاته خبرابه» مثل قولنا : صدیقی زید » 
اال زی م ولا ریخ تید امه ۽ هل يدن على حصر دات الكل 
فى الجزئى") ء أم لا؟ 
وقيل : يفيد بحسب المنطوق")) 


)١(‏ ط: لإفادة. 
() الأصل : الخبرى » هو تصحيف . 
) 


. بب »ج‎ ١ زیادة من‎ )٣ 


— ANE — 


أحدهما _ أن لو أفاد قولنا : صديقى زيد » وقولنا : العام 
زيد » الحصر - لأفاد عسكهم)ا أيضا الحصر › وهو قولنا : زيد 
صدیقی › وريد العام . 

والتالل باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن دليلهم (على الحصر فى الأصل بعينه قائم فى 
العكس . 

وذلك لأن دلیلهم') أن المخر عنه قولنا : صدیقی ريد › 
والعام زيد » لايصلح أن يكون للجنس ؛ لأنه لايصدق : كل 
صدیقی زيد » وکل عام زد . 

ولايصلح أن يكون لعهود معين ؛ إذ التقدير أنه لاقرينة على 


العهد . فتعين أن يكون للحصر . وهر أن يكون لمعهود ذهنى مقيد 
بما يصره مطابقا للمخر به مساويا له . 


وهذا الدليل بعينه قائم فى العكس . 
الثانى - أنه لو أفاد الأصل الحصر » ولم يفد العكس - لكان 


التقديم يغير مدلول الكلمة » لأنه م يكن بين الأصل والعكس فرق 
إلا بالتقديم . 


. ١ مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
. فيما عدا آ : متساويا‎ () 


— A8 


والتالى باطل ؛ لأن التقديم لا يغير مدلول الكلمة . 

قيل : لقائل أن يقول : لا امتناع فى تغيير التقديم . فإن نسبة 
الشىء إلى غيره بالموضوعية تغاير نسبته إلى ذلك الغير بالمحمولية . 
ولذلك“ قد تصدق القضية ولا يصدق عكسها » ويخالفها بالجهة إن 
صدق فی بعض . 

وفيه نظر » فإن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية والمحمولية › 
لكن لم يغير نفس مدلول الموضوع والمحمول . 

ص - القائل به : لو ل يفده - لأخبر عن الأعم بالأخص › 
لتعذر الحنس والعهد . فوجب جعله لمعهود ذهنى بمعنى الكامل 
والمنتهى . 
قلنا : صحيح › واللام للمبالغة . فأين الحصر ؟ 

(وأجيب : بل جعله لمعهود ذهني › مثل أكلت الخبز » ومثل 
زيد العام هو المعروف/) . 

و(أيضا") يلزمه زيد العام » بعين ما ذكر . وهو الذى نص 
عليه سیبویه یی «زيد الرجل» . 

فإن زعم أنه بخبر بالأعم ‏ فغلط ؛ لأن شرطه التنكبر . 

(٤)وإن‏ زعم أن اللام لزید - فغاط ؛ لوجوب استقلاله 


. آ: وكذلك‎ )١( 
. ع٬ط زيادة من‎ )٣ ۲۳( 
. ط: قفإن‎ )٤( 


— ۷ 


بالتعريف منقطعا عن زید » کالموصول () . 

ش - القائل بأن مثل : العام زيد » يفيد ا لحصر احتج (") بأنه 
لو لم يفد الحصر - لزم أن يكون الإخبار عن الأعم بالأخص . 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه يتعذر أن يكون() اللام للجنس أو 
العهد . 

أما الأول - فلأنه لايصدق كل عام زید . 

وأما الثانى - فلعدم القرينة . 

فتعين أن يكون للاهية . وهو أعم من جزئياته . فيلزم 
الکامل والمنتهھی فی العلم > ليندفع المحذور . 
والمنتهى صحيح › واللام حينئذ تكون للمبالغة . فلم یلزم منه 
الحصر . 

ثم قال المصنف : ويلزم الخصم أن قولنا : زيد العام » يفيد 
الحصر بعين ما ذكر . وكون اللام للمبالغة هو الذى نص عليه 


)١(‏ قال التفتازانی ف حاشیته على شرح العضد )۱۸١/۲(‏ : واعلم أن ما ذکره ف 
بحث مفهوم الحصر يشهد للمصنف بقلة التدرب فى علم المعاني . 

(۲) «حتج» ساقط من ١‏ . 

)"( «آن يكون» ساقط من ا . 


— AVY — 


سیبویه فی «زید الرجل» فإنه قال : اللام فى «الرجل» للمبالغة وبيان 

فإن زعم الخصم أنه لايتعذر أن يكون اللام للماهية فى قولنا : 
زيد العام » إذ قد يخبر بالأعم عن الأخحص بخلاف قولنا : العام 
زید » فإنه يمتنع أن حر عن الأعم بالأخص - فهو غلط ؛ لأن() 
شرط الإخبار عن الأخحص بالأعم تنكير الأعم . فحينئذ يتعذر أن 
يكون اللام فى قولنا : زيد العام » للماهية . 

فإن زعم أنه لايتعذر أن يكون اللام فى قولنا : زيد العام » 
للعهد ؛ فإنه يجوز أن يكون لزيد بقرينة التقدم . بخلاف قولنا : 
العام زيد » فإنه لا جوز أن يكون اللام فيه لزيد » إذ لاقرينة - فهو 
غلط أيضا ؛ لوجوب استقلال الخر بالتعريف منقطعا عن زيد» 
كالموصول ؛ فإنه يستقل بالتعريف . 

وهذا الاستقلال ينع كون اللام لزيدلتوقف تعريفه حينئذ على 
تقدم) قرينة زيد . 


— AA — 


النسح 


ص - النسخ : الإزالة . نسخت الشمس الظل . 
والنقل . نسخت الكتاب » ونسخت النحل . 
ومنه الناسخات . 

فقيل : مشترك . 

وقيل : للأول . 


وقیل : للثاني . 
/وفى الاصطلاح : رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر . 


فيخرج المباح بحكم الأصل . 
والرفع بالنوم والغفلة . 
وبنحو صل إلى آخر الشهر . 


ونعفى بالحكم : ما محصل على المكلف بعد أن لم يكن » فإن 


— ۸۹ 


فلا یرد : اجک( قدیم فلا يرتفع ؛ لأنا لم نعينه . 
والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شىء بعد وجوبه - انتفى 
الوجوب . وهو المعنى الرفع . 
ش - لا فرغ من المباحثات المشتركة بين الأدلة الثلاثة - 
شرع في يتعلق بالكتاب والسنة فقط . وهو النسخ . 
والنسخ ٩‏ فى اللغة : الإزالة . يقال : نسخت الشمس 
الظل . أى أزالت الظل . 
والنقل أيضا . يقال : نسخت الكتاب » أى نقلته » 
ومنه الناسخات ؛ لانتقاله من وارٿ إلى آخر ۳ 
ولا وقع أاستعال لفظ النسخ فى الاإزالة والنقل - قيل : إنه 
مشترك بينها ؛ لأن الأصل فى الاستعال : الحقيقة . 
وقيل : حقيقة للأول مجاز فى الثانى . 
وقيل : بالعکس . 
والأخبران أولى من الأول ؛ لأن المجاز وإن كان على خلاف 
الأصل - لكنه خير من الاشتراك . ) 


)۱( ع والحكم 
)١(‏ «والنسخ» ساقط من ١‏ 
)۲( آ : آخره . 


— ٤۹۰ 


وفى الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعى متأخر . 
فقوله : «رفع الحکم» کالجنس یشمل النسخ وغبره . 


وقوله : «الشرعي» يحرج رفع المباح الذى ثبت بالأصل ؛ لأنه 
لیس بحکم شرعی . ۰ 


وقوله : «بدلیل شرعی» بخرج رفع الحكم الشرعى بالنوم 
والخفلة ؛ فإن رفع وجوب الصلاة عن النائم والخافل بالنوم والغفلة 


(قيل : لقائل أن ينع كون الرفع بالنوم والغفلة('“) لابدليل 
شرعی » بل هو بدلیل شرعی » وهو قوله - عليه السلام - : رفع 
القلم عن ثلاث ») . فالواجب أن يقال : قوله : «بدليل شرعي» 
احتراز عن الرفع بالموت . 


رفع الحكم عنهم » لأنا علمنا بالعقل أن شرط التكليف : التعقل . 
وکا أن اميت لا يعقل التكليف » فكذلك النائم والغافل لايعقلان 


. مابين القوسين ساقط من ا‎ )١( 
عن على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن‎ 
: النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل» . وقال‎ 
. حسن غریب‎ 

رواه الترمذى ف ٠١‏ - الحدود ١ ٠‏ - باب ما جاء فيمن لايجب عليه الحد » 
رقم )۱٤٩۳(‏ ۲٤/۳۲.وأبو‏ داود فى الحدود » باب فى المجنون يسرق » رقم 
۱٤١/٤ )٤٤١۱(‏ عن على نحوه وابن ماجه فی ٠١‏ - الطلاق » ٠١‏ - باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم » رقم )۲٠٤١(‏ عن عائشة » نحوه 

ورواه البخارى تعليقا فى 1۸ - الطلاق » ١١‏ - باب الطلاق ف الاغلاق 
۸/۹ . 


کے 
4 
س 


— ٤۹ 


التكليف . 

وقوله - عليه السلام - «رفع القلم عن ثلاث» دلیل على أن 
الرافع هو النوم والنسيان » لا أن الرافع هو هذا القول 

وقوله : «متأخحر» احتراز عن رفع الحكم الشرعى بدليل 
شرعى غير متأخر » مثل الرفع بالمتصل مستقلا . مثل ما إذا قال - 
عقيب قوله : اقتلوا المشركين : لاتقتلوا أهل الذمة ء› 

أو غير مستقل » كالرفع بالاستشناء » كا يقول : صوموا هذا 

وكالرفع بالغاية »> مثل : صل إلى آخر الشهر . 

وكالرفع بالشرط مثل : صل إن كنت صحيحا . 

وأعلم أن الحكم يطلق تارة على الخطاب التعلق بأفعال 
اللكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقا (علميا . وحينئذ يكون قديا . 

ويطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيبر تعلقا')) خارجيا . 

والحكم بهذا المعنى يحصل على المكلف بعد أن لم يكن » لأن 
الحكم بهذا المعنى مشروط بالتعقل ؛ لأن التعلق الخارجى لامحصل 
الا بعد التعقل فیکون | حادثا ؛ لأن الوجوب الشروط بالعقل | 


. ١ مابين القوسين ساقط من‎ )١( 


— ۹۲ 


وحينئذ ایرد قوم : الحكم قدیم ¢ والقديم لايرفع . فلا 
ينعكس التعريف لصدق ا للحدود بدون الحد ؛ لأنا م نعن بالحكم 
الحكم القديم الذى لا يرتفع(“ . بل نعن به الحكم الحادث الذى 
يمكن رفعه » لأنا نقطع آنه إذا ثبت تحريم شىء بعد وجوبه - انتفى 
وجوبه » لأنه حينئذ ينتفى التعلق الخارجى الذى هو جزء من مفهوم 
الوجوب . وهو المعنى بالرفع . 

وهذا التعريف غير منعكس ؛ لأنه دخل فيه البيان 
بالتخصيص المتأحر عن وقت الخطاب » لأن التخصيص رفع عند 
اللصنف . 
الحكم الأول . 

فرد أن اللفظ دليل النسخ (لا نفسه)) . 

ولا يطرد ؛ فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ . 

ولا ينعکس ؛ لأنه قد يكون بفعله - عليه السلام . 

ثم حاصله : اللفظ الدال على النسخ ؛ لأنه فسّر الشرط 
بانتفاء النسخ ِ وانتفاء انتفائه > حصوله . 


وقال الغزالى _- رحمه الله _ الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 


)١(‏ آ: لايرفع. 
() زيادة من ط٬ع‏ . 
9( «الشرط» ساقط من أ 


— ۹۳ 


الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه - لكان ثابتا مع تراخيه 
عنه() . 

وأورد الثلاثة الأول . 

وأن قوله : على وجه إلى آخره » زيادة . 

وقالت“ الفقهاء : النص الدال على انتهاء أمد الحكم 
الشرعى مع التأخير عن مورده . 

وأورد الثلاثة . 

فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديا » والتعلق قديا- 
فانتهاء أمد الوجوب ینای بقائه عليه . وهو معنى الرفع . 

وإن فروا لأنه لايرتفع تعلق مستقبل- لزم منع النسخ قبل 
الفعل » كالمعتزلة . 

وإن كان لأنه بيان أمد التعلق(“ بالمستقبل المظنون استمراره 
فلا بد من زواله . 

المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت (بالنص 


)۱( «عنه» ساقط من آ . 
قال الكرمانى ف النقود والردود ۲١۲(‏ ب) : واعلم أن الغزالى أخذ هذا الحد 
من كتاب التقريب . والقاضى قد آطنب فيه لانتصار هذا الحد . 
() ط.ع : وقال . 
)"( - آ : بمستقل . 
(٤(‏ الأصل : التعليق . 
)°( 


«باللفظ» ساقط من . 


— 64 


لمتقدم) زائل على وجه لولاه - لکان ثابتا . 

فرد ما على الغزالى . 

والمقيد بالمرة بفعل . 

ش _ عرف إمام الحرمين النسخ بأنه اللفظ الدال على ظهور 
انتفاء شرط دوام الحكم الأول . 

واعترض عليه بأن اللفظ دليل النسخ , لانفسه . 

وبأنه لايطرد الحد » فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا » يصدق 
عليه هذا الحد ؛ لأنه لفظ دال على ظهور انتفاء الحكم الأول لكونه 
أفظ عدل وظهور انتفاء الحكم الأول . ولفظ العدل لیس بنسح 
بالاتفاق . 


وبأنه لاينعكس ؛ لأن النسخ قد يكون بفعل الرسول - عليه 

وبأن حاصل الحد يرجع إلى أن النسخ هو اللفظ الدال على 
النسخ . فيکون تعریف الشىء بنفسه . وهو باطل . 

وإنغا قلنا : إن حاصله يرجع إلى هذا ؛ لأن الإمام فر شرط 
النسخ » وانتفاء إنتفاء النسخ » حصول النسخ . فيكون معنى ظهور 
انتفاء شر ط دوام الحكم الأول : ظهور النسح ¢ ویلزم ما دکرنا 


(۱) انظر : البرهان ۱۲۹۷/۲ فقره ۱٤١١۹‏ . 


— ٤۹0 


ورام بعص الشارحبن اصلاح هذا التعريف ودفع 
الاعتراضات وقال : المراد باللفظ : التلفظ . واللام فيه عوض 
اللأضاف إليه . فیکون معتاه تلفظ الشرع . 

والمراد بانتفاء شر ط دوام الحكم الأول : حصول حکم 
لايجامع الحكم الأول . فحينئذ لايرد أن اللفظ دليل النسخ ؛ لأن 
الملفرظ دليل النسخ > ل اللفظ . واللفظ : بیان أنتهاء مدة الحكم 1 

وبطرد ؛ لأن قول العدل ليس لفظ الشرع . 

ويكون حاصل التعريف أنه لفظ دال على ظهور حكم لامجام 
الأول . فلا دور . 

والفعل يدل على النسخ لا أنه نسخ »› بخلاف اللفظ فإنه 
الأتيان بالملفوظ الذى هو الدليل . فيكون نسخا . 

هذا ما قاله . وفيه نظر . 

لأن اللفظ هو الملفوظ لا التلفظ ؛ لأنه وصفه بكونه دالا . 
والذال هو الملفوظ . لا التلفظ . فحينئذ يرد“ الاعتراض الأول 
والثالث . ) 

وأما قوله : المراد من أنتفاء شرط دوام الحكم الأول : حصول 


. آ: ودرد یدل «فحینگد یرك»‎ (١) 


— ٤۹٦ 


الحكم الأول على حصول حکم لايجامع الحكم الأول بالمطابقة ولا 
بالتضمن ولا بالالتزام 

والملصنف أورد الاعتراض الرابع بناء على تفسير الاإمام 
الشرط . ولاشك أنه وارد على هذا التقدير . 

وأما قوله : اللام فى اللفظ عرض عن المضاف إليه » وهو 
الشرع » قلنا: لم يتحقق قرينة تدل على ذلك . 

وقال الغزالى فى تعريف النسخ : إنه الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت با لخطاب المتقدم على وحه لولاه ‏ لکان تاتا ص 
تراخیه لے( ) , 

فقوله الخطاب الدال » کالجنس یشمل النسخ وعره . وإغا 
والمفهوم إذ يجوز النسخ بجميع ذلك . 

وقوله : الدال على ارتفاع الحكم (يخرج الخطاب المقرر 
للحكم) . 

وإنغا قال : ارتفاع الحكم » ولم يقل ارتفاع الأمر والهى ؛ 
ليعم جميع أنواع الحكم من الندب والكراهة والإباحة ؛ فإن جميع 


)۱( انظر : المست للمستصفي ١‏ . وف المنخول ص٠۲۹‏ : والمختار أن النسخ إبداء ما 
يناف شرط استمرار الحكم . 
)( العبارة مابيڻ القوسين ساقطة من ب . وفٰ أ المقترن بدل «المقرر» . 


— ۹۷ 


وقوله : الثابت بالخطاب المتقدم ¢ حرج الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالأصل . 


وقوله : على وجه لولاه ۔- لکان ثابتا . احتراز عن الخطاب 
الدال على ارتفاع الحكم المتقدم الذى له وقت محدود . مثل : 
لاتصوموا بعد غروب الشمس » بعدما إذا قال : موا الصيام إلى 
الليل ؛ فإنه لايكون نسخا» لأنه وإن كان دالا على ارتفاع الحكم 
الثابت بالخطاب المتقدم »> (لكن لايكون على وجه لولاه - لكان 
ابتا . 


وقوله : مع تراخيه . احتراز عن الخطاب الدال على ارتفاع 
ا لحكم الثابت) با لخطاب المتقدم » إذا كان متصلا به » كالاستثناء 
والصفة والغاية والشرط . فإنها لاتكون نسخا » بل بيانا وإتماما لمعنى 
الكلام . 


ثم قال المصنف : ويرد على هذا الحد الثلاث الأول الواردة 
على الحد المتقدم . 


فإن الخطاب دليل النسخ » لانفسه . 


(١)‏ العبارة من قوله : «لكن لایکون على وجه» إلى قوله : ارتفاع الحكم الثابت» كمررة 
ف الاصل » وساقطة من ١‏ . 


— 4 


وأنه يلزم أن يكون قول العدل نسخ حكم كذاء نسخا. 
لیس بخطاب . 

ویرد أيضا : أن قوله : على وجه لولاہ ۔ لکان ثابتا مع تراخیه» 
زيادة لاحاجة إليه فى التعريف . 

ولا يرد الثانى ؛ لأن المراد بالخطاب : خطاب الشارع ؛ لأنه 
السابق إلى الفهم عند إطلاق الخطاب . بخلاف اللفظ فإنه لأيسبق 
بأنه : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعى مع التأخير عن 
مورده(') » أی عن زمان وروده . 

وأورد على هذا التعريف الثلاثة الأول الواردة على الحدين 
الأولين . یعنی کون النص دلیل النسخ لأنفسه › وعدم الاطراد 0 
وعدم الانعكاس . 
لفظ العدل . 


- وكذا عدم الانعكاس » غير وارد ؛ لأن النص يتناول فعل 
الرسول » عليه السلام . 


)١(‏ قال السمرقندى ف ميزان الاصول )۲/٠٠١(‏ : هذا التعريف منقول عن الشيخ 


آبي منصور الماتريدى . 


— ۹۹4 


والمصنف بين أن فرارهم عن إطلاق الرفع على النسخ لاوجه 
له ؛ لأنهم إن فروا من الرفع » لأن الحكم قديم() » والتعلق 
بقاء الوجوب على المكلف ؛ لأنه إذا انتهى أمد الوجوب - لم يبق 
فيلزم وقوعهم فيا فروا عنه . 

وإن فروا عن إطلاق الرفع على النسخ » لأن النسخ إغا كان 
لتعلق الحكم بالفعل فى المستقبل » وتعلق الحكم بالفعل” فى 
المستقبل لايرفع » لأن التعلق فى المستقبل لم يوجد» وما ل 
يوجد » لايرتفع - لزمهم منع نسح الحكم قبل الوقت › کا هو 
مذهب المعتزلة . 

والفقهاء بجوزون نسخ الحكم قبل الوقت0 . 

وإن فروا عن الرفع لأن تعلق الحكم بالمستقبل يظن دوامه 
واستمراره » والنسخ بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره . 
فلا بدمن زوال التعلق المذكور ؛ لأن بعد بيان الأمد لا يبقى ظن 
الاستمرار . فصح إطلاق الرفع حينئذ عليه . 


قيل‹“ : لقائل أن يقول : زواله جاز أن يكون لعدم 


:١ 7‏ التطيق . 
ر أ : زيادة : «كما هو مذهب المعتزلة» بعد قوله : قبل الوقت . 
)°( «قيل» ساقط من ؟ . 


— 04۰٩ ~~ 


بدليل متأخر . 
وفيه نظر » لأن المقتضى لايخلوا إما أن يكون متحققا › أولا . 
والثانى باطل وإلا ل يتحقق الحكم . 
والأول لايخلوا إما أن ينعدم بنفسه أو بخيره . 
والأول باطل بالضرورة 
وقالت المعتزلة : النسخ : اللفظ الدال على أن مثل الحكم 
الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه- لكان ثابتا . 
وهذا التعريف قريب غا ذكره الغزالى . فلهذا یرد عليه ما یرد 
على تعريف الغزالى . 
ویرد على هذا التعريف خاصة الأمر المقيد بمرة إدا ورد بعده 
نص دال على زوال حکمه . فإنه نسخ مع أنه م يدل على زوال مثل 
الحكم الثابت › بل على زوال ذلك الحكم . 
ولايخفى أن هذا غير وارد على المعتزلة ؛ لأنهم لامجوزون نسح 
الحكم قبل الفعل . فحينئذ لابجوز الأمر المقيد بالمرة عندهم . 
ص - والاجماع على الجواز والوقوع . 
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وأبو مسلم الأصفهانى فى الوقوع . 
لنا : القطع بالجواز . 
وإن اعتبرت المصالح - فالقطع أن المصلحة (قد) تختلف 


وف التوراة آنه أمر آدم ‏ عليه السلام - بتزويج بناته من بنيه . 


وقد حرم ذلك باتفاق . 


واستدل بإباحة السبت ثم تحريه » 

وبجواز الختان ثم إبجابه يوم الولادة عندهم . 

وبجواز الأختين » ثم التحريم . 

وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ . 

ش - أجمع المسلمون على جواز النسخ وعلى الوقوع أيضا . 
وخالفت اليهود”") فى الجواز وأبو مسلم 


زيادة مما عدا الأصل . 
قال الجتازى ف شرح المغنى (إق - ١١۷‏ ألف ءب) : وهم فى ذلك فريقان : فريق 
منهم من انکر نقلا بما روی عن موسی صلی الله عليه وسلم أنه قال : تمسکوا 
بشریعتی مادامت السموات والأرض . ویما روی أنه قال : تمسکوا بالسيیت 
مادامت السموات والأرض . وبهذا الطريق طعنوا فى رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

ومنهم من آنكر ذلك عقلا . فقال : الأمر بالشىء دليل حسنه » والنهى دليل 
قبحه والشىء الواحد لايجوز أن يكون حسنا وقبيحا . فالقول بجواز النسخ قول 


بجواز البداء . 
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الأصفهانى(“ فى الوقوع() . 


الواحد لاخل بالإجاع . 


واحتح على الجواز بالقطع أنه لايستحيل على الله تعالى أن 


یأمر عباده بفعل فی وقت ثم يرفعه عنہم . 


وإن اعتبرت المصالح كا هو مذهب المعتزلة » وهو أن أفعال 


الله تعالى تابعة لمصالح العباد _ فالحواز أيضا ثابت ؛ إذ لا يتنع أن 


() 
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هو محمد بن بحر »› من مشاهير علماء المعتزلة »> من كبار الكتاب . كان عالا 
بالتفسير وبغيره من صفوف العلم . ولد سنة ١٤١٣ه‏ وتوف سنة ۲۲٣ه.‏ 
اتظر : الأعلام ۲۷۲/٦‏ ومعجم المولفین ۹۷/۹٩‏ › ومعجم الأدباء ٠١/۱۸‏ » 
وبغية الوعاة ٥۹/۱‏ والوافی بالوفیات ۲٤٤/۲‏ » وقضل الاعتزال ص ۲۹۹ › 
۲ »۰ والفهرست لاہن ندیم ص۹۱١۱‏ . 
وذکر ف بعض كتب الأصول آن اسمه یحیی بن عمر بن یحیی › آو عمرو بن 
يحيى ٠‏ أو عمرو بن بحر . وذكر ف البعض آنه الجاحظ . وهذا كله خطاً . 
قال السبكى ف رفع الحاجب (۲/ق - ٠١١‏ - ب) : وآنا أقول : الانصاف أن 
الخلاف بين أبى مسلم والجماعة لفظى . وذلك آن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا فى 
علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ » ويسمى الجميع تخصيصا . 
ولافرق عنده بين أن يقول : «وآتموا الصيام إلى الليل» . وآن يقول : «صوموا» 
مطلقا . وعلمه محيط بأنه سينزل لاتصوموا وقت الليل . والجماعة يجعلون الأول 
تخصيصا » والثانى نسخا . ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى -لزمه إنكار 
شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم . وإنما يقول : كانت شريعة السابقين مغياه 
إلى مبعثه عليه السلام . وبهذا يتضح لك الخلاف الذى حكاه بعضهم ف أن هذه 
الشريعة مخصصة للشرائعم أو ناسخة . وهذا معنى الخلاف . 


أ ب »ج : بأنا نقطع . 
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فى وقت آخر لمصلحة ؛ للقطع بأن المصلحة قد تختلف بالأوقات كا 
تختلف بالأشخاص . ۰ 

وأيضا : قد ورد فى التوراة أن الله تعالى قد أمر بتزویج بناته 
من بنيه » وقد حرم ذلك » يعن تزويج البنات من البنين بالاتفاق . 
فیکون النسخح واقعا . والوقوع دليل الحواز , 

واستدل على جواز النسخ بأن إباحة العمل يوم السبت كانت 
ثابتة » ثم سخت الإباحة وحرم العمل يوم الست . 

وبأن جواز اتان کان حاصلا » ثم صار واجبا یوم الولادة 
وبأن جواز الجمع بين الاختين كان ثابتاء ثم نسخ الجواز 

وأجيب بأن هذه الصور كانت مباحة بدليل الأصل > ورفع 

ص - قالوا : لو نسخت شريعة موسى - عليه السلام - لبطل 
قول موسى المتواتر : هذه شريعة مؤبدة . 

قیل : من أبن الراوندى . 

والقطع'٠‏ أنه لو كان عندهم صحيحا - لقضت العادة بقوله 


)۱( الأصل › ب ج : والحق . 
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له - عليه السلام - . 
ش - تمسك اليهود فى عدم جواز النسخ بخمس شبه . 
الشبهة الأولى - تقريرها أن يقال : لو نسخت شريعة موسى - 


لبط قول موسى : هذه شريعة مؤبدة علیکم ما دامت السموات 
والأرض . 


والتالي باطل ؛ لأن موسی - عليه السلام - رسول صادق 


بيان الملازمة : أن قوله يدل على أن شريعته“ مؤبدة . فلو 
نسخت - یلزم بطلان قوله . 


أجاب بان هذا الحديث تلق أى مفترى . 
قیل : إن هذا الكذب إغا وقح من ابن الرواندى() ليعارض 


)۱( الأصل : شريعة مؤبدة . 
أ : شريعة موى مؤبدة . 

() هو أحمد بن يحى بن إسحاق أبو الحسن الملحد من آهل مرو الروز . قال أبن 
القاص ف الانتصار : كان لايستقر على مذهب حتى صنف لليهود كتاب النصرة 
نقضها حتى أعطوه مائتى درهم فأمسك عن النقض . وقال البلخي ف كتاب 
محاسن خراسان :لم یکن ف زمانه ف نظرائه احذق منه بالکلام وکان أولا حسن 
السيرة حنيلى المذهب كثير الحياء . 
ثم انسلخ من ذلك لأسباب عرضت له . وقد حکی عنه أنه تاب عند موته واعترف 
بأنهماصار إلى ما صار إلا من جفاء أصحابه وأكثر كتبه كفريات الفها لأبى 
عیسی الیهودی الأهوازى . وكان أبوه يهوديا أسلم هو . وكان بعض اليهود 
يقول : لايفسدن هذا عليكم کتابكم كما آفسد أبوهعلينا . التوراة وعلم الیھود ے 


والقطع حاصل بأنه لو کان هذا الحديث صحيحا عندهم - 
لذكروه لرسول ايله صلی الله عليه وسلم ؛ د العادة تقضی بقوله 
للنبى » عليه السلام . ولا م يذكروا- دل على أنه غير صحيح 

ص - قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له » م تكن ظاهرة له 
فهو البداء . وإلا فعبث . 
الأزمان(١‏ والأحوال . كمنفعة شرب دواء فی وقت أوحال وضرره فی 

ش - الشبهة الثانية - لو جاز النسخ - لجاز البداء أو العبث 
على الله تعالى . 
الله الذى ا عرب عه مال در ف لاض رل ف السّاء) 


وقال : قولوا عن موسی انه قال : لانبی بعدي . وکان يلازم الرواقفض وآهل 
الالحاد . والكتاب الذى اعترض به على الشريعة اسمه : کتاب الزمرد . وقال ابن 
الجوزى آلف کتاب الزمرد وإنما هو کفر مجرد ۰ مات سنة ۸ه وقیل : إنه 
قتل . 
انظر : المعتبر ورقة (۲/۱۲۱ - (YY‏ وروضات الجنات (۹۲/۱( 
(١)‏ أ : زمان . 
٣ (۷)‏ ۔ سیا ۳٤‏ . 
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بيان الملازمة : أن النسخ إن كان لحكمة ظهرت لله تعالى ل 
تكن ظاهرة له قبل النسخ - يلزم البداء ؛ لأن البداء : ظهور ما ن 
یکن ظاهرا . 

وإلا أى وإن لم يكن لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له قبل 
النسخ - يلزم العبث . ) 

أجاب عنه بأن هذه الشبهة مبنية على أن أفعال الله تعالى تابعة 
للحكمة والملصلحة . وهر قاعدة الحسن والقبح العقليين › وقد 
أبطلناها . 

ولئن سلم أن أفعال الله تعالى تابعة للحكمة والمصلحة - 
وقت وحال وضرره فى آخر . فيجوز أن يعلم الله تعالى استلزام الأمر 

ص - قالوا : إن کان مقيدا- فليس بنسخ . 

وإن دل على التأبيد - لم يقبل للتناقض بأنه مؤبد ليس بمؤبد . 


ولأنه يؤدى إلى تعذر الإخبار بالتأبيد » 

وإلى نفى الوثوق بتأبيد حكم ما . 

وإلى جواز نسخ شريعتكم . 

أجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد » لايع النسخ » كا 
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لو کان معينا . مثل : صم رمضان » ثم ينسخ قبله . فهذا أجدر . 
الوجوب . ولايلزم الاستمرار . فلا تناقض . كالموت . 

وإنغا الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق أبدا» ثم ينسخ . 

ش - الشبهة الثالثة - ا لخطاب الوارد عليه النسخ إما أن يكون 
مقیدا أى بوقت معين" » فلا نسخ ؛ لأن الحكم ينتهى بنفسه عند 
انقضاء ذلك الوقت . وانتهاء الحكم بنفسه لايكون نسخا. 

وإما أن يكون دالا على التأبيد » فلا يقبل النسخ » لأربعة 
وجوه . 

الأول - أنه لو قبل النسخ - للزم التناقض ؛ لأن الخطاب 
المقيد بالتأبيد يدل على أن الحكم مؤبد . والنسخ يدل على أنه غير 
مؤبد . فيكون مؤبدا» ليس بؤبد . وهو التناقض . 

الثانى - أنه لو قبل النسخ - لأدى إلى تعذر الإخبار بالتأبيد » 
(لأن الإخبار بالتأبيد إنغا هو لتعريف المخاطب التأبيد . ولا طريق 
التأبيد . 


الثالث - أنه“ لو قبل النسخ - لأدى إلى نفى الوثوق بتأبيد 


. الأصل : اما بالنص‎ (١) 
. أ : مقید بوقت آی بوقت معنن‎ (۲) 


™( «آنه» ساقط من آ. 
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حکم تا خواز طریان النسخ عليه . 

الرابع - أنه لو قبل النسخ - لأدى إلى جواز نسخ شريعتكم 
لأن النص الدال على التأبيد ء لايينع النسخ . 

أجاب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد كقوله : صم رمضان 
رمضان » ثم ينسخ قبله۔ لم يمتنع النسخ . 

وإذا كان تعيين الوقت لايمنع النسخ قبل الوقت - فالتأييد 

كالموت . فإن تعلق خطاب الوجوب باللکلف يدل على آن 
جميع عمره - ولو كان مائة سنة - متعلق الوجوب » لا أنه(" يستمر 
الوجوب مائة سلة . 

والممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق أبداً » چ . مثل أن 
يقال : : وجوب صر عاشوراء باق بدا . فإنه يمتنع أن ينسح 2 وإلا 


قيل : لقائل أن يقول : لايكن الحجمع بين استغراق 


الرمضانات کلها لتعلق الوجوب وعدم لزوم الاستمرار ¢ فإنه على 
تقدیر وقوع النسخ وعدم اللاستمرار › يطل( الاستغراق . 


وعدم التناقض فى تأبيد الحكم على المكلف وعدم تأبيده 
با موت لأجل أنه عرف بالقرينة أن المراد بالتأبيد مدة بقاء التكليف . 


ص - قالوا : لو جاز _ لکان قبل وجوده() ¢ أو بعده أو 


معه . 

وإرتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل » ومعه أجدر » لاستحالة 
النفى والاأثبات . 

قلنا المراد أن التكليف الذى كان .» زال > كالموت ؛ لا أن 
الفعل يرتفع . 


ش - الشبهة الرابعة - أنه لو جاز نسخ وجوب الفعل - لكان 
إما قبل وچود الفعل › أو بعده أو معه . 

والأول والثاى باطل ؛ لكونه معدوما فى الحالين . ورفع 

وأما ارتفاعه معه - فهو أجدر بالبطلان ؛ لاستحالة النفى 
والائبات ف شىء واحد ف حالة وأاحدة : 


أجاب بأن المراد بنسخ الحكم أن التكليف الذى كان على 
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الكلف . زال . وذلك غير متنع . كزوال التكليف بالموت › لا أن 
الفعل يرتفع . 
ص - قالوا : إما أن يكون البارى - سبحانه وتعالى - علم 
استمراره بدا فلا نسخ . أو إلى وقت معين - فليس بنسخ . 
قلنا : إلى الوقت (المعين) الذى علم أنه ,بنسخه فيه" . 


ش - الشبهة الخامسة _ أن يقال : لامخلوا إما أن يكون البارى 
سبحانه وتعالی علم استمرار الحكم المنسوخ أبدا . فحينئذ لانسخ 
له » وإلا يلزم وقوع خلاف ما فى علم الله تعالى . وهو محال . 

أو علم استمراره إلى وقت معين . فحينئذ ليس بنسخ » لانتهاء 
الحكم بنفسه . 

أجاب بأنا نختار الشق الثاني » وهو أن يعلم الله تعالى 
استمراره إلى وقت معين » وهو الوقت الذى علم الله أنه ينسخ ذلك 


1 فيه . 

وعلم الله بارتفاع الحكم بالنسخ » لاينح النسخ » لأنه حينئذ 
یون انتهاؤه بالنسخ لابنفسه . 

ص - وعلى الأصفهانی : الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لا 
يخالفها . 


. زيادة من 1 ءط .ع والبابرتى‎ )١( 
. و«المعين الذي» ساقط من ب‎ 
. «قیه» ساقط من‎ () 
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يقال : 


ونسخ التوجه » والوصية للأقربين با لمواريث . 
وذلك کشر . 

ش - هذه حجة على أب مسلم الأصفهانى . وتقريرها أن 
اللسخ واقع لإحماع الصحابة على أن شريعتتنا ناسخة لكل 


وعلى أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس منسوخ بوجوب 


التوجه إلى الكعبة”) . 


وعلى أن وصية الوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث” . 
وذلك کثر . 

كنسخ تقديم الصدقة بين يدى الرسول على مناجاته() . 
وکنسخ صوم عاشوراء() . 

ص - (مسألة) المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل . 


ط : بالمواريب » وهو خطاً . 
سیاتی تخریجه . 
يريد آمر الل تعالى بالوصية بقوله : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خير الوصية للوالدين والاقربين الاية ۱۸٠(‏ - البقرة - ۲) 

ثم نسخها بقوله : يوصيكم الله ف أولادكم الاية ١١(‏ النساء- )٤‏ 
أوجب ال تعالى على من أراد أن يناجى الرسول - عليه السلام - تقديم صدقة . 
فقال تعالى : «ياآيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة» ثم نسخ بقوله تعالى : «فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية ٠١١ ٠۲(‏ - 
المجادلة - 9۸( . 


سیاتی تخرجه فی ص ٥٤٤‏ . 


مثل : حجوا هذه السنه . ثم يقول قبله : لاتحجوا . 
ومنع المعتزلة والصرف . 
لنا : ثبت التكليف قبل وقت الفعل . فوجب جواز رفعه 
كالموت . 
وأيضا : فكل نسخ كذلك ؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع 
ش - اختلفوا فى جواز النسخ قبل وقت الفعل . 
والمختار : جوازه > حلاف للصرف والمعتزلة 
مثل أن يقول : حجوا هذه السثة() . ثم قول - قبل 
احج - : لاتحجوا . 
) واحتج على المختار بوجهين : 
الأول - آنه ثبت فى مبادىء الأحكام أن التكليف يتوجه قبل 
(وقت)) مباشرة الفعل . فوجب جواز رفع التكليف الثابت قبل 
الفعل بالناسخ » ك) جاز رفعه بالموت . 
النسخ رفع التكليف . ورفع التكليف بعد وقت الفعل ومعه متنع . 
أما الأول فلأنه إن أتى المكلف بالفعل - انقطع التكليف عنه 


)١(‏ أ :ف هذه السثة. 
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وإن لم يأت به - عصی بتركه . فلا نسخ أيضا . 
وأاحدة . 
بدليل : ( إفعل ما تومر) وبالإاقدام » وبترويع٠‏ الولد . ونسخ قبل 
التمكن . 

واعترض بجواز أن يکون موسعا . 
الأمر باق عليه › وهو المانع عندهم . 

وبأنه() لو کان موسعا ‏ لقضت العادة بتأخحره »> رجاء نسخه 
أو موته لعظمه . 

وأما دفعهم بثل : ي يۇمر› وإنغا توهم . و أمر بمقدمات 
الذبح . فليس بشیء . 
حدید . فلا يسمع . ويكون نسخا قبل التمكن . 

ش - واستدل على جواز النسخ قبل الوقت بقصة إبراهيم . 


)1( ج ¦ التوديع › وهو خطاً . 
)۲( الأصل : ولانه . 


— 04 


Cf e‏ ولده إساعيل ونسخ عنه قبل التمكن 

أما الأول فبدليل قوله تعالى - حكاية عن إسماعيل - (إفعل,ٍ ما 
تومر) وهو الذبح > لأنه قال إبراهيم : )ا ری ق لمنام ان 
اذك . 

وبدليل إقدام إبراهيم على الذبح . 

وبدليل ترويعه إساعيل » أى تخويفه . 

فلو ل يكن الذبح مأمورا به - لم يقدم عليه" » ولم بجوف 
ولده . 

Duy» رە .هه‎ a 

وأما آنه دسح فلقوله تعالی : (وفدیناه بد عَظیم) 

وأما أنه نسخ قبل التمكن » أى قبل وقته » فلأنه لو تعکن من 
الذبح لكان عاصیا بتأخرره 

واعرض على هذا بأنه جوز أن یکون وجوب الذبح موسعا » 
ونسخ بعد مضى وقت يسع الذبح فيه . فحينئذ لايكون النسخ قبل 
وقت الفعل . 

أجاب عنه بوجهين : 


الأول - أن ذلك » أى الوقت الموسع لاينع رفع تعلق 


3 ( ۲ _- الصافات _ ۴۷ . 
)"( «علیه» ساقط من آ١‏ . 
(٤(‏ ۷ _ الصاقات ۔ ۴۷ . 


— ۵° 


الوجوب بالمستقبل 0 آُی لاعنع رفع تعلق( الوجوب قبل وقت 
الفعل ؛ لأن وجوب الفعل باق على المكلف إذا لم يأت بالفعل فى 
أول الوقت الموسع . وبقاء الوجوب على المكلف هو المانع عند 

فيمتنع النسخ فى باقى الوقت الموسع . 

ويمتنع أيضا بعد انقضاء الوقت الموسع » لانقطاع التكليف 

ويتنع“ أيضا فى أول الوقت الموسع لتحقق الوجوب فيه . 

فتعين أن يكون النسخ قبل الوقت الموسع . 

الثانى - أنه لو كان وجوب الذبح موسعا- لأخره ؛ لأن العادة 
مثل هذا الأمر . 

وقد دفع جماعة من الأصوليين هذا الاستدلال بأن إبراهيم ل 
يؤمر بالذبح . وإنغا توهم الأمر به . 

أجاب المصنف بأن هذا الدفع ليس بشىء ؛ لأنه لو لم يؤمر 
بالذبح - لما احتاج إلى الفداء . 


. الاصل : تعليق‎ )١( 


0٦ 


ودفعوا أيضا بأُنه جور أنه دبح والتحم عقيبه » أُی صار 

وبأنه جوز آنه جعل الله تعالى على حلقه صفيحة نحاس أو 
حدید . فیمتنع() الذيح”) » لاأنه نسخ . 

أجاب بأنه لايسمع“ هذا الدفع . 

ما الأول - فلأنه لو ذبح والتحم - لم يحتج إلى الفداء . 

وأما الثانى - فلأنه حينئذ يكون الأمر بالذبح تكليفا با 
لایطاق › وهو حال عند المعتزلة 

ومع هذا يلزم أن يكون نسخا قبل التمكن ؛ لأنه لم يتمكن 
من الذبح عند وجود الصفيحة() . 

والصفيحة() : السيف العريض » ووجه كل شىء عريض . 

ص - قالوا : إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفى 
والاإثبات . 

وأجيب : م یکن () › بل قبله › وانقطع التكليف عنده › 


)۱( آ : فكان يمتنع . 
() الاصل » ج : النسخ بدل «الذيع» . 
(۳) الأصل : يمتنع . 
٤(‏ >°) ؟ : الصفحة . 
(ا) ط .ع : وأجيب بانه لم يكن . 


— 0۷ 


كالموت . 

ش - المانعون من جواز النسخ قبل الفعل قالوا : لايجوز 
النسخ قبل الفعل . وذلك لأن المكلف إن كان مأمورا بالفعل فى 
وقته » فلو نسخ فى ذلك الوقت - لزم أن يكون فى ذلك الوقت مأمورا 
بالفعل » غر مامور به . فيلزم توارد النفي والاثبات عل شیء 
وأاحد , وهو حال . 

وإن لم يكن مأمورا به فى ذلك الوقت › فلا نسخ . 

أجاب عنه بأنه م يكن مأمورا به فى ذلك الوقت لوجود الناسخ 
فیه . بل یکون مأمورا به قبله . وانقطع عنه التکلیف عند دخول 

ص - (مسألة) الجمهور :على جواز نسخ مثل : صوموا 
أيدا بخلاف : الصوم واجب مستمر أبدا. 

قالوا : متناقض . 

قلنا : لا منافاة بين( إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف 


)١(‏ انظر حاشية التفتازانى على شرح العضد (۱۹۲/۲) حيث بين اضطراب 
(Y)‏ آ : عن بدل «ی» . 


— 0۸ = 


شض - ذهب الجمهور إلى جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد مثل : 
صوموا أبدا . 

خلافا لبعض الأصوليين . 
أبدا . فإن الأكثر على أنه لامجوز نسخه » للزوم التناقض . 

والمختار عند المصنف فى الأول جواز النسخ . 

واحتج عليه بأن قوله : صوموا أبدا » لايزيد فى الدلالة على 
تعيين الوقت والتنصيص عليه على قوله : صم غداء ثم ينسخ قبل 
دخحول الغد» لا ذكرنا. 

فكها جاز نسخ قوله : صم غدا قبل دخول الغد» فكذلك 
جاز نسخ : صوموا أبدا . 

المانعون من جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد (قالوا : نسخ الأمر 
المقيد بالتأبيد يوجب التناقض ؛ لأن صيغة التأبيد') تقتضى 
فيلزم التناقض .. 

أجاب بأنه لا منافاة بين إبجاب صوم غد وبين انقطاع 
التكليف قبل الخد بالناسخ » كانقطاع التكليف قبل الغد بالموت . 


. مابين القوسين ساقط من أ‎ )١( 


— ۵۹4 


ص - (مسألة) الجمهور : جواز النسخ من غير بدل . 

لنا : أن مصلحة الكلف) قد تكون فى ذلك . 

وأيضا : فإنه وقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر » وتحريم 
ادخحار لوم الأضاحى . 

قالوا : (ناتِ بخير مُنها أو نْبها) . 

وأجيب بأن الخلاف فى الحكم لا فى اللفظ . 

سلمنا » لكن خصص . 

سلمنا ويكون نسخه بغر بدل خر امصلحة علمت . 

ولو سلم أنه لم يقع » فمن أين : جز . 

شس ۔ اختلفوا فی جواز سخ الحم من غير بدل ٠‏ 

فذهب الجمهور الى جوازه . 

وذهب بعض إلى عدم جوازه . 

والدليل على الجواز من وجهين : 


لأن مصلحة المكلف قد يكون فى رفع التكليف عنه من غير بدل . 


— 0۹ 


وإن م يتبع المصلحة » فجوازه أظهر ؛ لأنه «يفْعَلٌّ ما يَساء(» 
و«حکم ما برید) 
| الثانى - آنه لو لم يجز نسخ الحكم بلا بدل- لم يقع ؛ لأن 
الوقوع لايتصور بدون الجواز . 
والثای باطل ؛ لآنه وقع . کنسخ وجوب اللإمساك بعد الفطر 
بلا بدل() ¢ ونسخ تحريم ادخار لوم 


. ۱٤ _ ابراهیم‎ - ۲۷ )۱( 

. ١ إن الله يحكم مايريد . ۲- للمائدة-‎ )١( 

(۳) قال ابن كثير ف تحفة الطالب (ورقة ١٣ب‏ ) : روى أبو عبيد القاسم بن سلام ف 
كتاب الناسخ والمنسوخ عن حجاج بن محمد الأعور عن أبن جريج وعتمان أبن 
عطاء عن عطاء بن بی مسلم الخراسانى عن ابن عباس فى قوله : «كتب عليكم 
الصیام كما كتب على الذين من قبلكم» . قال : کان کتابه على أصحاب محمد - 
صلى الله عليه وسلم - آن المرأة أو الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين 
أن يصلى العتمة أو برقد . 

فإذا صلى العتمة أو رقد - منع ذلك . إلى مثها من القابلة فنسختها هذه 
الآية : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية . 

قال ابن كثر : هذا الإسناد فنه شيئان : أحدهما أنه قد تكلم البخارى ف 
عطاء الخراسانى وقال : أحاديثه مقلويبة . ووثقه أحمد ابن حنبل ويحبى بن 
معين وأحمد بن عبدالته العجلى وغيرهم . 
الثانى أن رواية عطاء هذه عن ابن عباس فيها انقطاع › فإنه لم يسمع عنه . 
لکن يسدد هذا ما روى البخارى ٠١‏ - الصوم » باب قول الله أحل لكم ليلة 
الصيام الآية (البقرة ۱۸۷) حدیث رقم ۱۲۹/٤ )۱۹۱۰١(‏ عن البراء بن عازب - 
رضی الله عنه - قال : کان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الرجل 
صائما فحضر الإفطار › فنام قبل آن يفطر - لم ياکل لیلته ولا يومه حتى يمسى ‏ 
وأن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائما » فلما حضر الإفطار - آتى امرآته 
فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ولكن انطلق فأطلب ذلك . وكان يومه يعمل . = 


— 0١ 


الأضاحى (أيضا) بلا بدل ” 


اعون ص جواز 3 بلا بدل قالوا : قوله تعالى | 


ا بلا بدل . 


أجاب بأنه غير محل النزاع . فإن الخلاف فى جواز نسخ الحكم 


بلا بدل » لا فى اللفظ . والآية تدل على الإتيان بالبدل ف نسخ 
اللفظ لان الضمير يرجع إلى الأية . والآية لفظ . 


بے 
چ 
س“ س 


فغلبته عيناه . فجاءت امرآته . فلما رآته قالت : خيبة لك . فلما انتصف النهار 
غشى عليه . فذكر ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم . قنزلت هذه الاية : «احل لكم 
ليلة الصيام الرقث إلى نساتكم» ففرحوا بها فرحا شديدا . ونزلت : «كلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» . 
عن بريدة بن الخصيب الأسلمى - رضى الته عنه - قال : قال رسول اله - صل 
الله عليه وسلم - نهيتكم عن زيارة القبور » فزورها » ونهيتكم عن لحوم الآضاحى 
فوق ثلاث » فأمسكوا مابدا لكم الحديث . 

رواه مسلم فی ۲١‏ - الأضاحی » ٥‏ - باب بيان ما كان من النهى عن أكل 
لحوم الاضاحى الخ . ۰ 
حدیٿث رقم (۳۷) ۱۹1۳/۳ ٠١١٤١‏ . وق الباب أحاديث اخری . 
زيادة من آ٬ب‏ ٬ج.‏ 
قال الزركشى ف المعتبر )١/۷۷(‏ : واعلم أن ف جعل هذا من النسخ نظر » وإنما 
هو من باب ارتفاع الحكم لارتفاع علته وعوده إذا عادت لامن باب النسخ الذى 
إذا ارتفع لايعود بدا . ولهذا قال عليه السلام : إنما نهيتكم لأجل الدآفة . فدل 
على آنه لم يرفعه بدا . 
فلو قدم لى أهل بلد محتاجون ف زمن الأضحية أمتنع الادخار وعلى هذا نص 
الشافعى فى الأم . 

- البقرة_ ۲ 


— o۲۲ 


سلمنا أن هذه الآية تتناول نسخ الحكم أيضا » لكن خصص 
الحكم با ذكرتا من الصور . 

سلمنا أنها باقية على عمومها لكن الآية تدل على عدم النسخ 
بدون الإتيان بجا هو خير . والنسخ بلا بدل خير من إبقاء الحكم 
لمصلحة يعلمها الله تعالى . 

ولو سلم أن الآية تدل على أن النسخ لايقع بدون بدل » فمن 
أين ثبت أنه لم جز ؛ فإن عدم الوقوع لايقتضى عدم الجواز . 

ص - (مسألة) الجمهور : جواز النسخ بأثقل . 

لتا : ما تقدم . 

وبأنه دسح التخير فى الصوم والفدية . 

وصوم عاشوراء برمضان . 

والحبس فى البيوت) بالحد . 


ش - القائلون بجواز النسخ اتفقوا على جواز النسخ ببدل 
أخحف › مثل نسخ تحريم الأكل بعد النوم فى ليلة رمضان ببدل 
حله » وهو الأخحف . 

وببدل مساو مثل نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس 
بوجوب التوجه إلى الكعبة” . 

واخحتلفوا فى جواز النسخ ببدل أثقل . 


)۱( الأصل : الثبوت » وهو خطاً . 


() سیاتی تخریجه . 


— o — 


فذهب الجمهور إلى جوازه . 

وذهب بعض الشافعية ای عدم جوازە() . 

والدليل على الحواز من وجهين : 

الأول - الجواز العقلى » وهو ما تقدم من أن الحكم إن تبع 
الصلحة . فيجوز أن تكون مصلحة فى نسخ الحكم ببدل أثقل . 
وإن م يتبع - فجوازه أظهر . 

الثانى - الوقوع . فمن ذلك نسخ التخيير بين الصوم والفدية 
بوجوب الصوم على التعيين") » وهو أثقل من التتخيبر . 


ومنه وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان وهو أشق 


وأثقل . 


ومنه نسخ الحبس فى البيوت الذى كان حدا للزنا بالحد وهو 
الضرب بالسياط والتغريب سنة فى حق غير المحصن » والرجم بالحجارة 


)١(‏ انظر الاحكام للامدى ۱۳۷/۳ » وإرشاد الفحول ۱۸۸ . والاحكام لابن حزم 
1/٤‏ 

)١(‏ عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکين» كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها . 

وف رواية : حتى أنزلت هذه الآية : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» . 

اخرجه البخاری ف ۲۰ - الصوم » ۳۹ - باب وعلى الذين يطيقونه فديه . 
۷/٤‏ ومسلم فی ١۳‏ - الصيام » ٠١‏ - باب نسخ قوله تعالى : وعلى الذين 
يطيقونه فدية الخ حديث رقم ۸٠۲/۲ )۱١۰۰۱٤۹(‏ وهذا لفظه . 

() سیاتی تخرجه فی ٥٤٤‏ . 


— 4 


فى حق المحصن“ . ولا شك أنه أثقل . 


(0) 


قال القرطبى ف تفسيره )۸1/١(‏ : عن مجاهد قال : «واللاتى يأتين الفاحشة» 
واللذان يأتيانها» كان ف أول الأمر فنسختها الآية التى ف النور » (وهى قوله 
تعالى : «الزانية والزانى فاجلدوا الآية . 

وانظر أیضا تفسیر الطبری ۲۹۲/۲ ۰ ۰۲۹۲ ۲۹۷ . 

قال ابن کثبر ف التحفة ۱/۲۲ قال آبو عبد ثنا عبداث بن صالح - هو كاتب 
الليث بن سعد - عن معاوية عن صالح الحضرمى عن بن أبى طلحة عن ابن. 
عباس ف الآية يعنى قوله تعالى «اللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
یجعل الله لهن سبیلا .» وف قوله تعالی : واللذان یأتیانها منكم فآذوهما» . قال : 
كانت المراة إذا زنت حبست ف البيت حتى الموت . وكان الرجل إذا زنا » أوذى 
بالتعيير والضرب بالنعال . قال : قنزلت : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة» . 

قال : وإن كانا محصنين » رجما » سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال : فهو سبیلها الذی جعله الله لهما » یعنی قوله تعالى : «حتى يتوفاهن الموت 
أو يجعل الله لهن سبيلا» . 

قال ابن کثبر : هذا الإسناد فيه انقطاع » لأن على بن طلحه لم يسمع من ابن 
عباس . 

لکن روى مسلم فى صحيحه (ف كتاب الفضائل » باب عرق النبى » صلى الته 
عليه وسلم » حدیث رقم /٤)۸۸(‏ ۱۸۱۷ وف الحدود » باب حد الزنا » حديث رقم 
)۱۳۱١/١ )۱۲(‏ ما يسددهذا : 

عن عبادة بن الصامت قال : كان نبى الله - صلى الله عليه وبسلم - إذا نزل 
عليه » كرب لذلك وتربد وجهه . فأنزل عليه ذات يوم » فلقى كذلك . فلما سری 
عنه » قال : خذوا عنی خذوا عنی . قد جعل الله لهن سبیلا . البکر بالبکر جلد 
مائة ونفى سنة . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قال الزركشى ف المعتبر 
(۱/۷۸) : روى البيهقى عن ابن عباس قال : كانت المرآة إذا زنت حبست فى 
البيت حتى تموت » وكان الرجل إذا زنى آوذى بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله 
تعالى : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» . 
الأصل : فلاشك . 


— 99 


- قالوا : أبعد فى المصلحة . 
قلنا : يلزمكم فى ابتداء التكليف . 
وأيضا : فقد يكون علم الأصلح فى الأثقل › > کا يسقمهم 
بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة . 


قالوا : (یُریڈ الله آن فف (عنکم) (يرید الله بكم لسر 
ولا یرید بک الع . 


وتكثير الثواب » أو تسمية للشیء() بعاقبته . مثل : 


لدوا للموت وابنوا للخراب() . 


وإن ¿ سلم الفور فمخصوص با ذكرناهء ک| خصت ثقال 
التكاليف والابتلاء باتفاق . ' 


ع o‏ 9 ٤ه‏ 0 
قالوا : (ناتِ بخير ينها او مثلها) والأشق ليس بخر 
للمكلف . 


وأجيب أنه خير باعتبار الثواب . 


. ذیادة من ط‎ )١( 
. ط: تسمية الشىء‎ )١( 
هذا صدر البيت وعجزه «فكلكم بصبر الى تباب» » (وف نسخه الى الذهاب) . وهو‎ () 
من الشواهد التى بستشهد بها لورود اللام بمعنى الصيرورة » لا للتعليل . وهذا‎ 
الى ابى‎ )٨١/١( ونسبت ف الحيوان‎ )٠٤ - ۲۲( البيت لابى العتاهية ف دیوانه‎ 
. نواس ولم أجده ف ديوانه‎ 


— 0١۷ 


ش - القائلون بعدم جواز النسخ بأثقل » احتجوا بثلاثة 
وجوه : 

الأول - أن النسخ ببدل أثقل أبعد عن مصلحة المكلفين ؛ 
لأنهم إن امتثلوا - التزموا زيادة المشقة . وإن تركوا يلزمهم العقوبة . 

أجاب بأن هذا يلزمكم فى ابتداء التكليف ؛ لأن الناس فى 
سعة الإباحة . فنقلهم إلى التكاليف الشاقة أبعد عن المصلحة . 


وأيضا : قد يكون البارى - تعالى - علم أن الأصلح هو 
الأثقل » كا يسقمهم بعد الصحة »› ويضعفهم بعد القوة ؛ لأنه 
علم أن . والضعف أصلح . 

الثانی ۔ نه لو جاز النسخ ببدل أثقل - لزم کذب قوله - 
تعالی : (یرید الله أن فف عْكه ) وقوله : (یرید الله بكم الس 
ولا یرید بک العسر) . 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة أن الآيتين تدلان على إرادة التخفيف واليسر 
والنسخ ببدل أثقل يدل على إرادة التثقيل والعسر . فيلزم كذب 


الأيتين . 
أجاب بأنا لانسلم عموم الآية فى إرادة التخفيف واليسر فى ٠‏ 
کل شىء . 
(( - النساء_ ٤‏ 
( - البقره _ ۲ 


— 0۷ 


ولئن سلم عموم الآية فى التخفيف واليسر فى كل شىء ٠‏ 
فسياق الآية يدل على التخفيف واليسر للمآل فى تخفيف الحساب 
وتکشر الثواب . 

أو ڌ تسميهة التثقيإ والعسر بال لتخفيف واليسر » اتسمية الشىء 
باسم عاقبته (فإن عاقبته) يرجع إلى التخفيف بسبب نيل الثواب 
ودفع العقاب مثل : 

لدوا للموت وابنو للخراب . 

فإنه ا کان عاقرة الولادة : الموت » وعاقبة البناء : الخراب « 
جعلهما غاية الولادة والبناء ‏ تسمية اللشىء بعاقيته . 

ولئن سلم إرادة التخفيف والیسر ی کل شىء على الفور- 
لکن خصوص با ذكرنا من الصور »› کا خحصت ثقال”“ التكاليف 
والابتلاء باتفاق . 

لثالث : آن قوله تعالى - : ما نسَح مِنْ آية أو نها تأت 
بخیر مها و لها ) يدل على أن البدل يكون خيرا من المنسوخ أو 

ام مثله . والأثقل الأشق ایکون حرا للمکلف ولا مثلا . 

جاب بأنه خير للمكلف باعتبار عظم الثواب . 


ص - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم 
وبالعکس ونسخه| معا . 


.١ ساقط من‎ )١( 
. الاصل : تقائل‎ )( 
. ۲ _ البقره‎ _-- ٢ (9 


— O۸ — 


وخالف بعض العتزلة . 
لنا : القطع بالجواز . 
وأيضا : الوقوع . 


عن عمر - رضی الله عنه : - «كان( في أنزل : «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فار حوهما إالبتة)» . 


ونسح الاعتداد با حول 

وعن عائشة - رضى الله عنها - : «كان في أنزل عشر رضعات 
حرمات)) . 

والأشبه : جواز مس العحدث للمنسوخ أفظه . 

ش - الجمهور ذهبوا إلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم » 
وبالعكس » أى جواز نسخ الحكم دون التلاوة » وجواز نسخ التلاوة 
والحكم معا . 

وخالفهم بعض المعتزلة . ) 

والدليل على جواز كل من الثلاثة من وجهين : 


الأول - الجواز العقلى . فإنا نقطع أنه يجوز أن ينسخ أحدهما 
أو كلاهما لمصلحة يعلمها الله - تعالى . 


(1) ط: وکان . 
() زيادة من 1ط »ع والبابرتى . 
() ط: زيادة : فنسخن بخمس . 


— ۹4 


والثانى - الوقوع . 

أما وقوع التلاوة فقط - فما روى عن عمر - رضى الله عنه - 
قال : کان في آنزل : الشيخ والشيخة إذا زينا فار جموهما» وقد 
نسخ تلاوته وم ینسخ حکمه . 

وأما وقوع نسخ الحكم فقط » فلأن ن حکم آية) الاعتداد 


با حول › وهو قوله تعالی : «والّذِينْ وون هنكم وَيَذَرُونَ راجا 
وصية لازوَاجهْ متاعاً ای الحول» قد نسح بدول تلاوتە 0 . 


وأما وقوع نسخها معا- فلا روى عن عائشة أنها قالت : 


)١(‏ قال ابن كثير ف التحفة (ق/ ١۲/آ)‏ : روى الشافعى عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول 
قائل : لانجد حدین ف کتاب الله تعالی فلقد رجم رسول الل - صلی الله عليه 
وسلم - فوالذی نفسی بيده لولا آن يقول الناس زاد عمر ف كتاب الله لكتبتها : 
الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها . 
وللبخاری ف ۸٦‏ - الحدود > ۲۰ ۔- باب الاعتراف بالزنا > رقم )٦۸۲۹(‏ 
۲ قريب من هذا . 

ولمسلم فی ۲۹ - الحدود › ٤‏ - باب رجم الثيب بالزنا » رقم ١١١۷/۳ )٠١(‏ 


قريب من هذا . 


_ ۱0۷ 

)۲( آ : فإن حكم آنه بدل «فلأن حكم الاية» . 

۲ البقرة_‎ - ۲۳١ )۲( 

- ۲۲۶( نسخ هذا الحكم بقوله تعالى : يتربصن بأنفسهن آربعة أشهر وعشرا‎ )٤( 
. ٥۸۰. ٥۷۹/۲ البقرة - ۲) انظر تفسیر الطبری‎ 

وروی البخارى ف ٠١‏ - التفسير (سورة البقرة - ۲) ٤١‏ - باب والذين 

يتوفون منكم الآية › حدیث رقم ۲۰۱/۸)٤٥٩١(‏ عن عبدالله بن الزبير : قلت 
لعثمان : هذه الآية التى ف البقره : «والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا» إلى 
قوله : «غير إخراج» قد نسختها الآية الآخرى فلم تکتبها ؟ قال : فدعها ياابن 
آخی » لاآغیر شیتا منه من مکانه . 


E-I 


« کان فیا نزل عشر رضعات عحرمات ¢ فنسخن بخمس ') . وقد 
كان منسوخ التلاوة أيضا . 
واختلفوا فى أن منسوخ اللفظ هل جوز للمحدث مسه أم لا ؟ 
والأشبه أنه جوز مسه للمحدث . 


ص - قالوا : التلاوة ص حکمها »› کالعلم م العالمية › 
والمنطوق مع المفهوم . فلا ينفكان . 

وأجيب بنع العالمية والمفهوم . 

ولو سلم فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لادواما . فإذا نسخ - م 
ينتف( ) المدلول . 

وكذلك العكس . 

قالوا : بقاء التلارة يوهم بقاء الحكم 8 فيوقع ف الجهل 8 


وأيضا : فتزول فائدة القرآن . 


(۱) رواه مسلم فی ۱۷ -كتاب الرضاع » ٦‏ - باب التحيرم بخمس رضعات حديث رقم 
٠٠۷١/۲ )۲٤(‏ عن عائشة قالت : كان فيما آنزل من القرآن : عشر رضعات 
معلومات يحرّمن › ثم نسخن بخمس معلومات » فتوف رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - وهن فيما يقرا من القرآن . 

() الأصل ب »ج : لم يتبدل . 


— ۳۹ 


ولو سلم - فلا جهل مع الدليل ؛ لأن المجتهد يعلم › والمقلد 
يرجع إليه . 

وفائدته کونه معجزا وقرآنا يتل . 

ش - المانعون من جواز نسخ أحدهما بدون الآخر قالوا : 
التلاوة مع حكمها كالعالمية مع العلم والمنطوق مع المفهوم . فک| 
انفكاك بين التلاوة وحكمها فلا يتصور نسخ أحدهما یدول الآخر . 


أجاب بنع العالمية والمفهوم ای لانسلم أن العالمية مغايرة 
للعلم » بلل العلم هو العالمية . 

ولا نسلم أن المفهوم ثابت . 

وبتقدير ثبوته لانسلم عدم انفكاكه عن المفهوم . 

ولئن سلم أن العالمية مغايرة للعلم والمنطوق لاينفك عن 
المفهوم - فلا نسلم أن التلاوة لاتنفك عن الحكم ؛ فإن التلاوة أمارة 


الحكم ابتداء » لا دواما . فإذا نسخت - لم ينتف الحكم ؛ إذ لايلزم 
من انتفاء الامارة انتفاء الحكم . 


وكذلك العكس » أى لايلزم من انتفاء الحكم انتفاء الأمارة . 
وقالوا أيضا : لامجوز نسخ الحكم بدون التلاوة » لأن بقاء 


— o۳۲ 


التلاوة يوهم“ بقاء الحكم ؛ لكون التلاوة أمارة للحكم . فيلزم 
وقوع اللكلف فى الجهل . وتزول فائدة القرآن ؛ إذ الفائدة بيان 
الأحكام التي دلت عليها الألفاظ“ . فإذا انتفى تلك الأحكام - زال 
فاثئدة اللفظ . 


أجاب بأن هذا الدليل مبنى على التحسين العقلي » وهو 
مردود . 
مع قيام الدليل الناسخح > لأن المكلف إن كان مجتهدا يعلم الدليل 
الناسخ . فلا يقع فى الجهل . وإن کان مقلدا- يرجع إلى اللجتهد 
ویقبل منه . 

ولا نسلم أيضا أنه يزول فائدة القرآن ؛ فإن فائدة التلاوة لا 
پنحصر ف الحكم » بل یکون فائدته : کونه معجزا وکونه يتل › 
فیحصل الثواب بتلاوته . 

ص - (مسألة) المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار 
بالإخبار) بنقيضه . 


خلافا للمعتزلة . 


(١(‏ : بفهم 
)( : الأمارة بدل «الالفاظ» .. 
(۲) كذا فى الأصل وج وط . وف أ ءب »ع : نسخ التكليف بالأخبار بنقيضه . 
قال التفتازانی )٠١١/۲(‏ وق بعض النسخ لفظ «بالأخبار» مكرر › الأول 
متعلق بالتكليف والثانى بنسخ» . وهكذا فى النقود الردود (ورقة ۳۷١‏ الف) . 


— orf — 


وأما نسخ مدلول خبر لايتغير- فباطل . 

والمتغر کإيمان زیك › وکقره مثله . 

خلافا لبعض المعتزلة . 

واستدلاهم بمثل : أنتم مأمورون بصوم کذا» ثم ينسخ يرفع 
الحلاف . 

ش - المختار جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شىء بتكليفنا 
بالإخبار (عن نقيضه . 

علافا للمعترلة . 

مثل أن تكليفنا بالإخبار“) عن وجود زید » ثم تکليفنا 
بالاإخبار عن عدمه . 


وأما مدلول الخر - فإن كان مما لايتغير » مثل : الإإله موجود › 


وإن کان ما یتخیر » کیان زید وکفره » مثله » ای نسخه 
باطل على المختار . 
خلافا لبعض المعتزلة . 


. ١ العبارة مابين القوسين ساقطة من‎ )١( 


— o۳4 


اللجوزين والمانعين() ؛ لأن هذا الخبر بمعنى الأمر. نحو: 
(والرًالداث يرْضِعْنْ أولادَهُنّ() فيجوز نسخه عند المانعين أيضاء› 
ولا يكون نسخا لمدلول الخبر» بل لمدلول الأمر فارتفع الخلاف 

ص - (مسألة) جوز نسخخ القرآن بالقرآن » كالعدتين 
والمتواتر بالمتواتر › والآحاد بالآحاد « والآحاد با لمتواتر : 

وأما نسخ المتواتر بالآحاد - فنفاه الأكثرون . 

لنا : قاطع فلا يقابله المظنون . 

ش - جوز نسخ القرآن بالقرآن » كنسخ العدة بالحول بالعدة 
باربعة أشهر وعشر () 

ويجوز نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر »> ونسخ الاأحاد 
بالآحاد « والآحاد بالمتواتر . ۰ 


() ف حاشية الأصل : «لأن هذا الخبر بمعتى الأمر . فأما أن يكون الدليل أخص 
من الدعوى فلا يصح . وإن صح فيكون خاصا بما إذا كان الخبر بمعنى الأمر . 
ولاخلاف ف جواز نسخه . وآما إذا لم يكن بمعنى الأمر فلا يجوز نسخه كما 
سبق . والله اعلم» . 

(۲) ۲۳۳ - البقرة۔ ۲ . 

)( أ : بالأخبار . 

)٤(‏ قال الله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول غير إخراج الآية -۲٤١(‏ البقرة - ۲) . 

وهذا منسوخ بقوله تعالى : «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» . 

. )۲ - البقرة‎ - ۲۳٢( 


— o۳ 


وأما نسخ المتواتر بالآحاد_ فنفاه الأكثرون . 

بخلاف تخصيص العام التواتر بالخاص الآحاد » كا تقدم . 

والفرق أن النسخ يرفع ما ثبت بالمنسوخ بخلاف التخصيص 
فإنه لايرفع ما ثبت بالعام . 


واحتج المصنف على عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد بأن 
ا لخبر المتواتر مقطوع » والآحاد مظنون . والمظنون لايقابل المقطوع › 
بل يطرح المظنون ويعمل بالمقطوع . 


قيل : وفيه نظر ؛ إذ جوز أن يكون المتواتر مظنونا بحسب 


بالآحاد وینسح . 
ولا نزاع فيه . 


ورد بأن الآحاد إغا يتعين أن يكون مخحصصا إذا ورد قبل العمل 
بالعام المتواتر أما إذا ورد بعد العمل به- يكون ناسخا له . 


ص - قالوا : وقع 3 فإن هل قہاء سمعوا منادیه - صل الله 
عليه وسلم - ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم 


أجيب : علموا بالقرائن لما ذكرناه . 


— ۳ 


قالوا : كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة( . 


وأجيب : إلا أن يكون مما ذكرناه”) فيعلم بالقرائن لا 
ذکرناه . 


قالوا : فل لا اجدٌ) نسخ بنهيه عن کل ذي ناب من 


أجيب إما بنعه . وإما بأن المعنى . لا أجد الآن . 

وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ . 

ش - القائلون بجواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد احتجوا 
بوجوه : 


الأول - الوقوع . فإن آهل قباء سمعوا منادى الرسول - عليه 
السلام - ينادى : ألا إن القبلة قد حولت عن بيت المقدس إلى 
الكعبة » فإستداروا فى الصلاة من بيت المقدس الى الكعبة“ . ول 


(۱( أ : ناصحة » وهو خظاً . 

)"( ج : ذکرنا . 

)( عن ابن عمر : بيتما الناس فى صلاة الصبح بقباء إذا جاءهم أت فقال : إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة » وقد مر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام ء فاستدارو إلى الكعبة رواه 
البخارى وهذا لفظه فى ٩١‏ - الآحاد ١ ١‏ - باب ما جاء ف إجازة خبر الواحد » 
حدیث رقم (۲۲۲/۱۳)۷۲۹۱ . 

وف ٠١‏ - التفسير » ٠١‏ - باب ولئن آتيت الذين آوتوا الكتاب » حديث رقم 

۱۷٤/۸ )٤٤۹٩٥(‏ . وباب ۱۹ » حدیث رقم )٤٤۹٩(‏ . وباب ۲۰ › حدیث رقم 
٤‏ والبخاری عن البراء مثه ورواه مسلم فى - المساجد » ۲ - باب تحويل 
القبلة » حديث رقم (۱۲) ۲۷٣/۱‏ . 


— o۷ 


ينكر الرسول - عليه السلام - عليهم . مع أن وجوب التوجه إإلى 
بيت المقدس ثبت بالخر المتواتر . وخر المنادى الآحاد . فلو م جز 
نسخ المتواتر بالآحاد- لا جاز هم التحول بمجرد قول المنادي › 
ولأنكر الرسول - عليه السلام - عليهم . 

أجاب بأنا لانسلم أنم تحولوا بمجرد إخبار المنادى » بل تحولوا 
لأنهم علموا بالقرائن المنضمة إلى خر المنادى كإعلان الناس بذلك » 
أو قرمم من مسجد الرسول“ عليه السلام . 

وإنغا مل على هذا لما ذكرنا من الدليل الدال على عدم جواز 
نسخ المتواتر بالآحاد . 

الثانى - أنه عليه السلام - كان يرسل آحاد الصحابة إلى 
الأقطار بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة) » من غير فرق بينها . 
للرسول - عليه السلام - أن لايفرق . 


أجاب بأن ما ذكرتم من الإرسال ووجوب القبول صحيح . 
إلا أن يكون خر الواحد مما ذكرنا » وهو أن يكون ناسخا للمتواتر . 


= ولمسلم عن البراء مثله حدیث رقم (۱)۱۱/ ۲۷٤‏ » وعن آنس مثله حديث رقم 
۲۷١ /٠)٠١(‏ وانظر اختلاف العلماء فى أصل شرعية التوجه إلى بيت المقدس فى 
ابتداء الإسلام هل كان بالسنة أو بالقرآن ف التحفة ٠ ٠/۲۳‏ وف المعتبر 
۹ 
)١(‏ المثبت من ب »جوف أ : أومر بهم من يسجد الرسول عليه السلام . وقيه خطاً . 
وف غيرها بمسجد . 
() سبق تخرجه ف مسائل الاخبار . 
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فإنه حینئد حمل على کونه معلوما بالقرائن › U‏ ذکر نا( . 


مي ر ۴ ع عر ګرم ی ر 
لثالث - قوله تعالی : رقفل لا جد فا أوجى إل رما عل 
طاعم ()) نسخ بنهیه - عليه السلام - عن کل ذى ناب من 


(۳) 


.  عابسلا‎ 

والنهي عن كل ذى ناب من باب الأحاد . 

وإذا جاز نسخ القرآن بالآحاد- فنسخ الخبر المتواتر به 
أجدر . 

أجاب : إما بمنعه بأن يقال : لانسلم أن هذه الأية منسوخة 
فإنه لايدل على إباحة الجميع » حتى کون تحريم كل ذى ناب ناسخا 
بالوحى » لايدل على إباحة الجميع . 


وإما بأن معنى الآية : لا أجد الآن رما فيكون مؤقتا وإذا 


)١(‏ لاذكرنا ساقط من آ . وانظر حاشية السعد (۱۹7/۲) ف اختلاف الشارحين ف 
هذا المقام والنقود والردود ۲۷۲/۲ . 
-٠٤١ )۲(‏ الانعام- 1٦‏ . 
() عن آبى ثعلبة الخشنى أن رسول الله صلى اله عليه وسلم -نھی عن أکل کل ذى 
تاب من السباع . 
رواہ مسلم ق ۲٤‏ ۔ الصید ۰ ٣‏ - باب تحریم آکل کل ذى ناب الخ »> حديث 
رقم (۱۳› ٥۳۳/۳ )۱٤‏ .. 
وله عن ابی هريرة مثله حديث (رقم )٠١‏ . 
وله متله عن ابن عباس وزیادة : وکل ذی مخلب من الطير » حديث رقم )١١(‏ . 
وروآه البخاری ف ۷٦‏ - الطب » ٥۷‏ - باب ألبان الاتن » حديث رقم )٥۷۸٠١(‏ 
٠‏ عن أبى تعلبة بلفظ «السبع» بدل «السباع» . 


۳۹ س 


کان مۇقتا- لایکون منسوخا . 

ويه - عليه السلام - عن کل دی ناس( ) رافع للحلال) 
الثابت بالأصل . ورفع الحلال الثابت بالأصل ليس بنسخ ؛ لأن 
النسخ لايكون إلا للحكم الشرعى وحلال الأصل لايكون حكا 
شرعيا . 

ص - ويتعين الناسخ بعلم تأخره . 

أو بقوله - عليه السلام - : هذا ناسخ ٩‏ ¢ أو ما ف معناه 
مثل : «کنت نهیتکم» 

أو بالإجاع . 

وليشت بتعيين الصحاب ؛ إذ قد يكون عن اجتهاد . 

ونی تعيين أحد المتواترين نظر . 

ولا يثبت بقبيله فى الصحف ٠‏ ولا بحداثة “١‏ الصحاں » ولا 
بتأحر إسلامه » ولا بوافقة الأصل . 

وإذا لم يعلم ذلك - فالوجه : الوقف » لا التخير . 

ش - إذا وقع حكان متنافيان » فإنغا يتعين الناسخ منها بأن 


(1) سبق تخرجه أنفا . 

(۲) :عن الحلال . 

(۲) قال ابن كثير فى تحفة الطالب )١/۲١(‏ : قوله : «أو بقوله - صلى الله علي وسلم - 
هذا ناسخ لم برد المصنف آن هذا حديث وإنما خرج ذلك مخرج المثال . 

. الأصل : بحادثة . وهو خطاً‎ )٤( 
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يعلم تأخره عن الآخحر . 

أو بأن يقول الرسول - عليه السلام - : هذا ناسخ . 

أو بن یقول ما فی معنا » مثل : کنت نپیتكم عن زيارة 
القبورء ألا فزورها"“ . فإن هذا دال على نسخ النهى عن زيارة 
القبور . 

وأيضا : بتعين الناسخ من) بالإجماع بأن تجمع الأمة على أن 
هذا ناسخ . 

ولا يثبت النسخ بتعيين الصحابى الناسخ » إذ قد يكون تعيينه 
الناسخ عن اجتهاد . 

وف تعیین الصحاں تخ () أحد المتواترين نظر > التعارض 
دلیل 8 قوله e‏ 


ر ب 


وأما دلي القبول - فهو أن النسخ لايكون بخر الواحد » بل 
بالمتواتر 


(۱) روی مسلم ٠٠‏ الأضاحى » ٠‏ باب ما كان من النهي عن آكل لحوم الأضاحى 
حدیث رقم (۳۷) ٠١٦۲/۲‏ عن بريدة الأسلمی - رضى الله عنه - قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ونهينكم 
عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا مابدالكم » ونهيتكم عن النبيذ إلا ف 
سقاء فاشربوا ف الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا . 

(۲) «تأخر» ساقط من آ.. 
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وخر الواحد معيّن للناسخ » لا ناسخ ؛ لأنه علم أن أحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ بدون خر الواحد . 

ولا يثبت کون الحكم منسوخا بقبليته فى لصحف .» لمحواز أن 
يكون المتقدم فى المصحف متأخرا فى النزول ؛ لأن ترتيب المصحف 
ليس على ترتيب النزول . 

ولا يثبت كون الحكم ناسخا بحداثة(“ الصحابى الذى 
يرویه ؛ لجواز أن يکون من تأخر صحبته يكون روايته متقدمة . 

ولا يشت أيضا کون الحکم ناسخا بتأخر إسلام الصحابى 
الذى يرويه » فإن تأخر الإسلام لايقتضى تأخر روايته . 

ولا يثبت أيضا كون الحكم ناسخا بكونه موافقا للاصل ؛ فإِن 
موافقة الأصل لا تدل على النسخ أصلا. 
التخيبر . 

ص - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن . 

وللشافعی - رهه الله - قولان . 

لا : لو امتنع - لكان غبره : والأصل عدمه ‏ 

وأيضا : التوجه إلى بيت المقدس بالسنة » ونسخ بالقرآن . 

والمياشرة بالليل كذلك . 
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وصوم يوم عاشوراء . 
وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن . 
وأجيب بأن ذلك ينع تعيين ناسخ أبدا 
- اتفق الحمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن . 
وللشافعی - رحه الله - فيه قولان() . 
وأحتج الصنف على مذهب الحمهور بأنه لو امتنع - لكان 


امتناعه لخبره » د نعلم بالضرورة أنه لايکون متنعا لذاته . 


والتاى باطل ؛ لأن الأصل عدم الغير. 
وأيضا نسخ السنة بالقرآن واقع ¢ فان وجوب التوجه 0 ست 


المقدس كان ثابتا بالسنة » ونسخ بالقرآن”“ بقوله تعالى : 
وجهك شطر امسج ارا م . 


وتحريم مباشرة الصا ئم بالليل ثبت بالسنة › وقد سخ 


بالقرآن() 

)١(‏ انظر : الرسالة ص ٠ ٠١۸ - ٠١١‏ والإحكام للامدى ٠١١ » ٠١١/۳‏ > ونهاية 
(۲) سبق تخرجه أنفا . 

. ۲ البقرة۔‎ - ١٤٤١ )"( 


عن البراء بن عازب قال : لما نزل صوم رمضان » كانوا لايقربون النساء رمضان 
کله . وکان رجال بخونون أنفسهم . فأنزل اله : «علم أده اکم کنتم تختانون 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» . 


— ۳ 


بقوله تعالی : (فالآنْ باشرُوهَنٌ ()) . 


ووجوب صوم عاشوراء ثبت بالسنة » وقد نسخ بالقرآن0) . 
وأورد على هذا أنه جوز أن يكون النسخ فى هذه الصور بالسنة 


ووافتق القرآن . فاستغنى بالقرآن عن نقل السنة الناسخة . 


(") 


وأجيب بأن هذا التجويز(") يمنع تعيين الناسخ أبدا . فإن أى 


الخ . 
حدیث رقم )٤٥۰۸(‏ ۱۸۱/۸ . 
قال الزركشى ف المعتبر )١/۷۷(‏ : قال السهيلى : وف عمر نزل «أحل لكم ليلة 
الصيام . 
۷ _ البقرة - ۲ . 
روی البخارى ف ٣١‏ _ الصیام » 1۹ باب صيام يوم عاشوراء ‏ حدیث رقم 
ف الجاهلية - وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يصومه ف الجاهلية . فلما 
صامه ومن شاء ترکه . 

وانظر آیضا حدیث رقم (۲۰۰۱( 
ورواه آیضا ف باب ۱ » ۱۰۲/٦‏ › حدیث رقم ۱۸۹ » وأیضا عن عمر حدیث رقم 
۲ ورواه ف التفسیر (سوره۲) باب )۲٤(‏ ۱۷۷/۸ . 
ورواه مسلم ف ١١‏ - الصيام » ۹ باب صوم يوم عاشوراء » حدیث رقم 
)١١١(‏ ۷۹۲/۲ عن عائشة بلفظ مختلف . 

قال الزركشى ف المعتبر (۲/۷۷) بعدما ذكر حديث عائشة : وهذا يدل على أن 
اصحابنا . كما قاله النووى - إنه لم يجب قط . 
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ناسخ فرض » كان لقائل أن يقول : الناسخ غيره . إلا أنه وافق 
ذلك الغر . 


ص - قالوا : «لتین والنسخ رفع لابیان . 

قلنا : المعنى : لتبلغ . 

ولو سلم - فالنسخ أيضا بيان . 

ولو سلم فأين نفي النسخ ؟ 

قالوا : منفر . 

قلنا : إذا علم أنه مبلغ- فلا نفرة . 

ش - الانعون من نسخ السنة بالقرآن احتجوا بوجهين : 

الأول أن السنة بيان للقرآن » بقوله تعالی : لين لِلّناس ما 
رل إلَيْهِمّ»» فإنه يدل على كون السنة بيانا للقرآن . والمنسوخ 


لایکون بیانا للناسح > لأن النسخ رفع المنسوخ بالناسخ » لابيان 
الناسخ بالمنسوخ . 


أجاب بأن المراد من قوله : «لتبين» : لتبلغ وخمل البيان على 


أما حله على بيان المراد - فهو تخصيص ببعض ما أنزل . 


. ١١ النحل-‎ -٤٤ ٠ )( 
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وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حله على ما يوجب 

ترك الظاهر . 
ولوسلم أن‌المراد : البيان فالنسخ أيضا بيان . 

فيل(“ : هذه مغالطة ؛ لأن المستدل نفى كون المنسوخ بيانا 
للناسخ > والمعترض أجاب بكون الناسخ بيان المنسوخ . 

أجيب بأنه لايبعد أن يقال : المستدل أبطل أن تكون السنة 
منسوخة ؛ بالقرآن ؛ لأن الآية اقتضت أن تكون السنة بيانا . ولا 
منافاة بين البيان والمبين ٠.‏ 

ولو کان نسخها بالقرآن لکانا متنافییین . 

أجاب المعترض بأن النسخ أيضا بيان . فلا منافاة . 

وفیه نظر ؛ إذ كلام الملستدل لم يورد فى المتن على هذا الوجه 

ولوسلم أن النسخ ليس ببيان - فمن أين ثبت نفي نسخ السنة 
بالقرآن . فإن الآية لا تدل على أن كل سنة بيان للقرآن . فغایته أا 
تدل على أن القرآن لاینسخ بعض السنة › وهو ما یکون بیانا 
للقرآن . 


الثانی - أن نسخ السنة بالقرآن منقر للناس عن النبى وعن 


(۱) ۱: مثل بدل قيل » وهو تصحيف . 
)"( أ : لكان متنافيه . 
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أجاب بأنه إذا علم أن الرسول- عليه السلام - مبلغ 
للأحكام » لا واضع ها فلا نفرة . 
ص - (مسألة) الجحمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر . 
لا : ما تقدم . 
واستدل بأن «لا وصية لوارث» نسخ (الوَصِيةُ الاين 
والاقربین) 
الفرض . 
ش - اتفق الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر لا 
بالآحاد . 


ومنع الشافعي جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر«) . 


حجة الجمهور ما تقدم . وهو أن القرآن والخبر المتواتر كل 
منهها من الله . فلا يتنع لذاته نسخ أحدها بالآخر . 


. ۲۱۷ ص۱۰۷ فقره‎ ۳۱٤ فقره‎ › ۱۰١ انظر : الرسالة ص‎ )١( 
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ولا لغره ؛ لأن الأصل عدمه . 
واستدل على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر بالوقوع . فإن 


e 


قوله - عليه ااسلام - : «لا وصية لوارث» نسخ قوله : (الوصية 
ِلوالِدَيْن الف ربین() . 


ورجم اللحصن ابت بالسنة وقد سخ الجلد » وهو ثابت 


بالقرآن بقوله تعالى : (الَرَابية والرّاني فاجيدوا كل واجد مَنّا اة 


عن عمرو بن خارجه قال خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن الله 
قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث» . 

رواه النسائى ف الوصايا » باب إبطال الوصية للوارث ۲٤۷/١‏ . 

وإبن ماجه فى ۲۲ - الوصايا - ٦‏ - باب لاوصية لوارث › رقم (۲۷۱۲ » 
۲ 4۰0/۲ . 

والترمذى ف ١‏ - الوصايا » ٠‏ - باب ما جاء لاوصية لوارٹث » رقم )۲٠۲١(‏ 
٤٤١ ٤‏ وعن أبى أمامة مثه . 

ورواه آبو داود فى الوصايا > باب ما جاء ف الوصية للوارث » رقم )۸۷١(‏ 
£۳ 

ولابن ماجه أيضا عن انس مثله حديث رقم )۲۷۱٤(‏ . 

ورواه البخارى تعليقا فى الوصايا . 

قال إبن كثير : وقول المستدل : إن هذا الحديث نسخ قوله تعالى : «كتب عليكم 
إذا حضر آحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين» غير سديد 
لوجهین . 

ثم بين الوجهين . وجعله من باب التخصيص لامن باب النسخ . 

انظر ؛ التحفة ١/۲٤١‏ . 

وقال الزركشى أيضا ف المعتبر ١/۷۹‏ : وف جعل هذا من نسخ القرآن 

نظر . , 

. ۲ _ البقرة‎ _ ٠ 
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جلدَة) . 


وأجيب بأنا لانسلم نسخ الصورتين بالسنة ؛ لأنه يلزم منه 
نسخ المعلوم بالمظنون ؛ لأن قوله - عليه السلام : «الأ لاوصية 
لوارث» ورجم اللحصن » من قبيل الآحاد . ونسخ المعلوم بالمظنون 
خلاف المفروض » لأن المفروض أن خر الواحد الذى هو المظنون 
لاینسخ القرآن الذى هو المقطوع . 

وهذا الفرض إنا لزم من المدعى بطري المفهوم ؛ لأن تقييد 
الخبر بالمتواتر فى المدعى يدل على أنه لايجوز نسخ القرآن بخبر 
الواحد . 


ع a‏ وهر کن 0 
كذلك . 


(۱) ۲ النور۔ ۲٤‏ . 
قال ابن كثير فى تحفة الطالب ورقة (١٤۲ب)‏ : يعنى أن أية الجلد » وهى قوله 
سبحانه وتعالى : «الزانية والزانى» الآية دلت على جلد كل زان محصنا كان أو 
غبره . وجاعت السنة المتواترة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم 
املحصن كما عن والغامدية . وكما تقدم من حديث عبادة : خذوا عنى خذوا 
عنى » قد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وثغريب عام » والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم) (رواه مسلم ف الحدود › باب حد الزنا ٠۳١١/۲‏ حديث رقم 
)٣‏ وفيه «نفى سنة» بدل «تغريب عام») فكانت السنة المتواترة ناسخة للقرآن . ' 
وهو المطلوب . تم قال : والأولى أن يقال : لانسلم أن هذا نسخ : وإنما هذا 
تخصيص ؛ لأن الاية دلت على جلد كل زان والسنة قضت برجم بعض الزناة وهم 
أالحصنون ونفى الزناة غير المحصنين وحكمهم الجلد للاية . وهذا معنى 
التخصيص قطعا ف اصطلاحنا . والكلام فيه قال الزركشى ف المعتبر ۲/۷۹ : 

وف التمثيل بهذا نظر . ثم بين وجه النظر . 
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$ 
ولأنه قال : «نات» والضمر لله تعالى . 


وأجيب بأن مراد : الحكم . لأن القرآن لا تفاضل فيه . 
فیکون أصلح للمكلف أو مساويا . 
8 
وصح «نات» لأن الجميع من عنده . 
قالوا : فل ما يون أن ابل . 
قلنا : ظا ٩‏ ف الوحی . 
- الانعون ن ن جوا . NG‏ ر اتواتر م : 


POPE TEYE 
. من القرآن » ولا بمثل له . فلا يجوز ننسخ القرآن بالسنة‎ 


وأيضا : قال تعالى : (ثأت بخیر مها . والضمير فى «نَأثت» 
لله . فيكون الآتى بالناسخ هو الله . وجواز نسخ القرآن بالسنة ينانق 
ذلك » لأن الآتى بالسنة ليس هو الله » بل الرسول . 

أجاب عن الأول بأن المراد من النسخ فى الآية هو نسخ 
الحكم .» لا اللفظ ؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه بحسب اللفظ . 
ومجوز أن يكون حكم السنة خيرا من حكم القرآن أو مثلا له ؛ لأنه 
يجوز أن يكون حكم السنة أصلح للمكلف من حكم القرآن أو 


مساویا له . 


. الاصل : ظاهرا‎ )١( 


— 00۰ 


وعن التانى آنه يصح إطلافق «نات» على ما اق به الرسول 
لأ ما آتق به الرسول - عليه السلام - أيضا من عند الله ؛ لقوله : 
«وما ينطی عن هری إن هو إل وحی يوی ) 

الثانى - آن قوله تعالی : (وقال لين لا َرجُون لقائنا انت 
بقرآن عبر لهل مَايكون لي ان آله من بلْقَاء نفسی إن 2 
إلا ما يُوَى إللً) يدل على أن الرسول لايجوز أن يبدل القرآن من 
تلقاء نفسه . وكون السنة ناسخة للقرآن ينافى ذلك لأن السنة من 


أجاب بأنه ظاهر من قرينة الحال أنه أراد تبديل الوحى » أى 
لیس لي أن أبدل ما يوحى إلي بعضه بالبعض . 


ولو سلم أن المراد منه منع التبديل مطلقا ‏ فالسنة بالوحى ° 
أيضا . فالنسخ ما لايكون تبديلا من تلقاء نفسه » بل بالوحي . 


 )‏ ۲- النجم- 

( ۵ - يونس ۱۰ . 
)٣‏ الأصل : ف بدل «لى» . 

) قال ابن كثير ف التحفة )١/٠١(‏ الدليل على أن السنة بالوحى قوله تعالى : «وما 
ينطق عن الهوی إن هو الا وحي يوحی» وما روی البخاری (فی ٠١‏ الحج ٠۷۰‏ - 
باب غسل الخلوق الخ حدیث رقم )۱٥۳۱(‏ ۲۹۳/۲۳ وف ٠٤١‏ - المغازي » ١١‏ - 
باب غزوة الطائف » حدیث رقم )٤١/۸ )٤۳۲۹(‏ . 

ومسلم (ف ٠١‏ - الحج ١١‏ - باب ما يباح للمحرم » حدیث رقم (۸) ۸۴۷/۲) 
عن يعلى بن أمية أن النبى - صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل متضمخ بطيب . 
فقال : يارسول الله ! کیف تری ف رجل أحرم ف جبته بعدما تضمخ بطيب فنظر 


— ۵۵0١ 


ص - (مسألة) الجمهور على أن الإجاع لايسخ . 


إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعة فجاءه الوحى » ثم سرى عنه . 
فقال : أين الذى سألنى عن العمرة آنفا . فالتمس الرجل فجىء به . فقال ٠‏ أما 
الطيب الذى بك فأغسله ثلاث مرات . وآما الجبة فأغسلها ثم اصنم ف العمرة ما 
تصنع ف حجك . 

وعن آبى سعيد الخدرى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم 
على المنبر وجلسنا حوله . فذكر الحديث إلى أن قال : فقال رجل : يارسول الله أو 
يأتيني الخير بالشر ؟ 
فسکت رسول الله ٠‏ صلی الله عليه وسلم . فقيل له : ما شأنك تكلم النبى - صلى 
الله عليه وسلم - ولا يكلمك . فرأينا انه ينزل عليه . قال: فمسع عنه الرحضاء 
وقال : أين السائل » وكأنه حمده . 

فقال إنه لايأتى الخير بالشر الحديث . 

رواه البخاری (ف ٥١‏ - الجهاد » ۳۷ - باب فضل النفقة فى سبيل الله » 
حدیث رقم A/T (YAY)‏ ۹ 

ورواه ف ۲١‏ - الزكاة» ٤١‏ - باب الصدقة على اليتامى » حديث 
(TYY/T(1571°)‏ 
ومسلم (ف الزكاة حدیث رقم (۱۲۲) ۷۲۹/۲ . وهذا لفظه مختصرا) وعن آبى. 
قتادة قال : جاء رجل إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال : يارسول الله 
إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر » کفر الله خطایای ؟ فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: إن قتلت صابرا محتسبا غير مدبر » كفر الله خطاياك إلا 
الدين . كذا قال جبريل . 

رواه النسائى (ف الجهاد.. باب من قاتل ف سبيل الله تعالى عليه دين 
(۳۳/۱)۲۲) وعن آبی هریرةا رضی الله عنه - أبسط من هذا . وف آخره : نعم 
إلا الدين فان جبريل عليه السلام - سارنى بذلك . 

وقد تقدم عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذا آنزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقى كذلك . فلما سری 
عته » قال : خذوا عنى » خذوا عنى › قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنة ‏ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . 

رواه مسلم (فق الفضائل باب عرق النبى - صلى الله عليه وسلم . حديث (۸۸) 
ME‏ 


— 0 


لنا : لونسخ بنص قاطع و بإ جاع( قاطع - کان الأول خحطأً 
وهو باطل . 

ولو نسخ بغيرهما - فأبعد للعلم بتقديم القاطع . 

ش - ذهب الجمهور إلى أن الإجاع القطعي لايكون 
منسوخا . 

وخالفهم بعض الأصوليين . ٠‏ 

حجة الجمهور أن الإجهاع القطعى لو كان منسوخا- لكان 
نسخه بنص قاطع أو باجماع) قاطع أو بغيرها . 


فإن كان بنص قاطع أو إجحماع قاطع يلزم أن يكون الأول » أى 
المنسوخ خطأً ؛ لأن القطعى يعارضه . 


قيل“ : والصواب أن يقول : يلزم أن يكون أحدها ؛ لأن 
التقدير أن كل واحد من قطعي فتعيين أحدهما بالخطأً ترجيح بلا 
والحواب عنه أن الأول لما فرض كونه منسوخا - لم يلزم ترجيح 


(۱( الأصل : أو إجماع . 
)١(‏ المثبت من ١‏ وف غيرها : إجماع . 
)١(‏ القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (١۳۷ب)‏ . 


— ھ0٣۳‎ 


وإن كان نسخ الإحاع القطعى بغيرهما » آى بغير النص 
القاطع والإحاع القاطع - فأبعد من نسخه با ؛ لأن غير النص 
القاطع والإجاع القاطع ظنى . وقد علم أن القاطع يقدم على 
المظنون . 

وإنغما قيدنا الجاع بالقطعي لأن قوله : «للعلم بتقديم 
القاطع» يشعر بأنه أراد الجاع : القطعى . 

ص - قالوا : لو أجمعت الأمة على قولين فإحماع على أنها 
اجتهادية . 

فلو اتفق على“ أحدهما- كان نسخا. 

قلنا : لانسخ بعد تسليم جوازه . وقد تقدمت . 

ش - القائلون بجواز نسخ الإجماع » قالوا : لو أجتمعت 
الأمة على قولين - فهو إحماع منهم بأن المسألة اجتهادية جوز الأخذ 

فلو اتفقوا- بعد ذلك - على أحدها- كان تسخا لاإجاع 
الأول ؛ لأنه بعد الاتفاق على أحدهما_ لم جز الأحذ إلا اتفقوا 
عليه . فيكون الإحاع الثافى رافعا لحكم الإحاع الأول . 

أجاب بأنا لانسلم وقوع انعقاد الإحاع الثانى على أحد 
القولين › l‏ تفدم من الخلاف . 

ولو سلم وقوع الإجاع الثاني - فلا نسخ للإجاع الأول ؛ لأن 


)1( كلمة «علی» ساقطة من . 


— 904 


الإإحاع الأول مشروط بعدم الإجماع الثانى - وإذا وقع الإحماع الثانى - 
ص - (مسألة) الجمهور على أن الإجماع لاينسخ به ؛ لأنه إن 
کان عن نص ۔- فالنص ناسخ . 
وإن كان عن غير نص » والأول قطعى - فالاإحماع خطاً . 
أو ظنی - فقد زال شر ط العمل به » وهو رجحانه . 
- اتفق الجمهور على أن الإجماع لايكون ناسخا. 
وخالفهم بعض العتزلة وعيسى بن أبان . 
حجة الجمهور أن الإحماع إن كان عن نص - يكون الناسخ هو 
وإن کان اجاح عن فير نص يكون عن قياس بالضرورة . 
فالأول » أى الحكم المنسوخ بالإحماع إن كان قطعيا - يكون 
الماع خطاً ؛ لأنه لا ينعقد على خلاف القطعى . 
وإذا كان خطاً”) _ لايكون ناسخا . 
وإن كان الحكم المنسوخ بالإ ماع ظنيا - فقد زال شرط العمل 
به ؛ لأن شرط العمل بالظى › رجحانه على معارضه) . ولايكون 


(۱) آ١‏ ج: فانتفی . 
)١(‏ الأصل : الخطاً 
)١(‏ الأصل : معارضة . 


راجحا على معارضه الذى هو سند الإجماع . وإلا يلزم أن يكون 
الجاع خطاً . 

واذا زال شرط وجوب العمل به۔- لم يکن ثابتا . 

وإذا م يكن ثابتا- لايكون منسوخا ؛ لأن النسخ بعد 
الوت ٠.‏ 

ص قالوا : قال اہن عباس لعثان - رضی الله عنہ) - كيف 
تحجب الام بالأخحوين .» وقد قال الله تعالى : «فان کان له إخوة) 
والأخوان ليسا إخوة . فقال حجبها قومك يا غلام . 

قلنا : إنغا يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا » وأن الأخوين 
ليسا إخحوة قطعا . فيجب تقدير النص . وإلا كان الإحماع خط . 

ش - القائلون بأن الإجماع ينسخ به قالوا : لما حجب عثان - 
رصی الله عنه _ الام عن الثلث عند وجود الأخحوين ¢ وردها إل 


0 ص ر 


رضى الله عنه : - حجبها قومك يا غلام”“ . وذلك دليل على أن 
الإجماع ينسخ به . 

أجاب بأن حجب الأم عن الثلث إنما يكون نسخا لو ثبت 
المفهوم » حتى يلزم بطريق المفهوم أنه إن لم يكن له إخوة - فلا يكون 


.٤ النساء_-‎ -١١ )١( 
. ۱۲۸ سبق تخرجه ف ص‎ )( 


— 00٦ 


لأمه السدس » بل الثلث . وثبت٠‏ أن الأخوين ليسا بإخوة قطعا . 
وکل واحد منېا ختلف فيه . 
للقطعى . فحينئذ يکون الناسخ هو ذلك اللص لا الإجاع . 
ص - (مسألة) المختار أن القياس المظنون لايكون ناسخا ولا 
منسوخا . 
أما الأول - فلأن ما قبله إن كان قطعيا - لم ينسخ بالمظنون . 
وإن کان ظنیا- ٬تبین‏ زوال شرط العمل به» وهو 
رجحانه لأنه ثبت مقيدا »> کال الصيب واحد ا . 
وأما الثاني - فلان ما بعده قطعیا أو ظنیا - تبين“) زوال شرط 
العمل به . 
وأما المقطوع - فینسح بالمقطوع ف حياته : وأما بعله - 
فتیین() آنه کان منسوخا .. 


قالوا : صح التخصيص فيصح . 


(۱( أ : يثبت . 
)( ج: تعن . 
() ط: ولا یکون . 
(٤(‏ ط : بين . 
() ط : قبين . 


— 00¥ 


ش - اعلم أن القياس المقطوع هو ما يكون حكم أصله 
والعلة ووجودها فى الفرع قطعيا . 

والمظنون ما لايكون كذلك . بل يكون بعضها قطعيا » 
والباقى ظنيا . أو لايكون واحد منا قطعيا . 
والمختار عند المصنف أن القياس المظنون لايكون ناسخا ولا 
منسوخا . ١‏ 

أما الأول وهو أن القياس المظنون لايكون ناسخا- فلأن ما 
قبله أي ما قبل القياس المظنون » وهو الذى ينسخ بالقياس 
المظنون . إن كان قطعيا - لايكون القياس المظنون ناسخا له ؛ لأن 
المقطوع لاینسخ بالمظنون . 

وإن كان ما قبل القياس المظنون ظنيا تبين بالقياس المظنون 
زوال شرط العمل به » وهو رجحانه ؛ لأن العمل بالمظنون الذى هو 
واحدا أو لا . 

وإذا زال شرط العمل به - لم یکن ثابتا . وإذا م یکن ثابتا - 
لايكون منسوخا بالقياس المظنون ؛ لأن النسخ بعد الثبوت . 

وأما الثاني - وهو أن القياس المظنون لايكون منسوخا_ فلأن 
ما بعد القياس المظنون قطعيا أو ظنيا تبين زوال شرط العمل بالقياس 
المظنون › وهو رجحانه » ک) بینا فی الأول . وإذا زال شرط العمل 


_ 0AN — 


x 


وأما القياس المقطوع فينسخ بدليل مقطوع فى حياة) 
الرسول - عليه السلام ‏ ؛ لأن حكم هذا القياس كحكم النص 
القاطع . فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع - فكذلك جاز نسخ القياس 
القطعي بالقاطع . 

وأما بعد الرسول - عليه السلام - فلو عمل المجتهد بالقياس 
تبین أنه کان منسوخا فى عهد الرسول . 

القائلون بأن”) القياس المظنون جوز أن يكون ناسخا» 
قالوا : صح التخصيص بالقياس المظنون › فيصح النسخ به ؛ لأن 

أجاب بأن هذا الدليل منقوض بالاإجماع والعقل وخبر 
الواحد . فإنه جوز التخصيص بكل منها » ولابجوز النسخ به . 

ص - (مسألة) المختار : جور نسح أصل الفحوى دونه 

وإمتناع نسخ الفحوى دون أصله . 

لنا : أن جواز التأفيف بعد تحريمه لايستلزم جواز الضرب . 
وبقاء تحريه يستلزم تحريم الضرب”) . وإلا ل يكن معلوماته . 


. أ: حضرة بدل «حياة»‎ )١( 
. ط : وبقاء تحريمه لايستلزم جواز الضرب » وبقاء تحريمه يستلزم جواز الضرب‎ )( 


— 004 


ش - اختلف فى نسخ الأصل » مثل تحريم التأفيف » 
والفحوى › مثل تحريم الضرب » على لاتة مذاهب : 

الأول - المختار أنه يجوز نسخ أصل الفحوى بدون نسخ 
الفحوى . ويتم سخ الفحوى دون صله . 

والثانی _ أنه يجوز نسخ كل منها بدون الآخر . 

والثالث _ أنه يمتنع نسخ كل منها بدون الآخر . 
جواز الضرب . فيجوز نسخ تحريم التأفيف الذى هو الأصل مع بقاء 
تحريم الضرب الذى هو الفحوى » وبقاء تحريم التأفيف يستلزم 
تحريم الضرب ؛ لأن بقاء تحريم التأفيف لو م يكن مستلزما لتحريم 


وإذا كان بقاء تحريم التأفيف مستلزما لتحريم الضرب - امتنع 
سخ تحريم الضرب - الذى هو الفحوى بدون نسخ تحريم 
التأفيف » الذى هو الأصل . 


ص - المجوز : دلالتان » فجاز رفع کل منہا . 
قلنا : إذا لم يكن استلزام . 


ش - المجوز › أي القائل بجوازر نسخ کل من الأصل 
والفحوى بدون الآخر » قال : دلالة اللفظ على تحريم التأفيف 


— 0٦۰١ س‎ 


بالمنطوق » وعلى تحريم الضرب بالمفهوم . وإحداهما مغايرة 
للأخرى . فجاز رفع حكم كل من الدلالتين بدون الأخر . 

أجاب بأنه إغا جاز رفع حكم كل متها بدون الآخر إذا م يكن 

اما ذا کان بین| استلزام - فلا جوز رفع حكم هو لازم بدون 
حكم هو ملزوم ؛ لامتناع بقاء الملزوم بدون اللازم . 

ص - المانع : الفحوى تابع » فیرتفع بارتفاع متبوعه . 

قلنا : تابع الدلالة »› للحكم » والدلالة بأقية » 

- المانع أى القائل بأنه يتنم نسخ كل من الأصل 

والفحوى بدون الآخر قال : الفحوى تابع للأصل . وإذا ارتفع 
المتبوع - ارتفع تابعه ؛ لأن التابع لايوجد بدون المتبوع فيرتفع 
الفحوى - الذى هو تابع - بارتفاع الأصل » الذى هو متبوعه . 

أجاب بأن الفحوى ا لدلالة اللفظ على الأصل › لا 
للحكم » والدلالة باقية . إلا أنه لاجوز“ العمل ممقتضاها بدليل 
خاص بالأصل . فيبقى الفحوى لبقاء متبوعه الذى هو الدلالة . 

ص - (مسألة) المختار : إذا") نسخ حكم أصل القياس 


)۲( فیما عدا ط » غ إن بدل «إذ . 


— ۵٦۱ 


لنا : خرجت العلة عن الاعتبار . فلا فرع . 

ش - المختار أن نسخ أصل القياس لايبقى معه حكم 
الفرع › أى ينسخ حكم الفرع أيضا . 

خلافا للحنفية . 

حجة المختار أن حكم الأصل هو الموجب لاعتبار العلة فى 


حكم الأصل . فإذا ارتفع حكم الأصل - خرجت العلة عن 


قیل(“ : ولقائل أن يقول : أمارة للحكم » لاموجبة . 
والأمارة تحتاج إليها ابتداء . أما دواما- فلا . 


وفيه نظر ؛ لأن العلة باعثة » لا أمارة محردة » کا سيأتق . 
والباعث يحتاج إليه دائا . 


ص - قالوا : الفرع تاب للدلالة › لا للحكم ¢ کالفحوی . 


قلا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة . فيزوز 
الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة . 


قالوا : حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة . 
قلنا : حكمنا بانتفاء الحكم لا نتفاء علته . 


ش ۔ احتجت الحنفية ہوجھین : 


. الف)‎ ٠۷۷( القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )١( 


الأول - أن حكم الفرع تابع لدلالة حكم الأصل على علة 
الأصل » لا لحكم الأصل » كالفحوى فإنه تابع لدلالة المنطوق لا 
لحكمه . ولا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء دلالته على علة 
الأصل . فلا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء حكم الفرع . 

أجاب بأنه يلزم من زوال حكم الأصل زوال الحكمة 
المعتبرة . فيزول الحكم مطلقا لانتفاء حكمته . 


الثانى - أنكم حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس على انتفاء 
حكم الأصل . ولا يكون بين انتفاء حكم الأصل وانتفاء حكم 
الفرع علة تجمع بينها . والقياس بغير علة غير معتبر . 

أجاب بأنا ما حكمنا بانتفاء حكم الفرع قياسا على انتفاء 
حكم الأصل » بل حكمنا بانتفاء حكم الفرع لانتفاء علته . 


ص - (مسألة) المختار أن الناسخ قبل تبليغه - عليه السلام - 
لایشت حکمه . 


لنا : لو ثبت - لأدى إلى وجوب وتحريم » للقطع بأنه لو ترك 
ول - أثم . 

وأيضا : فإنه لو عمل بالثاني - عصى اتفاقا . 

وأيضا : يلزم قبل تبيلغ جبريل - عليه السلام - وهو اتفاق . 


لإ 


۳ 


ش -إذا وردنا ناسخ إلى الرسول ولم يبلغه إلى الأمة (بعد) 

والمختار أن الناسخ قبل تبليغه لایثبت حكمه . 

(مثلا") ورد الأمر أولا باستقبال بيت المقدس » وورد 
الناسخ - وهو الأمر باستقبال الكعبة - فى المدينة . فلا يثبت حكم 
هذا الناسخ فى حق أهل اليمن ما م يبلخه إليهم » بل هم مأمورون 
باستقبال بين المقدس حتى يبلغ الناسخ (إليهم . 

وذهبت الحنفية إلى خلافه . 

واحتج المصنف بأنه لو ثبت الناسخ“ قبل) تبليغه لأدى إلى 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة : أنا نقطع بأن المكلف لو ترك الواجب الأول 
قبل تبليغ الناسخ - لأثم بترکه . 

فلو كان الناسخ المحرم - مثلا ‏ ثابتا قبل تبليغه - يكون ذلك 

وأيضا لو عمل المكلف قبل تبليغ الناسخ إلیه بالثانی » آى 

فلو کان حکم الناسخ ثابتا قبل تبلیغه - | یکن عاصیا بالعمل به . 


۵0٦٤ 


وأيضا : لو ثبت حكم الناسخ قبل تبليغ الرسول إلى 
اللكلفين ‏ يلزم أن يكون ثابتا قبل تبليغ جبريل إلى الرسول - عليه 
السلام - إذا لافرق بين الصورتين . 


والتالى باطل بالاتفاق . 
ص - قالوا : حكم . فلا يعتبر علم المكلف . 
قلنا : لابد من اعتبار التمكن . وهو منتف . 


ش - القائلون بأن الناسخ يثبت حكمه قبل تبليغ الرسول - 
عليه السلام - إلى الكلفين » قالوا : حكم الناسخ حكم متجدد . 
ولا يتوقف بوته عل علم الكلف کسائر الأحكام المتحددة . 


فيتوقف على علم المكلف ؛ إذ لابد من اعتبار التمكن من الامتثال » 
وهو منتف عند جهل المكلف بثبوت الحكم . 

ص - (مسألة) العبادات المستقلة » ليست نسخا . 

وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ . 

وأما زيادة جزء مشترط ٠“‏ أو زيادة شرط › أو زيادة ترفع 


فالشافعية والحنابلة : ليس بنسخ . 


)۱( الأصل : مشترك » وهو خطاً . 
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وقيل : الثالث نسخ 

عبد ال حبار : إن غرته حق صار وجوده کالعدم شرعا 1 کزیادة 
ركعة فى الفجر» وکعشرین فى القذف › وکتخیر فی ثالث بعد 

وقال الغزالى - رحه الله - : إن اتحدث كركعة فى الفجر- 

والمختار : إن رفعت حک| شرعيا بعد ثبوته بدلیل شرعی - 
فنسخ » لأنه حقيقيته . وما خالفه ليس بنسخ » 

ش - اتفق الجمهور على أن زيادة العبادارت المستقلة ليست 

ونقل عن بعض الأصوليين أن زيادة صلاة على الصلوات 
الخمس (نسخ) ؛ لقوله تعالى : «حافظوا عل الصَلَوّات وَالصَلَوةَ 
الوسطى لأنها تجعل ما كان أوسط » غير أوسط . 

وهو باطل ؛ لان کونہا وسطی أمر حقیقی لاشرعی . فیکون 

وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة ف الصلاة » 


)١(‏ ساقط من آ. 
() ۲۳۸ البقرۃ۔ ۲ . 


۹ س 


أو زيادة شرط كزيادة صفة الإييان فى رقبة الكفارة . أو زيادة 
ترفع مفهوم المخالفة » كا إذا قال : فى السائمة زكاة . ثم قال : فى 
المعلوفة زكاة . 

فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها ليست بنسخ () . 

وذهبت الحنفية إلى أنها نسخ() . 


وقيل : الثالث نسخ > أى الزيادة التى ترفع مفهوم المخالفة ‏ 
نسخ . وغيرها ليست بنسخ . ) 

وقال عبدالحبار() : إن غبرت الزيادة المزيد عليه تغيبرا شديدا 
حى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبل 
الزيادة » کان وجوده کعدمه » ووجب استئنافه » فإنه يکون نسخا . 
نحو زيادة ركعة على ركعتى الفجر . وكزيادة عشرين على حد 
القذف » وزيادة تخيير فى ثالث بعد التخییر فی اثنين » کا لوخير أولا 
بين الإعتاق والصيام > ثم خير بين الإعتاق والصيام والاطعام . 


)١(‏ انظر : الإحکام للآمدی ٠۷١/۳‏ وشرح جمع الجوامع للمحلى ٩١/۲‏ ء والعدة 
ANE /Y‏ والروضة ص ٤١ › ٤١‏ » والمختصر للبعلي ص ٠١١‏ . 

: (قوله : وقالت الحذفية‎ )۲١۲/۲( قال التفتازانى ف حاشیته على شرح العضد‎ (Y) 
نسخ مطلقا) إنما يصح لوكان فيهم من يقول بمفهوم المخالفة . والأولى أن يحمل‎ 
قول الصنف : «الحنفية نسخ» على الاولين أعنى الجزء المشترط والشرط › دون‎ 
. ما يرفع مفهوم المخالفة . ومثل هذا الاختصار غير غزير فى كلامه‎ 
وتيسر التحرير‎ » ۹۲١ ۹۱/۲ وانظر لمذهب الحنفية مسلم الثبوت مع الشرح‎ 
. 4/۳ 

)( راجع لمذهب عبدالجبار المراجع السابقة . 
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والمثال الأول صحیح ¢ لأنه لو أتق برکعتین بعد زيادة ركعة 
یکون وجودهما کالعدم > ووجب الاستئناف . 

وأما المثالان الأخبران _ فغبر صحيحين ؛ لأن بعد زيادة 
عشرین لوأ بالٹائین - م يكن وجودها كالعدم . وإغا یلزم آن يضم 
إليها عشرون . 


وأیضا : لو اق بأحد الأولین بعد التخییر فی الثالث ۔ لم يكن 
وجوده کالعدم بل یکفی . 

وإن كان المزيد عليه لو فعل على ما كان يفعل قبل الزيادة » 
إليه غیره - ۾ تکن الزيادة نسخا نحو التغريب على الحد وزيادة 
العشرين على حد القاذف . 

ومذا المغال إغا يكون صحيحا هذا القسم (لا للأول) ومذا 
ذكر الإمام فى المجصول هذا المثال ذا القسم . 
۰ وقال الغزالى:إن اتحدت الزيادةمع ا لمزيد عليه بحيث يرتفع التعدد 
بيغا » كزيادة ركعة فى الفجر - فنسخ وإن لم يتحد مع المزيد عليه - 
لايكون نسخا » كزيادة عشرين فى القذف . 

والمختار عند المصنف أن الزيادة إن رفعت بدليل شرعي حكا 


)1( زيادة من أ ب » ج. 
)( انظر : المحصول ٥٤١۳/٣۳/١‏ . 
)"( انظر : المستصقى ۱١١/١‏ . 
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شرعيا بعد ثبوته - فنسخ » لأن النسخ حقيقة فى رفع حكم شرعي 
بدلیل شرعی . 

وما خالفه - وهو أن لاتكون الزيادة حك شرعيا - أو يكون 
حکا شرعیا » ولکن یرفع() لابدلیل شرعی - لایکون نسخا .. 

ص - فلو قال : فى السائمة زكاة . ثم قال : فى المعلوفة زكاة 

ولو زيدت ركعة فى الصبح - فنسخ » لتحريم الزيادة ثم 
وجوبا . 

والتغريب على الحد كذلك . 

فإن قيل : منفي بحكم الأصل . 

قلنا :هذا (لو") يثبت تحريه . 

فلو خير فى المسح بعد وجوب الخسل - فنسخ للتخيير بعد 
الوجوب . 

ولو قال : (واستشهدوا شهیدین) ثم ثہت الحكم (بالنص) 
بشاهد ويين - فليس بنسخ ؛ إذا لا رفع لشىء . 


— 0۹ 


ولوثبت مفهومه ومفهوم إن ت تکوتا رَجُلّین) إذ لیس فبه منع 
الحكم بغره . 

قالوا : “كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة . 

قلنا : معنى مجزئة : امتثال الأمر بفعلها » ولم يرتفع” وارتفع 
عدم توقفها على شرط آخر وذلك مستند إلى حكم الأصل . 

وكذلك لو زيد فى الصلاة ما لم يكن عرَما. 

ش - اعلم أن المصنف قد فرع على المذهب المختار عدة 
فروع . 

منھا لو قال الشارع فى السائمة زكاة ثم قال : فى المعلوفة 
زکاة ؟ 
ل ذلك نسخا ؛ لأن رفع عدم وجوب الزكاة ف المعلوفة 

:ف ف المعلوفة زكاة رفع حکم شرعی بدليل شرعی > لأنه حينئذ 


ر وجوب الزكاة و ف المعلوفة حكا شرعيا دل عليه قوله :ى 
السائمة زکاة . 
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ذلك نسخا ؛ لأن قوله - عليه السلام - : فى المعلوفة زكاة » لم يرفع 
حكا شرعيا ؛ لأن عدم وجوب زكاة المعلوفة ثابت بالأصل . ورفع 
الحكم الثابت بالأصل لايكون نسخا . 

ومنها- لو زيدت ركعة فى الصبح - يكون نسخا لتحريم 
الزيادة ؛ لأنه قبل زيادة الركعة كانت الزيادة على الركعتين حراما . 
فلا زيدت الركعة - وجبت الزيادة . فرفع"'٠‏ وجوبما التحريم . 


ومنها - زيادة التغريب على الحد) » فإنما تكون نسخا » لأن 
التغريب قبل وجوبه كان حراما . فلا وجب - رفع حرمة التغريب . 

فإن قيل : رفع تحريم الزيادة ليس بنسخ ؛ لأن تحريم الزيادة 
ثابت بالأصل » ورفع الثابت بالأصل » لايكون نسخا . 

أجيب بأن الثابت بالأصل عدم وجوب الزيادة أما تحريم 
الزيادة فثابت بالشرع ۽ لأنه لما کان مبطلا للإتیان بالأمور به - کان 
حراما . [ 
ومنها - لو خير المكلف فى المسح على الخفين وغسل الرجلين 
بعد وجوب غسل الرجلين على التعيين - فنسخ ؛ لأن التخيير حكم 
شرعى » وقد رفع وجوب الغسل على التعيين » وهو أيضا حكم 
شرعی . 


. الاصل : فوقع‎ )١( 

(۲) «على الحد» ساقط من ١‏ . والحديث أخرجه مسلم فى الحدود . باب حد الزتا ء 
حدیث رقم (۱۳) ۱١١۷ . ۱۳١١/۲‏ . ولفظه : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . 
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ومنہا - لو قال الشارع : واستشهدوا شهیدین » ثم ثبت( 
الحكم بشاهد ويين - فليس ذلك بنسخ ؛ إذ مقتضى الآية أن شهاد: 
مقتضاها . فلا يكون نسخا. 

ولو ڈ ثبت مفهوم قوله : (واستشهدوا شهيدَيْن من رَجَالِكمْ) 
ومفهوم قوله : (فإن 1 يکونا رجلين فرج وامراتان) ایکون 
الحكم بشاهد ويين نسخاء لأن مفهوم قوله : واستشهدوا 
شهیدین . ومفهوم قوله : فإن لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان : ' 
انحصار الاستشهاد فى المذكور » لا انحصار الحكم فى المذكورين . 

فمفهوم الآيتين 1 ينع الحكم بغیر شاهدین وبغير رجل 

ويظهر من ذلك بطلان قول الحنفية : لو كان الحكم بالشاهد 
واليمين صحيحا- يلزم أن يكون خير الواحد ناسخا. 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بیان املازمة : أن الحكم بالشاهد واليمين ثبت بخر 
الواحد . فلو کان صحيحا- يلزم نسخ انحصار الحكم فى 
المذكورين . 

ومنہا - لو زيد فى الوضوء اشتراط غسل عضو - فليس بنسخ ؛ 


— o۲ 


لأنه إغا حصل بالزيادة وجوب فعل كان مباحا بالأصل . ورفع مباح 
الأصل ليس بنسخ . 

قيل('“ : هذا إنغا يصح أن لو كانت الزيادة فى الآخر ؛ لأن 
الزيادة إذا كانت فى خلاله - يرتفع ہا الترتيب الثابت بدليل 


هط 


س ري . 


وفيه نظر ؛ فإن وقوع الزيادة فى خلاله » لايخل بالترتيب 
الشرعي » لأن ماكان متأخرا قبل الزيادة بقى على تأخره بعد 
الريادة . 

وكذا ما كان متقدما قبل الزيادة » بقى على تقدمه بعدها . 

القائلون بأن زيادة اشتراط غسل عضو يكون نسخا » قالوا : 
قبل الزيادة كانت الطهارة بدونها مجزئة وبعد الزيادة م تكن مزئة 
فارتفع بالزيادة الإأجزاء › وهو حکم شرعی فیکون سخا . 

أجاب بأن معنى كون الطهارة مجزئة امتثال الأمر بفعلها » ول 
يرتفع ذلك بالزيادة ؛ وإنما ارتفع بالزيادة عدم توقف الطهارة على 


شرط آخر . وعدم توقفها على شرط آخر لیس بحکم شرعی ؛ لانه 
مستند إلى حكم الأصل . فرفعه لايكون نسخا. 


وكذلك لو زيد فى الصلاة ما ليس بمحرم فى الصلاة - لايكون 
نسخا ؛ لأنه حينشذ يكون رفعه رفعا لا ثبت بالأصل . 


)۱( القائل هو الخنخى . انظر : النقود والردود ٠۲۸۰(‏ الف) . 
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وجب أن يحمل قوله : ما ليس بحرم » )على ما جوز فى 
الصلاة من غير أن يرد فيه دليل سمعى ؛ لأنه لولم محمل على هذا- 
يلزم أن يكون وجوب ما هو مستحب فى الصلاة أو مكروه » ليس 
بنسخ . وهو باطل ؛ لأن وجوب ما هو مستحب فى الصلاة يكون 
رافعا لمکم شرعی » وهو الاستحباب فیکون نسخا . 

ص - (مسألة) إذا نقص جزء العبادة أوشرطها فنسخ للجزء 
والشرط › للا للعبادة . 

وقیل : سخ للعبادة . 

لنا : لو کان نسخا لوجوہا - افتقرت إلى دلیل ثان وهو حلاف 
الإجماع . 

قالوا : ثبت تحريها بخير طهارة وبغير الركعتين) » ثم ثبت 
جوازها أو وجوبما بغيرهما . 


فلنا : الفرض 1 يتجدد وجوب . 
ش - اذا نقص من العبادة مالا يتوقف صحة العبادة عليه › 


كنسخ سنة من السنن » مل الوقوف على يين الإمام » لايكون 
نسخا للعبادة بالاتفاق » بل يكون نسخا لا نقص . 


() «على» ساقط من ١‏ . 
)١(‏ الأصل : ركعتين . 
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أما إذا نقص ٠‏ من العبادة ما يتوقف صحة العبادة (عليه 
كجزء من أجزاء العبادة”") أو شرط من شروطها ء مثل ما إذا 
نقصت ركعة من الركعات الأربع > أو نقص وجوب الطهارة - فقد 

وقد اخحتلفوا ف أنه نسح للعبادة ام و 

والمختار عند المصنف أن نقصان الجزء والشرط لايكون نسخا 
للعبادة . 

وقيل : نقصاي| نسخ للعبادة . 

وقال عبدالحبار : نقصان الجزء نسخ للعبادة > ونقصان 
الشرط ليس بنسخ للعبادة . 

واحتج اللصنف على المذهب المختار بأن نقصان جزء العبادة أو 
شرطها لو كان نسخا لوجوب العبادة - لافتقرت العبادة فى وجوبها 
بعد نقصان الجزء أو الشرط إلى دليل ثان . 
وجوبه اى دلیل ثان . 

بيان الملازمة : أن وجوب العبادة الذى كان ثابتا قبل نقصان 
الجزء أو الشرط قد ارتفع بنقصان الجزء أو الشرط ؛ لأن التقدير أن 


)١(‏ الأصل : انتقص 
(۲) مابين القوسين ساقط من ١‏ . 
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آخر . 

القائلون بأن نقصان الجزء أو الشرط نسخ للعبادة قالوا : قبل 
نقصان الحرء أو الشرط ثبت تحريم العبادة بغبر الشرط وبغبر الحزء 
اشرط ۔ یت جواز العبادة أو وجوہا بغر الجزء والشرط . فارتفع 

فيکون نقصان الزء أو الشرط تسا > لكونه رافعا للتحريم 
المذكور . 
نسخ وجوب ب العبادة بعد نقصان الحزء TS‏ 
العبادة دعل نقصان الحزء أو الشرط > لانعقاد الإجاع على عدم 
احتباج وجوب العبادة الى دليل ثان . 

وإذا : يتجدد وجوب - ل يتحققی نسح الوجوب الأول . 

ص - (مسألة) المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر 

وغره . 
حلافا للمعتزلة . 
وھی فرع التحسين والتقبيح . 
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خلافا للغزالى . 

وأجيب بأنه يعلمها وينقطع التكليف بيا وبغيرهما . 

ش - اختلفوا فى أنه هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله تعالى 
وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقبائح العقلية أم لا؟ 

فقال الأصحاب : نعم . 

وقالت المعتزلة : ل . 

وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين . 

فمن قال با لجسن والقبح العقليين - منع جواز نسح هذه 
الأمور ؛ لأن المقتضى للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لاتتغير 
بتغير الشرائع فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح والنهي عن 
الحسن . 


ومن م يقل بحسن والقبح العقليين - - جور سح هذه 
الأمورٍ ؛ لقوله تعالى : (يځو الله ما يَشْاءُ وینبت) وقوله تعالی : 
(ويفعْل الله ما يشاء") و(یحکم ما یرید ) . 


) ط٠‏ ع زيادة : والله أعلم . 
۳۹٣۹ )٣‏ - الرعد ۔ ۱۳ . 

( 

( 


¥ _ ابراهیم - ٤‏ 
المائده_ ° 
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واختلف أيضا فى جواز نسخ جيع التكاليف . 

فقال الغزالى : لامجوز . 

والمختار عند المصنف جوازه . 

والدليل عليه أن جيع التكاليف أحكام . فکا جاز نسخ 
بعضها۔ جاز نسخ جيعها . 


وقال الخزالى بأن المنسوخ لاينفك عن وجوب معرفة النسخ ٠‏ 
والناسخ » وهو الله تعالى . وذلك تكليف فلا يكون جميع التكاليف 
منسوحا() . 


أجاب المصنف بأن المكلف يعلم النسخ والناسخ وينقطع 
التكليف با وبغيرهما بعد معرفتها . 


ويليه الجزء الثالك 


0۷۰ 


. ۱۲۳/١۱ انظر : الستصفیى‎ )١( 
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اضوع الصفحة 
اهر V ens‏ 
حد المر O‏ 
هل للأمر صيغة تخصه A es‏ 
دلالة صيغة الأمر على التكرار ...0 O‏ 
الأمر إذا علق على علة ثابتة PV OO‏ 
مسألة ‏ القائلون بالتكرار قائلون بالفور es‏ 
مسألة ‏ الأمر بشيء معين هل نهى عن ضده A ss‏ 
مسألة ‏ الإجزاء : الامتثال A‏ 
مسألة ‏ صيغة الأمر بعد الحظر VY ns‏ 
مسألة ‏ القضاء بأمر جديد أو بالاول VT‏ 
مسألة ‏ الأمر بالأمر بالشيء VV‏ 
مسألة ‏ إذا أمر بعفل مطلق N‏ 
مسألة _ الأمران المتعاقبان مالين AY O.‏ 
الى AN esses‏ 
مسالة الي عن الشيء لعينه AA Os‏ 
مسالة ‏ الى عن الشىء لوصفه AV ns‏ 
مسألة ‏ النبى يقتضي الدوام NV‏ 
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العام والخاص ........... ا 
مسألة ‏ العموم من عوارض الألفاظ ا 
مسألة ‏ للعموم صيغة ؟ ا 
مسالة _ الجمع المنكر es‏ 
مسألة ‏ أبنية الجمع n‏ 
مسالة ‏ إذا حص العام كان مجازا في الباق ا 
مسألة العام بعد التخصيص بمبين es‏ 
مسألة ‏ جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال 
في عمومه sees‏ 
مسألة س المشترك يصح اطلاقه على معنييه مجازا لاحقيقة 
مسالة _ نفي المساواة يقتضي العموم لغيرها e‏ 
مسالة ‏ المقتضي ee‏ 
مسألة _ لا كل وأن أكلت عام n‏ 
مسألة ‏ الفعل المبت لايكون عاما في أقسامه a.‏ 
مسألة ‏ نحو قول الصحابي نهى عليه السلام عن بيع 
الغرر .. يعم الغرر .... ا 
مسألة ‏ إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا 
بالصيغة n‏ 
مسألة ‏ عموم المفهوم es‏ 


— OA: — 


A۸ 


1۹1 
1۹٤ 


مسألة ‏ مغل قوله ل لايقعل مسلم بكافر يقتضي 


العموم » قاله الحنفية ns‏ 
مسألة م مل يا أا المزمل ليس بعام للاّمة n.‏ 
مسالة _ خحطابه لواحد ليس بعام ens‏ 
مسألة _ جمع المذكر السام هل يدخل فيه النساء ؟ .... 
مسألة ‏ من الشرطية تشمل المؤنث ns‏ 
مسالة _ الطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد .0 
مسألة ‏ مل يا ايا الناس » ياعبادي يشمل الرسول .. 
مسالة ‏ مثل يا ايها الناس ليس خطابا لمن بعدهم .... 
مسالة _ الخاطب داحل في عموم متعلق خحطابه ....... 
مسألة ‏ مغل خذ من أموالهم صدقة لايقتضي أخذ 
الصدقة من كل نوع من المال ns‏ 
مسالة _ العام بمعنى المدح والذم عام ns‏ 
التخصيص eee‏ 
حده eee‏ 
مسألة _ التخصيص جائز n‏ 
مسألة ‏ الأكغر أنه لاد في التخصيص بقاء جمع يقرب 
من مدلوله eens‏ 
الخصص متصل ومنفصل es‏ 
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اضوع الصفحة 


T4 
E3 


اضوع الصفحة 
حد الاستفناء O01 sss‏ 
اختلف في تقرير الدلالة في الاستشناء oV ss‏ 
مسألة ‏ شرط الاستفناء الاتصال I ees‏ 
مسالة ‏ الاستثناء المستغرق باطل r.‏ 
مسألة ‏ الاستشناء بعد جمل بالواو TVA es‏ 
_ مسألة ‏ الاستشناء من الإثبات نفى وبالعكس 41 
التخصيص بالشرط ا TAT ss‏ 
وهو عقلي وشرعي ولغوي A‏ 
وقد يتحدد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل Toe ess.‏ 
التخصيص بالصفة ef sees‏ 
_ التخصيص بالغاية TO ccs‏ 
التخصيص بالنفصل Te es‏ 
مسألة ‏ تخصيص الكتاب بالكتاب e‏ 
مسالة س تخصيص السنة بالسنة To ees‏ 
مسألة ‏ تخصيص السنة بالقرآن a‏ 
مسالة _ تخصيص القران بخبر الواحد TIA ees‏ 
مسألة ‏ الاجماع يخصص القران والسنة YE ss‏ 
مسألة ‏ العام يخص بالمفهوم Yo‏ 
مسألة ‏ فعله عه يخصص العموم TT ens‏ 


ہے 


ال وع الصفحة 


ملسألة س إذا علم ب تله عل الف فلم ینک کان 
خصصا للفاعل ns‏ 

ة ‏ الجمهور أن مذهب الصحابي ليس معخصص 
مسألة _ الجمهور أن العادة ي تناول بعض خاص ليس 


مسالة ‏ الجمهور إذا وافق الحاص حكم العام فلا 


» 


مسالة ‏ لا إجمال في نحو حرمت عليكم es.‏ 
لا إجمال في نحو قوله وامسحوا برؤسكم ss‏ 
1 لا امال في غو نع عن تي اخطا 0 
لا إجمال في نحو لا صلوة إلا بطهور n‏ 
مسألة ‏ لاإإجمال في نحو والسارق والسارقة ss.‏ 
مسألة __ الختا ر أن اللفظ لعنى تارة ولعنيين أخرى من 
غير ظهور مجمل esses‏ 
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مسألة ‏ ماله محمل لغوي وحمل في حكم شرعي ليس ٠‏ 


مسأل إذا ورد بعد امحمل قول وفعل . 
مسألة ‏ الختار أن البيان أقوى es‏ 


مسألة ‏ تأخير البيان عن وقت الحاجة ss‏ 
اخختار على المع جواز تأخير ماع الخصص 
مسألة ‏ الخار على المع جواز تأخين _ عليه 


السلام ‏ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة ....... > 
مسالة الختا ر على التجويز جواز ماع بعض دون 


الظاهر والمأول euceaneesnnesenunenseanseaeneneannns‏ 


n een المنطوق والمفهوم‎ 
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الميضوع الصفحة 
تعريف مفهوم الخالفة وأقسامه CEA sss‏ 
مفهوم الصفة {OY sees‏ 
مفهوم الشرط OVA esses‏ 
مفهوم الغاية EAN ss‏ 
مفهوم اللقب CAY cesses‏ 
الحصر بإغا CAO  wsssesesssesessnsennes‏ 
مفهوم الحصر CANS wesssssessseseesssseesennenns‏ 
اللسخ EAT css‏ 
الاجماع على الجواز والوقو ع oo‏ 
مسألة _ الختار جواز النسخ قبل وقت الفعل sss.‏ 0% 
مسألة ‏ الجمهور : جواز نسخ مثل صوموا أبدا . 

مسألة ‏ جواز النسخ من غير بدل oY ss‏ 
مسألة _ الجمهور : جواز النسخ بأثقل OY ss‏ 
مسألة الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم or‏ 
مسألة الختار جواز نسخ التكليف بالإاحبار بنقيضه .. ٥۴۷‏ 
مسألة ‏ يجوز نسخ القران بالقران oq wens‏ 
ویتعین التاسخ بعلم تأخره Ol eens‏ 
مسألة _ الجمهور على جواز نسخ السنة بالقران o w......‏ 
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اليضوروع الصفحة 


الجمهور على جواز نسخ القران بابر المتواتر . 
الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ . e‏ 
الجمهور على أن الإجماع لاينسخ به ا 


مسألة ‏ الختار أن القياس المظنون لايكون ناسخا ولا 


سال اشا ا کم آل ا اتبا لاییقی 


حکمه see‏ 
مسألة _ العبادات المستقلة ليست نسخا ss‏ 
مسالة ‏ إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فتسخ للجزء 
والشرط لا للعبادة eee‏ 
ألة ‏ الختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحرم الكفر 

eens وغیره‎ 
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